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كتاب الدي 01 


(و هوا قيدمان:) 


الدين 

)١(‏ المضاف والمضاف إليه خبر للمبتدأ مقدّر هو «هذا». و الاضافة بيانيّة. يعنى أن هذا 
هو كتاب الدين. ْ 
الدين بفتح الدال من دانّه ديه دَْناً: أعطاه مالاً إلى أجل و أقرضه. فهو دائن 
و ذلك مَد ين (أقرب الموارد). 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الدين. يعني أن الدين على قسمين: 
الأوّل: القرض. 
الثاني: دين العبد و الأمة. 


21 1 3+ 


(الأوّل١":‏ القرض) 


بفتح القاف و كسرهاء و فضله!' عظيم: ا 


القرض 
تمهيد 

)١(‏ يعنى أن القسم الأوّل من القسمين المبحوث عنهما فى هذا الكتاب هو القرض. 
القَوْض و القَرْض؛ ج قُرُوض: ما تعطيه غيرك من المال بشرط أن يُعيده لك بعد 
اجل معلوء (المنجد). 
ولايخفى أن الدين أعم من القرض. لشموله ما يجب بالجنايات و الأروش. 
بخلاف القرض. فإنّه عبارة عن مال يؤخذ بقصد إرجاعه في أجل مسنَىّ» و 
لايشترط فيه النيّة و لا القربة و إن كانتا موجبتين لكماله. 

)١(‏ الضمير في قوله «فضله» يرجع إلى القرض. يعنى أنّ فضل إعطاء القترض يكون 
عند الله عر و جل عظيماً. 

الأخبار الواردة فى استحباب الاقراض 

من الروايات الدالة على ثواب الاقر اض ما نقلت في كتاب الوسائلننقل ثلاثاً منها: 
الأولى: تحمّد بن على بن الحسين في( ثواب الأعمال) بإسناده عن محمد بن حيّاب 


صسجهه 





(والدرهم منه بثفانية١١)‏ عشردرهماً ل 


+ القاط عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله 9 يقول: لأن أقرض قرظضاً 
أحبٌ إلى من أن أتصدّق بمثله, و كان يقول: من أقرض قرضأ و ضعرب له أجلاً فلم 
يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل 
صدقة دينار واحد في كل يوم (الوسائل: ج ٠‏ ص 87 ب ١‏ من أبواب الدين و القرض من كتاب 
التجارة ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن على بن ا لحسين بإسناده عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله يظة: ما 
من مسلم أقرض مسلماً قرضأ حسناً يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها 
كحساب الصدقة حتى يرجع إليه(المصدر السابق:ح '). 
الثالثة: محمد بن على بن ا حسين بإسناده عن جابر عن أبي عبدا له قال: قال 
رسول اله يَيهُ: من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة, و كان 
هو فى صلاة من الملائكة حتى يؤْديه(المصدر السابق:ح ).. 

)١(‏ الباء في قوله «بئانية عشر» تكون للمقابلة. يعني أنّ الدرهم من القرض يقابل 
مانية عشر درهمأ من الصدقة. و هو مضمون رواية منقولة في كتاب الوسائل هي 
هذه: 
محمد بن عل بن الحسين بإسناده عن هيتم الصيرف و غيره عن أبي عبدالله ها 
قال: القرض الواحد بانية عشرء و إن مات حسبتها من الزكأة(المصدر السابق: ح 4). 

و الرواية الأخرى فى فضله منقولة أيضأ في كتاب الوسائل: 
وفى( (عقاب الأعمال) بالإسناد عن رسول اله كَل فى حديث قال: و من أقرض 
أخاة المملم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوئ و طور 
سيناء حسنات, و إن رفق به قْ طلبه تعدى(جاز) به على الصراط كالبرق 
الخاطف اللامع بغير حساب ولاعذاب,ومن شكا عليه أخوهالمسلم فلم يقرضه 
حم الله عدّ و جل عليه الجنّة يوم يجرى الحسنين (المصدر السابق: ص 88ح 0). 


كتاب الدرين /في القرض /تمهيد ١١‏ 


مع 0 درهم الصدقة 3 : 11)), 


قيل: و السرٌ فيه(" أن الصدقة تقع فى يد المحتاج و غيره. و القرض 
لايقع إلا في يد المحتاج غالباً و أن" درهم القرض يعود فيقرض ثانياً و 
درهم الصدقة لايعود. 

واعلم أنّ القرض لايتوقف على قصد القربة و مطلق!؟) الثواب يتوقف 


)١(‏ كا فى قوله تعالى فى سورة الأنعام, الآبية 116: من جاء بالحسنة فله 
عشر امثاطا ». 
والدليل على عظم فضيلة الإقراض من الكتاب هو قوله تعالبى فى سورة البقرة, 
الآية 14 1: «من ذا الذي يقرض الله قرضأ حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ». 
(؟) يعني قيل: إِنّ علّة زياة فضل القرض على الصدقة أمران: 
الأول ار الضلافة تقع في يد الحتاج و غيره. و قد يشاهد فى بعض الأحيان عدم 


استحقاق بعض الاخذين للصدقة. 
الثانى: أن ما يعطى صدقة لايعود. لكن ما يعطى قرضاً يعود. ثم يقرض و هكذا, 


ا من حواشي الكتاب: إسناد السرّ إلى القيل مشعر أن في كون ذلك سررّأ له إشكالاً و 
هو كذلك لو أريد الفرد منهماء كما لابخ على المتأمّل. لكن لو أريد الماهيّة ‏ بأنَ 
كون ماهيّة القرض كذلك أوجبت حسناً فيهاء فجعلت الماهيّة حسنة, فصار حسنها 
إلى الأفراد -ارتفع الإشكال. و صم السرّ المذكور. كا لايخق, فتأمّل (الحديقة). 

(؟) هذا هو الأمر الثاني لكون القرض أفضل من الصدقة. 
(4) الواو تكون للحاليّة. و المعنى أن القرض لايحتاج فى تحقّقه إلى قصد القربة و الحال 
أنّ مطلق الثواب يتوقّف عليها في كل عمل قربي 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


عليها". فليس كل قرض!" يترنّب عليه الثواب. بخلاف الصدقة, فِإِنّ 
القربة معتبرة فيها!"'. فإطلاق!؛)كون درهم القرض بثمانية!؟ عضر إن 
مشروط ١‏ بقصد القربة, أو تفضّل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب(") 

بواسطة!*' الوجهين, و قد يقع التفضّل على كثير من فاعلي البرٌ من غير 


أقول: كأنّ هذا اعتراض على ترنّبٍ الثواب على القرض من دون قصد القربة؛ لآ 
القرض لايتوقف على قصد القربة, بخلاف الصدقة التى يعتبر فبها القربة. 

| الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى القربة.‎ )١( 

١؟)‏ يعنى فبناءً على ترّبٍ الثواب على قصد القربة فليس كل قرض يترئّب عليه 
التواب مثل ما لو كان للشهرة أو لتحصيل رضى الغير و غير ذلك. 

(؟) فانُ الصدقة لاتتحقق من دون نيّة القربة مثل الصلاة و الصوم. 

(؛) هذا تصحيح لاإطلاق ترتب الثواب على القرض. 

(0) أي فى مقابل ثمانية عشر درهما من الصدقة. 

(1) يعنى أن إطلاق كون درهم القرض بغانية عشر من الصدقة مشروط بأحد الأمرين: 
الأوّل: قصد التقدب إلى الله عرّ و جل. 
الثانى: التفضّل من الله تعالى. 

() الَواب: الجزاء على الأعبال خيرها وشْرّها وأكثر استعماله ف تواتك الاخنة(اقرت 
الموارد). 
ولايخفى أنّ الثواب إِنما هو في مقابل العمل بلا ملاحظة النسبة بينه و بين مقدار 
العمل, و الأجر هو العوض بمقدار العمل, و التفضّل هو إعطاء شيء من غير اعتبار 
استحقاق المتفضّل عليه له. 

(8) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقوله «تفضّل». يعنى أ نْ كون درهم من القرض بفانية 


500-35 


كتاب الدين /في القرض /إيجابه ١‏ 


اعتبار القربة كالكره!". 

و يفتقر القرض إلى إيجاب و قبول!". 

(و افق أقرضتك (1) 5 انتفع به 5 تصرف فيه) أو ] 8 ملكتك 5 
أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه(")(و عليك7١)‏ عوضه) وما أَدّى هذا المعنى؛ 
لوا" من العقوة النخائة: ا 152100 


عشر درهماأ من الصدقة تفضّل من الله تعالى بسبب الوجهين المذكورين. 
والمراد من «الوجهين» هو أن الصدقة تقع في يد امحتاج وغيرهو أن القرض يعود 
فيقرض ثانيا و هكذاء بخلاف الصدقة. 
)١(‏ الكوّم ‏ مصدر -: الصفح, الجود /المنجد). 
هذا مئال للتفضّل على الشخص الكريم من غبراعتبار قصد القربة في إحسانه و كرمه. 
(1) فإنٌ القرض من العقود, و لاينعقد العقد إلا بإيجاب و قبول. 


إيجاب القرض 

(1) يعنى أنّ صيغة القرض هى أن يقول المقرض: أقرضتك و ما ذكر بعده. 
ولايخفى أن الصيغة تشمل الإيقاعات مثل صيغة الطلاق و العتق و الإبراء و كبا 
تشمل العقود أيضأ مثل صيغة البيع و الإجارة و القرض و أن الإإيقاع لايحتاج إلى 
القبول؛ بخلاف العقد. فهو يحتاج إلى إيجاب و قبول. 

(4) هذا التعبير و ما يذكر بعده أمثلة لايجاب القرض. : 

(5) فعل أمر من صرف يصرف بأن يقول المقرض في مقام الايجاب: اصرف هذا المال 
و عليك عوضه. 
لع ا أقر ضتك. 
1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى القرض. يعني أن عدم انحصار صيغة القرض فى 


هع 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


وهى(١)‏ لاتنحصر في لفظء بل تتأدى('! بما أفاد معناها. 
وإنما يحتاج!" إلى ضميمة «وعليك عوضه» ما عدا الصيغة الأولى!؟), 
فإْها(» صريحة في معناه(١"‏ لاتفتقر إلى انضمام أمر آخر. 


يك الناظ غصوطة انا هو لكر لةمن التقوه الجاكة: 
ولايخفى أن الفرق بين العقود الجائزة و اللازمة كما أفاده بعض هو انمحصار 
ألفاظ صيغة العقود اللازمة مثل النكاح. فإنّ الإيجاب في عقده ينحصر في ثلاث 
ألفاظ: أنكحت و زوّجت و متّعت, و نقل الشيخ الأنصاريّ 4 عن كنز العرفان و 
عن فخر الدين كون الفاظ العقود اللازمة توقيفيّة من الشارعء بخلاف الاايجاب في 
العقود الجائزة مثل الطبة و الوصيّة و القرض و الوكالة, فيصح إتيان الفاظ إبجابها 
بأيّ لفظ شاء الموجب. و بالعناية إلى ما ذكر قال الشارح# في المقام «لأنه من 
العقود الجائزة». 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى العقود الجائزة. 

(؟) بصيغه المعلوم, و الفاعل هو الضمير العائد إلى العقود الجائزة. و كذلك الضمير 
المونّث فى قوله «معناها». 

(؟) فاعله هو قو له الآتي «ما عدا». 

(؛) المراد من «الصيغة الأولى» هو قوله: أقرضتك. يعنى لو أت بالايجاب بذلك اللفظ 
م يحتج إلى ضميمة قوله: و عليك عوضه. لإفادة لفظ الاإقراض إرجاع العوضء كا 
تقدّم وجهه فى مقام بيان معناه لغة. 

[0) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الصيغة الأولى. 

(1) الضمير فى"قوله «معنأه» يرجع إلى قوله «و عليك عوضه». 


كتاب الدرين /فى القرض /قبوله ١‏ 


(فيقول المقترض: قبلت(١'‏ و شبهه) ممّا دل على الرضا بالويجاب!". 

و استقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض(", لأنّ مرجعه! إلى الإذن 
فى التصردف. 

ون #اشي ودين بعيت إنائحة التضدف» أيا إفاوقه!" الملك المتر نت 

صحة القرض فلا دليل عليه(" لق انود لرقط لمق قاف لورفا والرق "ما وان 1ه كوا وجو وا بو للدم 


قبول القرض 

)١(‏ يعني أنّ المقرض يجري إيجاب عقد القرض. و المقترض يجري قبوله بقوله: قبلت أو 
رضيت وما شايههما من الألفاظ الدالة على الرضا. 

(1) الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «الرضا». يعني يكن في قبول عقد القرض كل لفظ 
بدل على الرضا بمدلول صيغة الايجاب. / 

(") يعني أن المصنّف ف قال في كتابه(الدروس): الأقرب الاكتفاء بالقبض في إيجاب 
العقد و كذا في قبوله. 

(؛) يبحتمل رجوع الضمير في قوله «مرجعه» إلى القرضء و يحتمل رجوعه إلى القبض. 
يعني أن الإقدام على القرض و إقباض المال المقترض يدل على الاذن في التصرّف, 
فيك في إيجابه و قبوله القبض. و لايحتاج إلى إيجاب و قبول لفظاً. 

(0) يعنى أن كلام المصنّف 4ه في الدروس حسن من حيث إفادة ذلك إباحة التصرّف 
لا من ححيث إفادته القليك. ْ 

(1) يعنى أمّا إفادة القبض للملك الحاصل من صحّة القرض فلا دليل لكفاية القبض 
فيه لأنّ القبض أعمٌ من القبض من حيث القرض فإِنّ المقبض يقصد فى القرض 
إرجاع عوضه. بخلاف القبض فى غيره. 

() أي لا دليل على إفادة القبض للملك المترئّب على القرض. 


ونا امد ل بيه ل د كن 


(و لايجوز اشتراط النفع"), للنهي!'" عن قرض يجرٌّ نفعاً. (فلايفيد 


)١(‏ الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الملك المترتّبٍ على القرض. يعني أنّ الدليل 
المستند إليه لايؤدّي الملك كذلك. 

© من حواثي الكتاب: حاصله أن الاكتفاء بالقبض عن القبول ,يقتضى صحة القرض 
وتترك اللكتة هموما أكرمسن الاايل دوهو ان سرجمة إل الإان ل 
التسر ف نقد صمّة التصرّف لا الملكئة المدّعاة. فلايكون واردأ على اضر 


(حاشية أحمدة). 


اشتراط النفع 

(؟) أي لايجوز أن يشترط المقرض نفعاً حاصلاً من القرض؛ سواء كان النفع عيناً بأن 
يشترط عوض القرض زيادة عينيّة, أو كان ف حكم العين كأن يشترط الصحيح 
عوض المكسور. 

(؟) إشارة إلى النبى عن شرط النفع الوارد في الروايات, منما ائنتان منقولتان في 
كتاب الوسائل: 
الأولى: تحمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أب عبداله نلهه. قال: 
سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً. و يقرض ماد 
عشرة دنانير أو عشرين ديناراً. قال: لايصلح إذا كان قرضأ يمر شيئأء فلايصلح, 
قال: و سألته عن رجل يق حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه. و 
لولا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه. فقال: إن كان معروفاً ينهم 
فلا بأس.وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلحلالوسائل:ج 17 ص ٠١١‏ 


ب 19 من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح .)١‏ 


كتاب الدين /في القرض /اشتراط النفع 300020207077 


الملك) لو شرطه!', سواء في ذلك الربوي!'' وغيره. و زيادة'" العين و 
المنفعة (حتّى) لو شرط (الصحاح!؟! عوض المكسّرة). 


+ ا قال صاحب الوسائل: أقول: حمله الشيخ تارةً على الكراهة. و أخرى على 
القرط 
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبىي جعفريكة قال: من 
أقرض رجلاً ورقاً فلايشترط إلا مثلها. فإن جوزي أجود منها فليقبل, و لايأخذ 
أحد منكم ركوب داية أو عارية متاع يشترط من أجل فرض ورقه(المصدر السابق: 
ص ١٠ح .)١١‏ 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى النفع. يعنى لو شرط المقرض النفع في 
صيغة القرض لم يفد ملكاً. 

(1) المراد من «الربويّ» هو الأجناس التي تلزم الربا لو وقع عليها المعاملة يجنسها مع 

زيادة مثل الحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة و أمثاها. فاذا أقرض مائة منّ من 
حنطة و شرط مائة و خمسين مأ عوضها لزم الربا الحرّم. 
و المراد من غير الربويّ هو الأجناس التي لاتلزم الربا لو وقع عليها المعاملة 
يجنسها مع زيادة مثل المعدودات. فإذا اقرض عشر بيضات و شرط إحدى عشرة 
بيضة عوضها أو أقرض عشر أذرع من ثوب و شرط إرجاع اريد منها بطل 
القرض, و لم تحصل الملكيّة بهذا القرض. 

(") بالرفع؛ عطف على قوله «الربويّ». يعنى سواء في.غدم إفادة عقد القرض الملك فى 
داه شرط النفع أن يكون النفع عين. كا تقدّم مثاله, أو كانت الزيادة المشروطة 
منفعة كأن يقرض المقرض مائة و يشترط أن يخيط له المققرض ثوباً. 

(؛) الصحاح _بكسر الصاد _جمع. مفرده الصحيح. 
الصَحِيّْح: ذو الصحّة. و _ما يُعتمد عليه. ج صحاح و أَصِحَّاء و أْصِمَّة و صَحائْح 


(أقرت الموارة): 


م1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 

(خلافاً!١)‏ لكي بي الصلاح ) الحلبي عه ايز عه و جماعة, حيث جوّزوا هذا الفرد 
من النفع ", استناداً إلى رواية١لاتدلٌ‏ على مطلوبهم. و ظاهرها!؟' إعطاء 
الزائد الصحيح بدون الشرطء ولا خلاف فيه!”. بل لايكره. وقد روي أن 
لني َيه اقترض بكراً!") فرد بازلاً7"' رباعيّاً!*. و قال: «إنّ خير الناس 


)١(‏ يعنى خالف في عدم جواز شرط الصحاح عوض المكسّرة أنوالصلاح الحلبى و 
جماعقكل فائْهم قالوا بجواز ذلك. 

(1) يعنى أَنْهم جوّزوا ذلك الفرد من أفراد النفع خاضة. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله ل عن 
الرعل شرضق الرجل الدواقع القلتو نأ هد هنا استديب) الزراهه النابعة 
طَيّبَةَ بها نفسه, فقال: لا بأس به و ذكر ذلك عن على (الوسائل:ج 17 ص /ااغب ١5‏ 
من أبواب الصرف من كتاب التجارة ح 0). 

(؛) يعنى أنّ ظاهر هذه الرواية يدل على جواز إعطاء الصحيح الزائد في مقابل غيره 
إذالم يشترط في متن العقد. فلاتدلٌ على مطلوبهم. و هو اشتراطه كذلك. 

(0) أي لا خلاف في جواز إعطاء الصحيح عوضأ عن المكسّر إذا لم يشترط في مان 
الفقده بل كرو ذلك ا يضا: 

(1) البكر: الفتى من الاابل. والأنى يَكرَ5(أقرب الموارد). 
") البازل اسم فاعل من بَزَلَ البعير , بُرُولاً: فطرنا به أي انشقّ بدخوله في السنة 
التاسعة., فهو بازِل يستوي فيه الذكر و الأنثى(أقرب الموارد). 
8) المراد من الرباعيّ هو الأسنان التي تسمّى بالرباعيّات. فإذا بلغ سك الآبل التاسعة 
انشقّ و طلع نابه. و هو السنّ الذي تكمل فيه قوّة الابل, ثم يقال له بعد ذلك: بازل 


سه 


كتاب الدين /فى القرض /شرائط المتعاقد ين ١‏ 
' .0م )١(2|‏ 

(وإنما يصح إقراض الكامل!"') على وجه يرتفع عنه الحجر في المال؛ 
و أراد كمال المتعاقد ين!' معاً بإضافة!؟) المصدر إلى الفاعل و القابل. 


<- عام و بازل عامين و هكذاء و لايسمّى باسم خاصء و بنت مخاض اسم ما دخلت 
في السنة الثانية, و بنت لبون اسم ما دخلت ف السنة الثالثة و حقّة اسم ما دخلت 
في السنة الرابعة, و جذعة اسم ما دخلت فى السنة الخامسة, و قد ذكروا لتسمية كل 
واحدة منها وجهاًء من أراد التفصيل فليراجع كتاب الزكاة. 

(1) الحديث منقول في كتب أهل السنّة الروائية.ننقله من أحد مواضع صحيح البخارئ: 
حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبىي هريرة قال: كان 
لرجل على النىِييةُ سنّ من الإبل» فجاءه ليتقاضاء. فقال وَيْل: أعطوه, فطلبوا سّه 
فلم يجدوا له إلا سأ فوقهاء فقال: أعطوه. فقال: أوفيتنى أوف الله بك. قال 
الى عَيلهُ: إن خياركم ايك قضاءَ(صحيح البخاريّ: ج ١‏ ص 5 هن أبوافة كقات 
الس 
ولاايخفى أن ما رواه الشارح عن النيءئة أوفق عا روآء لمن حجاج فى 
كتاب المساقاة.ب 5ح ,١١8‏ وهو موجود في شرح النوويى على صحيح مسلم: 
ج ١ص‏ 39 


شرائط المتعاقد ين 
(؟) أي من شرائط صحّة القرض هو أن يكون المقرض و المقترض كاملين غير ممنوعين 
من التصرّف فى المال. فلايصمٌ إقراض السفيه و الحجور و لا اقتراضهما. 
(؟) يعني أن المصنّ فإ أراد من قوله «يصع إقراض الكامل» كمال المقرض و 
المقترض كلبهما لا كال المقرض خاصة. 
(4) الباء تكون للسببيّة. يعنى أن المصنّف أراد كمال المتعاقدين معاً. و أفاده بإضافة 


7 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(وكل ما كنارف اا وو 1ة) فى القيمة والمنفعة, و تتقارب صفاته 


كالحبوب والأدهان (يثبت في الذمّة مثله!"» وما لاتتساوى أجزاؤه) 
كالحيوان!' (تثبت قيمته(؟) يوم القبض!"), لأنه(') وقت الملك. 


+ المصدر _وهو قوله «إقراض» إلى فاعله, و هو قوله «الكامل» المراد منه المقر ض 
والمستقرض. فقد استعمل المصدر و أضيف إلى فاعله مع إرادة الفاعل و المفعول 


إقراض المثلى و القيمي 

)١(‏ هذا بيان الفرق بين إقراض المثلي و القيميّ. فكل شيء تتساوى أجزاؤه فى القيمة و 
الفائدة و تتقارب أوصافه مثل الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوبات يسمّى 
بالمثل” لأنّ قيمة نصفه تساوي قيمة نصفه الآخرء و يقوم مقامه في المنفعة, و يقارنه 
فى الوصف, و هكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقً. و كذلك الأدهان, و كل 
شي م يكن كذلك؛ بل اختلفت أجزاؤه من حيث القيمة و الفائدة و الأوصاف 
مثل ا حيوانات يسمّى بالقيميّ و كذلك العبيد و الجواري. 

(؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «كلٌ ما تتساوى». 

(؟) فان الحيوان لاتتساوى اجزاؤه من حيث القيمة و الفائدة. 

(؛) الضمير فى قوله «قيمته» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لاتتساوى». 

)0 هذا قيد لقوله «قيمته». يعني أنّ ما يستقرٌ على ذمّة المستقرض إذا أخذ القيميٌ 
بالقرض هو قيمته يوم الأخذ, لأنه يملك ما يأخذه في يوم القبض. و هو يوجب 
ضمانه بالننسبة إلى قيمة ذلك اليوم لا يوم الأداء. مثلاً إذا اقترض دابّة تكون قيمتها 
يوم القبض عشرة دنانير و يوم الأداء تسعة عشر دينارً لم يكن في ذمّته إلا عشرة 
دنانير. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى يوم القبض. 


كتاب الدين /في القرض /ملك المقترض بالقبض "١‏ 


(وبه أي بالقبض (؛ اا ا 
يمع جد "لمك ةو يكفى فيه'" إذن المالك. 


ملك المقترض بالقبض 

)١(‏ يعني قبل في مقام إقامة الدليل على عدم توقف الملك على التصرّف: إِنّ التصيرف. 
متفرّع على الملك. فكيف يحصل به و الحال أن التفرّع الكذائي إئما هو من مصاديق 
الدور المصرّح الباطل! 
والضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى التصرف. 

(1) أي يستحيل كون التصرّف شرطأ في الملك. لأنّ الشرط لابدٌ أن يتحقّق قبل 
المشروط و الحال أنه لايجوز التصرّف الا بعد الملك. 
والضمير في قوله «فيه» يرجع إإى الملك. 

(5) أي و إن كان التصرّف موجبا للملك لزم الدور, لأنّ الملك موقوف على التصرّف, 
و جواز التصرّف موقوف على الملك؛ فيتوئّف الشىء على نفسه, فعلى ذلك يحكم 
بحصول الملكيّة بالقبض لا بالتصرف. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى ما ذكر من عدم توف الملك على التصرّف حذراً 
من الدور. يعنى أن في لزوم الدور المذكور إشكالاً. لأنّ التصرّف ليس متفرّعاً على 
الملك في جميع الموارد. كما فى العارية و غيرهاء بل.هو موقوف على إذن المالك, و 
هو حاصل بالعقد. فبعد تحقّق عقد القرض يحصل الإذن في التصرّف. و بعد 
التصرف بحصل الملك. فلايلزم الدور. 

() الضمير في قوله «تبعيّته» يرجع إلى التصرف. 

(1) 50-6 والمواضع 
") الضمير فى توله «فيه» 5200 بعني أن التصرّف يكف في جوازه إذن 


صسر|» 


وهو هنا حاصل بالعقد. بل بالإيجاب!١‏ 

وحيث قلنا بملكه'' بالقبض (فله!' رد مثله) مع وجود عينه!؟) 
(واإن؟! كبرة المنترطن 1 القين 1 ييز "١‏ تنصير شير( مين 
أمواله, والحؤ"!') يتعلّق بذمّته. فيتخيّر فى جهة القضاء! 03 


+ المالك, و هو يحصل بعقد القرض. كما تقدم. 

)١(‏ يعني أن الاذن في التصرّف يحصل حقٍّ بإيجاب العقد لا بتامه. فإذا قال المالك: 
أقرضتك حصل للمستقرض الإذن فى التصرف قبل القبول. 

(1) الضمير في قوله «بملكه» يرجع إلى المقترض. يعنى فإذا قلنا بأنّ المقترض يملك 
المال المقبوض قرضاً بالقبض لا بالتصرّف جاز له ردّ مثله و لو كانت العين باقية. 

(؟) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى المقترض. 
) الضمير فى قوله «عينه» يرجع إلى المال المقبوض قرضاً. 

0 4 وصليّة. يعنى يجوز للمقترض رد مثل المال المقبوض قبرظياً وإن كه 
الفتورض لديل اموس وبرغت ف أن دير القترضي غين منالة الذي اختاء 
قرضاً مع بقاء عينه. 

(1) هذا دليل لجواز رد المثل مع بقاء العين وإن كره المقرض أخذه. و هو أن العين 
الباقية تصير بعد القبض و الملك مثل سائر أموال المققرضء فيتخير في أداء القرض 
بأيّ مال من أمواله.شاء. 

() أي حين كون المقترض مالكأ بالقبض. 

)8 () الضمير في قوله«كفيرهاء يرجع إلى العينء و في قوله «أمواله» . يرجع إلى المقترض. 

(1) المراد من «الحق» هو حق المقرض. يعني أن حقّ المقرض يتعلّق بذمّة المقترض. 
فله الخيار من حيث القضاء بأىّ مال من أمواله شاء. 

)١‏ أي فى جهة أداء حقّ المقرض و قضائه. 


كتاب الدرين /فى القرض /ملك المقترض بالقبض " 


ولو قلنا بتوقف الملك على التص ف ١!‏ وجب دفع العين مع طلب 
مالكها!". 

نمك القول عذلك! وإ ستكناء!* بالقيض ندا على كنون 
القرض عقداً جائزا و من شأنه!*) رجوع كل عوض إلى مالكه'" إذا 
فسخ كالهبة!"' و البيع !4 بخيار. 


)١(‏ وقد تقدمت الإشارة إليه فى الصفحة ١‏ ف قول الشارح © «لا بالتصررف». فلو 
قيل به وجب على المقترض أن يرد نفس العين مع بقائها و مع طلب مالكهاء لأنها 
لم نخرج عن ملكيّته بالقبض. 

(") الضمير في قوله «مالكها» يرجع إلى العين. 

() يعني يمكن أن يقال بن المققرض يجب عليه رد العين مع بقائها و لو قلنا بمبلكه 
بالقبض. لأنّ عقد القرض من العقود الجائزة, و من شأنها إذا فسخت أن يرجع كل 
عوض إلى صاحبه. 

(؛) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «ملكناه» يرجع إلى المققرض. أي و إن قلنا ببملكه 
بالقبض لا بالتصرّف. 

(0) الضمير في قوله «شأنه» يرجع إلى العقد الجائز. 

(1) أي إلى مالك العوض. فإِنٌّ العقد الجائز إذا فسخ رجع كل من العوضين إلى مالكه 
الأوّل. 

(0) فإذا وهب رجل رجلا مالا في مقابل مال آخر و فسخ عقد اطبة رجع كل من 
العوضين إلى مالكه. 

(4) وهذا مثال آخر للعقد الجائز الذي من شأنه رجوع كلّ عوض إلى مالكه بعد 


الفسخ. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ "١ 


(و لايلزم' شتراط'؟' الأجل يا و لا لغيره )ع لأنه0) عتد 


+ ولايخفى أنّ العقد إِمّا جائز بالذات و لازم بالعرض مثل الهبة المعوّضة بين 
الأرحام, و إِمّا لازم بالذات و جائز بالعرض مثل البيع مع الخيار. فإذا فسخ الببع 
الكذاني رجع كل عوض إلى مالكه مع بقاء العين, و القرض أيضاً كذلك. 


اشتراط الأجل 

)١(‏ أي ولايلزم العمل بشرط الأجل المذكور في عقد القرض. سواء ذكر الشرط لذلك 
االسيوس و ب ا 
”) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى عقد القرض 
لل يي 
المذكور في عقد القرض مثل شرط المدّة في المال الملأخوذ قرضاً. و لا اشتراط 
الأجل لمال في غيره. لعدم اللزوم في عقد القرض, و لعدم وجوب الالتزام بالشرط 
المذكور فيه. 
1) أي لغير المال المأخوذ قرضأً. كا إذا شرط تأجيل ثمن مبيع في عقد القرض؛ فإن 
ذلك لايوجب التزام المشروط عليه بالعمل بالشرط. 
0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى القرض 

)1 ل لالد اباط أن 01 اسل با بار لالد ايا نالع امار 


لابو جب الزاماً و لا التزاماً. 
٠‏ تعليل لعدم الالزام ما يشترط في العقد الجائز بأنَّ الاشتراط فيه يلحق بأجزانه 
التى لابجب العمل بها مثل الايجاب و القبول. 


(8) الضميران فى قوليه «لشرطه» و «بجزئه» يرجعان إلى القرض. 
والمراد من جزء العقد الجائز هو الايجاب و القبول الحققان في عقد القرض. 


كتاب الدين /فى القرض /وجوب نيّة القضاء على المد.يون و" 


نعمء لو شرط أجل القرض ١١‏ في عقد لازم لزم على ما سبق!". 

قيفي ) على المةيوق انق القضاء!" سبوا فق على ادانة2! أء 
لا بمعنى العزم و إن عجز _على الأداء إذال) قدر, و سواء كان صاحب 
الدين حاضراً!') أم غائباً, لأنّ ذلك!") من مقتضى الإيمانء كمأ يجب 
العزم على أداء كل واجب!, و ترك كلّ محرّم؛ و قد روي «أَنَ كل من عزم 


)١(‏ هذا استدراك عن عدم الالتزام بما يشترط من الأجل في المال المأخوذ قرضاً و 
هو أنه لو شرط الأجل في ضمن عقد لازم أوجب الإلزام بالعمل بالشرط. فإذا 
شرط في ضمن عقد بيع مثلاً أن يكون القرض مؤجّلاً بدّة معيّنة وجب العمل 
بالشرط المتحقّق فى هذا العقد اللازم. 

)'١(‏ أي في كناب المتاجر. و أنْه يجوز فى عقد البيع اشتراط ما شاءه المتعاقدان إلا ما 
يبخالف الشرع او مقتضى العقد. 


وجوب نيّة القضاء على المديون 

(:؟) المراد من النيّة الواجبة في القرض هو العزم على رد العوض. 

(4) الضمير فى قوله «أدائه» يرجع إلى القرض. فإِنّ العزم على أداء عوض القرض 
يجب و لو لم يقدر المققرض عليه؛ لأنْه من مقدّمات أداء القرض. 

(0) الظرف يتعلق بقوله «الأداء». يعني يجب أن يقصد المقترض أداء ما استقرضه إذا 
كان قادراً عليه. 

(1) أي لا فرق في وجوب العزم على أداء القرض بين كون المقرض حاضراً و بين 
كونه غانا. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو العزم على أداء القرض. 

(4) فإنَ نا يقتضيه الإيمان هو العزم على أداء كل واجب مثل الصلاة و الصوم و 


كك 


) 


دل هقاموي» أنينا" ناير أله يل عن سوه" عدر تمن 


تمه" 


(و عزله!؟) عند وفاته, الها به(" لو كان صاحيه'') غائاً). 


غيرهما. و ترك كل ما يحرم في الإسلام مثل شرب الخمر و أكل الميتة وارتكاب 
الزنى و غير ذلك من الحرّمات الاهيّة. ْ 

)١(‏ بصيغة الجهول. يعني أن كل من عزم على قضاء دينه أعانه الله تعالى عليه. و أن كل 
من قضّير في نيّته ينقص الله تعالى من معونته بمقدار ما قضير في نييته. 

(؟) الضميران في قوليه «معونته» و «نيّته» يرجعان إلى المقترض. 
ولايخفى أَنْه يوجد فى بعض النسخ المطبوعة بأيد ينا «مؤنته» بدل قوله لامعونته». 

(') الرواية منقولة في كتاب الوسائل قريبة المضمون مما نقله الشارح له هنأءو هي هذه: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن على بن رباط قال: سمعت أبا عبدالله لله 
يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء 
عن أمانته. فان قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصعر من نيّته 


(الوسائل: ج 7ص 88 ب من أبواب كتاب الدين و القرض ح "2). 


وجوب العزل والاإيصاء 
(؛) بالرفع. عطف على قوله «نيّة القضاء». يعني يجب على المقترض أن يعزل و يخرج 
المال الذي استقرضه حين موته. و كذا يجب عليه الوصيّة بالمال لو كان صاحب 
الدين غائباً. 
(0) الضمير ف قوله «به» يرجع إلى المال المأخوذ قرضاً. 
(1) أى لوكان صاحب الدين غائياً. فلوكان حاضمراً و تكن من إيصاله إليه وجب 
عليه أن يوصله إليه. و لايكتنى بالعزل و الوصيّة به. 
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ليتميّز' ١‏ الحق» و يسلم من تصرّف الوارث فيه'"' 


وبحي كون الررضاءة إلى 9 كوي على مال الغير وإن 


قلنا بجواز الوصاءة إلى غيره(0) فى الجملة!١‏ 


(و لو جهله! بيات سينا ) في المشهور. 


)١(‏ هذا تعليل لوجوب العزل والاإيصاء بالمال المستقرض. يعني أن وجويا الانضاء 


ايو ع ا ان 

") الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحق. 

؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المال المستقرض. أى يجب أن يوصى بالمال 
المشترظن إلى اخرائ مو ت: 


(؛) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الإيصاء. يعنى أن الإايصاء بالمال المستقرض 


تسليط على مال الغير. فيجب فيه اختيار الثقة. 


(0) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الثقة. يعنى و إن قلنا بجواز الوصاية إلى غير 


١ 


الثقة فى غير المال المأخوذ بالقرض. 


5) يعني أنّ القول بجواز الإإيصاء إلى غير الثقة إنما هو في بعض الموارد لا في جميعها. 


جهل المقترض للمقرض 


(0) الضمير الملفوظ في قوله «جهله» يرجع إلى الصاحب., و هو المقرض. يعنى لو جهل 


المديون بصاحب الددين و يئس من العلم به وجب غليه أن يتصدّق بالمال عن 
صاحبه, كما هو الحال فى جميع ما يجهل صاحبه. 


(8) الضميران فى قوليه «منه» و «عنه» يرجعان إلى صاحب الدين. و الضمير فى قوله 


«به» يرجع إلى المال الماخوة ترا 


ا" الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و قيل: يتعيّن دفعه! ١‏ إلى الحاكم؛ لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير 
إذنه. 

و يش انه" احسان محط النه: له إن ظهر' ولم يسرض بها 
ضمن له غ) عوطهاء و !ه60 : فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة!١)‏ 
لتلفها بغير تفريط المسقط!" لحقّه. 

والأقو ى التخيير أ" بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و إبقائه في يده. 


)١‏ الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى الدين المجهول مالكه. يعني قال بعض الفقهاء 
بوجوب دفع ذلك الدين امجهول مالكه إلى حاكم الشرع., لأنّ إعطاءه صدقة 
تصرّف فى مال الغير بدون إذنه. 

(؟) الضمير في قوله «بأنّهه يرجع إلى التصدّق. يعني أنّ القول بتعيّن دفع المال 
المستقرض الجهول مالكه إلى الحاكم يضعّف بِأَنّ التصدّق إحسان محض بالنسبة إلى 
صاحب القرض. فلا مانع من التصرّف في مال الغير كذلك و لو بغير إذنه. 

(؟) فاعلا قوليه «ظهر» و «لم يرض» هما الضميران العائدان إلى صاحب الدين. و 
الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الصدقة. يعنى إذا تصدق المقترض. ثم" ظهر 
صاحب الدين و لم يرض بالتصدّق كان المقترض ضامناأ لعوض المال. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع الى صاحب المال. 
() أي إن لم يظهر صاحب الدين تكون الصدقة أنفع له من بقاء العين التي يمكن تلفها 
بدون تفريط. 

1) بالجر. صفة بعد صفة للعين. 

() بالجرّ. صفة لقوله «تلفها». يعني يمكن تلفها الذي يوجب سقوط حقه. 

(4) يعنى أنّ الأقوى عند الشارح 4ه هو التخيير بين الثلاثة المذكورة. 
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(ولاتصم قسمة ألدين) المشترك١"‏ بين شريكين فضاعدا على 
المشهورا". (بل الحاصل) منه!" (لهماء و التاوى!؟') بالمثتّاة!*. و هو 


الهالك ( فين 
وقد بحتال(" للقسمة 2001111 


قسمة الدين المشترك 

)١(‏ بالجرٌ صفة للدين, و مثاله ما إذاا كان زيد و عمرو شريكين في مال و أعطياه بكرأ و 
اله أ رضأ 2 أرا تيعد شحو كوريا و ةبكر ليه واكوى خا ال 
لعمرو. لكن لاتصحٌ القسمة كذلك. 

(1) يعني أنّ عدم صحّة قسمة الدين بين الشريكين هو فتوى المشمهور من الفقهاء. 

8 قال بعض انحشّين: لعل قوله: «على المشهور» إشارة إلى ضعف مستند الحكم. و إل 
فالمخالف غير متحقق حىّ من العامّة(حاشية أحمدة). 

[5) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدين, و في قوله «لهما» يرجع إلى الشريكين. 

(؛) التاوي اسم فاعل من توى المال يتُوى, توّىّ واويىّ -: هلك, فهو تو و تاو (أقرب 
الموارد). 

(0) أى بالتاء التي لها نقطتان. 

)1١(‏ خبر لقوله «التاوي». أي الذي يكون تالفاً فهو من كلمهماء فلا دخل للتقسيمء لذن 
التقسيم الحقيق' هو الذي يكون الحاصل و التاوي مُن الدين لأحدهما بعد التقسيم 
لا لكلهما. 

(/1) بصيغة امجهول, بمعنى الحيلة. يعني يمكن تصحيح التقسم للدين بحيلة شرعيّة. و هى 
هنا على قسمين: / 


7 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


بأن يحيل ١7‏ كل منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها!'! صاحبه و 
يقبل الآخرء بناءً على صحّة الحوالة من البرىء7". 


الأول الحوالة: 
الثاني: الصلح. 
ما الأوّل فهو أن يحيل أحد الشريكين شريكه على أحد المديونين بحصّته. و كذلك 
الشريك الآخر يحيل على المديون الآخر شريكه بحصّته. مثلاً إذا كان زيد و عمرو 
يطالبان بكرأ و خالداً بألفين تومان بالاشتراك فيحيل زيد عمرواً أن يأخذ سهمه 
رق بكان و فطل عتمرورززيذا أن رأخة ممه من خالد. 
وأمًا الثاني فهو أن يصالح زيد حقّه الثابت في ذمّة أحد المديونين في مُقابل حق 
عمرو الثابت فى ذمّة الآخر. 

)١(‏ بمعنى الحوالة. و سيأنى تعريفها في كتاب الحوالة في قوله: «هي التعهّد بالمال من 
المشغول يتلم 000000 0 

(؟) الضمير فى قوله «إعطاءها» يرجع إلى الحصّة. 

(؟) الحوالة التي لم يختلف في صحّتها أحد من الفقهاء هي أن يطالب زيد عمرا بعشرة 
دنانير فيحيله عمرو على خالد بالدنانير المذكورة, لطلبه منه. فثلا إذا كانت 
الدنانير فى ذمّة عمرو لزيد فأحاله عمرو على خالد و لكون ذمّة خالد مشغولة بها 
لعمرو صم إجماعاً. 
ما لو لم يشتغل ذمّة الحال عليه بحقّ الحيل ففي صحَة الحوالة كذلك خلاف, و قال 
الشارح4ة في كتاب الحوالة: «الأقوى جوازها على البرىء. للأصل لكنه أشبه 
بالضمان, لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة...إلح». 
ولايخفى أنّ الحوالة لها أركان ثلاثة: 
أ: امحيل. 
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وكذا لو اصطلحا!'! على ما فى الذمم بعضاً ببعض وفاقاً!"' للمصنّف 


(و يصح بيعه!"! بحال) وإن لم يقبض!؟' من المديون/!” و غيره. 
حالً!” كان الدين أم مؤْجّلاً 


ه به الحتال. و هو الذى يقبل الحوالة. 

ج: الحال عليه؛ و هو الذي يحيل الحيل الحتال عليه. 

)١(‏ من الصلح من باب الافتعال صارت تاؤه المنقوطة طاءً مشالة للقاعدة التي 
ذكروها في الصعرف. يعني و كذا يصمٌ التقسيم بحيلة شرعيّة أخرى بأن بصالح كل 
من الشريكين على حقه الثابت فى ذمّة أحد المديونين بحو صاحبه الثابت فى ذمّة 
المديون الآخر. ١‏ ْ 

)١(‏ فانُ المصّف 8 صحّح هذا التقسم فى كتابه(الدروس). 


بيع الدين بحال 

(؟) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الدين. يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحا قبل 
قبض الدين, مثلاً إذا كانت فى ذمّة زيد لعمرو عشرة دنانير إلى شهر فيبيعه عمرو 
زيدأً أو غيره في مقابل تسعة دنائير نحالة: 

(؛) أي وإن ل يقبض المن الحال. 

(0)الجارٌ و ايجرور يتعلقان بقوله «بيعه». يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحال من 
المديون أو من غيره. 

(1) بأن لايكون الدين مؤجّلاً. 

(1) جواب عن إشكالء و هو أنّ عدم إمكان قبض المثمن و هو الدين المؤجّل -كيف 


من صحّته( "2 لأنّ الشرط إمكانه!' في الجملة لا حالة البي 29 

ولافرق في بيعه!؟) بالحال بين كونه مشخّصاً و مضموناً على 
الأقوى”*. للأصل, وعدم صدق أسم الدين عليه. 

(لا بمؤجل!١).‏ لأنه بيع دين بدين. 

و فيه(" نظر, لأنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضاً حال كونه ديناً 


لايمنع من صحّة هذا البيع؟ 
فأجاب بأنّ المعتبر في الببع هو إمكان القبض و لو في المستقبل. 

)١(‏ الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى البيع.. 

(؟) أي إمكان القبض إجمالاً. 

(") أي لايشترط إمكان القبض حين عقد البيع. 

(؛) الضمير فى قوله «بيعه» يرجع إلى الدين, و في قوله ((كونه» يرجع إلى ا حال. يعني 
لا فرق فى الحكم بصحّة بيع الدين بالحال بين كون الحال مشخّصأ و معيّنأ كا إذا 
باع الدين في مقابل هذا الدينار _و بين عدم كونه مشخصا مثل بيع الدين في مقابل 
دينار كل في الذمّة. 

(0) فإنّ الأقوى عند الشارحلة هو جواز بيع الدين في مقابل الحال و لو كان غير 
مشخّص. لعدم صدق بيع الدين بالدين على ما في المقام, و لأصالة الصحَة إذا 
لم يوجد دليل على خلافها. 

(1) أي لايجوز بيع الدين فى مقابل مال لايكون حالاً. 

(7) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التفصيل المذكورء و هو ان يقال بصحة بيع الدين 
بالحال, سواء كان معيّنأ أو مضموناً. و بعدم صحّة البيع إذا كان القن مالا مؤجَلاًء و 
أورد الشارح 4 على التفصيل المذكور أن المانع من صحّة بيع الدين بالدين هو ما 


هه 


ينتقي تعلق الباء يها ألو المظمون !"عند العقد انس يديو انما قير 
ديناً بعده". فلم يتحقّق بيع الدين به( و لأنه يلزم مثله في ببعه بحال!. 
والفرق غير واضح(١".‏ و دعوى إطلاق!" اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل 


- كان دينأ قبل عقد البيع فإذا كان لزيد على ذمّة رجل عشرون منّأ حنطة فباعها في 
مقابل عشرين درهمأ تكون لعمرو فى ذمّة شخص آخر صدق على هذا البيع أنه 
بيع الدين بالدين؛ بخلاف ما إذا باع زيد الحنطة المذكورة من عمرو فى مقابل 
الو اين عو مني و 

بعنى أن الدليل على كونه ديناً قبل عقد البيع هو اقتضاء تعلّق «باء» المقابلة بالدين 

1 هو المن في البيع في قول القائل البائع: بعت هذا الدين بهذا الدين. 

(1) أي الدين الذي يضمنه المشتري بعد عقد الببع ليس بدين قبله حقٌّ يصدق على 
هذا البيع بيع الدين بالدين. 

(؟) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى العقد. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدين. أي فلم يتحقّق في المثال بيع الدين في مقابل 
الدين. 

() وهذا دليل آخر لعدم المانع إذا كان ببع الدين في مقابل تمن مؤجّل. و هو أنه لو 
كان ذلك يمنع من صحّة البيع فلا مخيص عن القول بعدم صحّته إذا كان القن حالاً و 
كليّاً أيضاً. 
أقول: و لايخق أن مراده من الحال هو الحال الذي يكون كليّا. لأنه لاايوجد بالفعل 
وبين المعافلة اها و حرطل | لعدم وجود الكل في الخارج إلا بوجود أفراده. 
أمّا لو كان البيع بالدراهم الشخصيّة لم يلزم فيه الاشكال. 

(1) يعنى أن القول بالفرق بين الدين إذا كان مؤْجَّلاً و بين الحال إذا كان كليّاً غير واضح. 

(1) هذا جواب عن دعوى أن الفن يطلق عليه اسم الدين إذاكان مؤْجَّلاً بخلاف الحال. 


سه 


العقد فممنوع, أو بعده فمشترك١١,‏ وإطلاقهم!" له عليه عرفاً -إذا بيع بدا 
فيقولون: باع فلان ماله بالدين ‏ مجاز!؛) بقصد أن النمن بقي!*) في ذمته 
دين بعد البيع, ولواعتبر هذا الاطلاق!١!‏ جاء مثله فى لجار إذا لم 
يقبضه”") خصوصاً إذا أمهله(/) به من غير تأجيل. 


+- والجواب هو أن دعوى صحّة هذا الإطلاق لو كانت قبل العقد فمنوعة. ولو 
كانت بعد العقد فالإطلاق المذكور مشترك بين كون الن مؤْجّلاً أو حالاً وكليا. 

)١(‏ يعنى أن إطلاق الدين مشترك بين القن المؤْجّل و الحال. 

)١(‏ الضمير في قوله «إطلاقهم» يرجع إلى الناسء و في قوله «له» يرجع إلى الدين. و 
في قوله «عليه» يرجع إلى القن المؤجّل. يعني أنّ إطلاق أهل العرف الدين على 
ثفن المؤجّل لا الحالَ إما هو إطلاق بحازيٌ, و ليس بحقيقة. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى القن المؤجل. 

(؛) خبر لقوله «إطلاقهم». يعني أنّ أهل العرف يقولون: إِنّ فلانأ باع ماله بالدين إذا 
كان الفن مؤجّلاً. لكنّه ليس هذا إلا باجاز. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الفن. يعنى أن أهل العرف يقصدون من إطلاق الدين 
على القن المؤجل أنّ القن بق في ذمّة المشقري بصورة الدين بعد العقد. 

(1) أي لو كان هذا الاطلاق مانعأ من صحَّة الببع أنى مثله في القن الحال أيضا إذا كان 


(0) فإنّ الفن الحال إذا لم يقبضه البائع يطلق عليه الدين, و يقال: إِنّ المشتري يكون 


(4) الضمير الملفوظ فى قوله «أمهله» يرجع إلى المشتري, و الضمير المقدّر فيه يرجع 
إلى البائع, و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحال. 
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(ورتياذة !عن قدو و نقيصة ١‏ ان كون يلتعي العا واف 


6 


(ولايلزم المديون أن يدفع إلى المشتري''' إلا ما دفع المشتري) إلى 
البائع (على رواية(' محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضائظة ). و 
قريب منها!*) رواية أبي حمزة عن الباقر قة. 


بيع الدين بزيادة و نقيصة 

)١(‏ عطف على قوله في الصفحة 7١‏ «بحال». يعني يصع بيع الدين في مقابل زيادة عن 
مقداره أو نقيصة كذلك بشرط عدم كونه من الأجناس الربويّة, مثلاً إذا كان الدين 
مائة بيضة جاز بيعها في مقابل مائة و عشرين بيضة أو في مقابل تسعين منها. 
بخلاف ما إذا كان الدين مائة منّ حنطة, فلايجوز بيعها بالأزيد منها و لا بالأنقص, 
للزوم الرباء فى مثل الحنطة لايجوز المعاوضة إلا بالمساوى. 

0 الراميق لساري وهو الذى رم صعب الدب عق بست دما إ1اكال لدي 
لزيد على ذمّة عمرو مائة دينار فباعها من بكر بتسعين ديناراء إذا ليجب على 
المديون أن يدفع إلى بكر إلا التسعين. 

(؟) يعنى أن الحكم المذكور مستند إلى رواية محمّد بن الفضيل المنقولة فى كتاب 
الوسائل: | 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضائكة: رجل اشترى 
دبأ عل رول هت[ لساب الديون ,تقال ناد زتها لثلون علكك فقد 
اشتريته منه. قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين. و برئ الذى عليه 
المال من جميع مأ بق عليه (الوسائل: ج ١17‏ ص ٠٠١‏ ب ١0‏ من أبواب الدين و القرض من كتاب 
التجارة ح 7). 


(4) يعني أن القريب من الرواية المذكورة الدالة على دفع المدين إلى المشترى ما دفعه 


م الجواهر الفخريّة (ج م 


وإِنْما اقتص را" على الاولى. لأنها أصرح, و عمل بمضمونها!'' الشيخ و 
جماعة.و يظهر من | لمصنّف الميل إليه' ", و في الدروس! :لا معارض لها. 
لك" المسعد ضعيف. وعموء!١)‏ الأدلة 6 0 000000 


المشتري إلى الدائن هو رواية أبي حمزة عن الباقرلية, و هي أيضأ منقولة في كتاب 
الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفرهة عن رجل كان له 
على رجل دينء فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض. ثم انطلق إلى الذي عليه الدين, 
فقال: أعطني ما لفلان عليك, فإنى قد اشتريته منه, كيف يكون القضاء في ذلك؟ 
فقال أبو جعفر #ة: يردٌ الرجل الذى عليه الدين ماله الذي اشقرى(اء._خ ل) به 
من الرجل الدذى له الدين(المصدر السابق:ح ؟). 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصف 4ه. 
والمراد من «الأولى» هو رواية محمد بن الفضيل عن الرضاءك. يعني أنّ المصنّف 
اكت في استناد الحكم المذكو ر بالرواية الأولى وم بتعياض لذكر الرواية الثشانية 
الدالّة على الحكم أيضأ. لصراحة الأولى فى الدلالة في قوله لة: «يدفع إليه قيمة ما 
دفع إلى صاحب الدين: و برئ الذي عليه المال من جميع ما بتي عليه». 

)١(‏ فإن الشيخ الطوسي وبعاعة هذ أخرا مسيون الرواية المذكورة: 

(*) فانّ المصنّ فإه أحال الحكم إلى الرواية في قوله «على رواية محمّد بن 
5 و هذا ظاهر في ميله إلى مضمونها. 

بعنى قال المصنّف فى كتابه(الدروس) إِنَ الرواية المذكورة لا معارض ها. 

(0) هذاكلا م ألشارح لله حول الرواية المذكورة و أن سندها ضعيف. 
وجه الضعف هو وفوع محمد بن الفضيل في سندهاء و عن العلامة إل فى الخلاصة أنه 
غال, و عن الشيخ ف في الفهرست أنه ضعيف. 

(1) المراد من «عموم الأدلة» هو قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» و سائر الأدلة الدالة 
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تدفعه7١).‏ و حمل7' على الضمان مجازاً لشبهه!' بالبيع في المعاوضة: أو 
على فساد الببع ( 4 للربا وغيره. فيكون الدفع'*) مأذوناً فيه من البائع في 
5-6 1 5 ( 
مقابلة!'' ما دفع!"/ ويبقى الباقي لالد 


على لزوم الوفاء بالعقد. ففي المقام إذا جرى عقد البيع بالنسبة إلى الدين وجب على 
المديون أن يؤدَّى إلى المشتري تام الدين الذي استقرٌ على ذمّته لا ما أدّاه المسترى 
إلى البائع. 

)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله «تدفعه» يرجع إلى العمل بالمضمون. 

)١(‏ أي حمل لفظ «اثشترى» في قول الراوي فى الرواية المذكورة «رجل اشترى 
ديناً على رجل...إل» بحازاً. يعنى أن الرجل تضمّن دينأ استقرٌ على ذمّة رجل 
آخر, و علاقة الجاز هى المشابهة بين البيع و الضمان أعني المعاوقة: 

(؟) الضمير في قوله «لشببه» يرجع إلى الضمان. يعني أن الاشتراء الوارد في الرواية 
حمل على الضمان بحازاً. لمشابهته للبيع من حيث المعاوضة. 

(؛) يعني حمل مضمون الرواية على فساد البيع من جهة لزوم الربا أو سائر جهات 
بطلان العقد. فيكون المديون مأذوناً من جانب البائع أن يدفع إلى المشتري ما دفع 
المشترى إلى البائع» فيب الباقى فى ملك مالكه. 

(0) يعنى أن الدفع إلى المشتري الذي ارتكبه المديون يكون مأذوناً فيه من البائع. 

() يعني أنّ دفع المديون مقداراً من الدين إلى المشتري إما هو في مقابل ما دفع 
المشتري إلى البائع بسبب ذاك البيع الفاسد. 

(7) فاعله هو الضمير العائد إلى المشتري. 

(4) الضمير في قوله «لمالكه» يرجع إلى الباقي. يعني أنّ الباق من الدين يتعلّق بمالكه. و 
هوضاعين الدرك. 


والأقوى''' مع صحّة البيع لزوم دفع الجميع, و يجب مراعاة شروط 
الربال" والصرف7", و لو وقم7؛) صلحاً اغتفر الثاني0*) خاصّة. 


)١(‏ هذا هو رأي الشارحغة فى المسألة بعد تضعيفه للرواية المستند إليها و بعد العمل 
بعموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود و بعد حمل الرواية على الضمان أو على فساد البيع. 
كما فصّلء فحكم بأنّ الأقوى لو كان بيع الدين صحيحاً ‏ لزوم دفع جميع الدين 
إلى المشترى لا ما دفع المشتري إلى البائع خاضة. 

(1) يعني يجب في بيع الدين المبحوث عنه مراعاة عدم لزوم الربا بأن لايبيع الدين 
بأزيد منه إذا كان القن من جنسه, فثلاً إذا كان الدين مائة منّ حنطة لم يجز بيعها 
بمائة و عشرين منّ حنطة؛ للزوم الربا حينئد. 

(؟) يعني لو كان الدين من جنس الصرف مثل الدراهم و الدنانير وجب مراعاة 
شروط الصرف. فإنّ من شرائطه أن لايزيد و أن يقبض فى اليجلس. كا تقدّم في 
كتاب المتاجر. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العقد الذي وقع بين صاحب الدين و المشتري. يعني 
لو وقع العقد بين صاحب الدين و المشتري بعنوان الصلح اغتفر ترك شرائط 
الصرف مثل التقابض فى الجلس. بمعنى أَنّ الدائن لو صالح المشتريّ على ما هو في 
ذئّة المد يون سقط عن هذه المصالحة شرائط الصرف, يخلاف الأوّل, و هو لزوم 
الرباء نه لايغتفر, و لابدّ فيه من تساوي الجنسين و لو كان صلحاًء فإنّ الريا حرام 
ولو تحقق في الصلح. 

(0) المراد من «الثاني» هو الصصرف. يعني لو وقع العقد بين صاحب الدين و المشستري 
صلحاً اغتفر ترك شر وط الصرف خاضّة لا شروط الرباء كما تقدّم. 

8 من حواثى الكتاب: مراده أَنْه لو صالح صاحب الدين بما في ذمّة المديون سقط 
ف اعاة شرائط الصرف, لأنّ الصرف عبارة عن بيع الأثمان بالأثمان, و الصلح 


به 
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(و منع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون). استنادأ إلى دليل 
قاصر. و تقسيو!'' غير حاصر. 


بسنا 
و فيه أن كلا من الربا و المعرف يختصّان بالبيع, فإن كان الصلح في مثل هذه 
المواضع فرعا على البيع وجب مراعاة شروط الربا و الصرف جميعاً. و إن لم يكن 
فرعا عليه سقط اعتبار شرائطهما جميعاً. فاختصاض الاغتفار بالثانى خاصّة غير 
جمّد (حاشية أحمد طة). 

)١(‏ وهذا عطف تفسيريّ. يعنى أن ابن إدري س8 منع عن بيع الدين على غير 
المديون» و جوّزه على نفس المديون. واستدل على المنع بتقسيم غير منحصر فما 
56 

من حواثي الكتاب: قوله «استنادأ إلى دليل قاصر...إلح» حاصل استدلال ابن 
دريس على المنع من بيعه على غير المديون يرجع إلى حصر ادعى صحّته. و هو 
أن المبيع إِمَا عين معيّنة أو في الذمّة. و الأوّل إِمّا بيع عين مر ئيّة مشاهدة فلايحتاج 
إلى وصف. و إِما عين غير مشاهدة فيحتاج إلى وصفها و ذكر جنسهاء و هو بيع 
خيار الرؤية: و أمّا الذي في الذمّة فهو السلف المفتقر إلى الأجل المعيّن و الوصف 
الخاص. قال: و الدين ليس عيناً مشاهدة و لا معيّنةٌ موصوفة إذ للمديون التخيير 
في جهات القضاءء, و ليس بسلم إجماعاً, و لا قسم رابع هنا لنا. 
م اعقرض على نفسه بأنّه خلاف الإجماع, لانعقاده على صحّة بيع الدين, م 
أجاب بأنّ العمومات قد يخصٌ, و الأدلة هنا عامٌة تخضّها ببيعه على غير من هو 
عليه, ثم عب ذلك أنه تحقيق لا يبلغه إلا محصّل أصول الفقه.و ضابط فروع المذهب 
عالم بأحكامه؛ تحكّم لمداره و تقريراته و تقسماته. 
م استدل أيضأ بالإجماع على عدم صحّة جعل الدين مضاربة إل بعد قبضه. ثم 


سه 


2 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
(والمشهور الصحّة١١))‏ مطلقاً. لعموم الأدلّة!"). 
منه! ' دين المسلم صحّ قبضه!" و لو(" شاهده) المسلم, لإقرار الشارع له 


جه أطنب فى ذلك بما لا محصّل له. 
وأنك حيرا النسبي الى اذى قد افر ول منهوو أقانما اذعاة من 
الأجماع وارد عليه, و ما اعتذر عنه من التخصيص متوقف على قيام الخصّصء و 
هو مفقود, والمنع من المضاربة على الدين لا مدخل له في المنع من بيعه أصلاًء و إلا 
لنع من بيعه على من هو عليه. كبا يمنع من مضاريته. و إما المانع عندهم من 
المضاربة أمر اخر أشرنا إليه في بابه. و لا فرق بين البيع للدين و السلم فيه الا 
بالأجل, و هو لايصير الجهول معلوم امن الشارح44). 


قضاء الذمّيٌ دين المسلم 

)١(‏ يعنى أن المشهور بين الفقهاء هو صحَّة بيع الدين, سواء كان البيع فين المديون او 
غيره. 

(؟) والمراد من «الأدلة» هو قوله تعالى: «أحل الله البيع » و «أوفوا بالعقود». 

(؟) هذا وما بعده مثالان لما لايملكه المسلمءفإنّ الخمر و الخنزير ليسا بقابلين أن يكون 
يلكا سل 
1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى القن الذي يأخذه الذمّيّ في مقابل المخمر و 
الخغزير. وهو المستفاد بالقرينة من قوله «باع». 
) الضمير فى قوله «قبضه» يرجع إلى المسلم, بوهذامى قبل اشانة التسد نال 
فاعله. و يمكن رجوعه إلى القن من باب إضافة المصدر. 

(1) الواو تكون للوصليّة. يعنى يجوز أخذ المسلم تن الخمر و الخنزير من الذمَيّ من 


وه 
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على ذلك(" لكن يشترط استتاره بها" كما هو مقتضى الشرعء فلو تظاهر 
به(" لم يجزء و من ثم( يقيّد يقيّد بالذميئ» لأن الحر, بن !*' لَابْقَرَ على شيء من 
ذلك قلا تجوز تنا ولو" ميد 


(و لاتحل”" الديون المؤجّلة ا 1100 


جهة دينه وإن كان المسلم قد شاهده و هو يبيع ما لايملكه مسلم, لأنّ الشارع جوّز 
للكافر أن يبيع الخمر و الخنزير من كافر آخر 

(١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو بيع ا خمر و الختزير. 

(؟) يعني أن إقرار الشارع على بيع الخمر و الخنزير من الكافر إنما هو بشرط 1 
لايتظاهر الكافر بالبيع.وإلآ م يجز بيعه.و لايجوز للمسلم أخذ منها من جهة الدين. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى البيع. 

(؛) أي و من جهة اشتراط الاستتار قيّد المصنّف 4 الكافر بالذمّيّ في قوله «و لو باع 
الذمَىّ». فإن الذمّىَ بجب عليه العمل بشرائط الذمّة. و من جملتها عدم تظاهره 
بذلك. ْ 

(0) يعني أن الكافر ا حرب لاتقرٌ يده على ثبيء من ثن الخمر و الخنزير عند الشارع. 

(1) الضمير فى قوله «تناوله» يرجع إلى المسلم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى 
فاعله. و يرجع إلى القن إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله, و الضمير 
في قوله «منه» يرجع إلى الكافر. بعني لايجوز للمسلم أن اعد كن امسر و الاير 
من يد الكافر الحربى من جهة الدين. 


الدين المؤجّل و حجر المفلس 
() يعني أن الديون التي تكون مؤْجّلةٌ لاتصير حالة بإفلاس المديون, مثلاً إذا كان فى 


هه 


ىع الجواهر الفخريّة (ج 8) 
عد 0 المفلس), عملا بالأصل!", (خلافاً لابن الجنيد كله ), حيث زعم 
ها حل قناساً!؟) على المثت:وهو باطل مم وجوه النارق!؟) بعضور 


+- ذمّة مديون مائة دينار لعمرو مؤجّلة إلى سنة فعرض له الإفلاس قسمت أمواله 
بين الديّان الذين تكون ديونهم حالة, و تبق المؤجّلة في ذمته. 

)١(‏ وسيأتى توضيح الحجر و الإفلاس في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

(1) المراد من «الأصل» هو استصحاب بقاء الدين المؤجّل مؤجّلاً و عدم صيرورته 
الا 

(؟) فإن ابن الجنيدة قال بصيرورة الديون المؤجّلة حالة عند إفلاس المديون. و 
قاس ذلك الدين على دين الميّت, فانّ المديون إذا مات صارت ديونه المؤجَّلة 
امسر 3 ذمته حالّة. و لايجوز لورّائه تقسيم أمواله إلا بعد أداء ديونه من أصل 
المال, حالةٌ كانت أو مؤجّلة وابن الجنيد قاس عليه المفلس و حكم بذلك. و قد 
أبطل الشارح يه هذا القياس بقوله «و هو باطل». لأنّ ذلك قياس محض يحكم 


ببطلانه عند الاماميّة. 
(؛) يعنى أنّ كلام ال نافد قاب عض الاو إن بين الشتبو المقلحن قرفا ثتاناء 
فيحكم ببطلان كلامه. 


والفرق بين الميّت و المفلس هو حصول الضرر على الورثة إذا منعوا من التصرف 
فى أموال الميّت إلى أن تنقضى مدّة الدين و حصول الضرر على صاحب الدين إذا 
م منعوا مِن التصرّف فما ترك المّت, لاحتال عدم بقاء مقدار الدين, فلذلك قالوا 
بصيرورة الديون المؤجّلة فى ذمّة اميت حالة, بخلاف المفلس. 

(5) بالجد. عطف على قوله «الورثة». أي و بتضرّر صاحب الدين في صورة عدم منع 
الورّاث من اللتصرّف في أموال الميّت. 
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بخلاف المفلدى لبقا دترا 

(و تحل'") الديون المؤجّلة (إذا مات المديون). سواء فى ذلك مال 
السله(" و الجناية المؤجّلة!' و غيرهما!*'. للعموه!١'.‏ 


١‏ إلقيور اق اتولة بواتتعه رسع إل المتلسى ريق أن لاه افلس با كةو الدريوه 
المؤجّلة مستقرّة فيهاء فلاتضرر لماحب الدين 

أقول: و لايخ ما في هذا الاستدلال, لأنّ حجر المفلس أيضأ يقتضى تضرّر 
انض انين ١١١‏ نمي لين عا ١‏ وار مطل لناسقذا ديق من امال لدان 


عند تقسيمه بين الديان. 


الدين المؤجّل و موت المديون 

(1) أي تصير الديون المؤجَّلة المستقرّة فى ذمّة المت حالة بموته. 

١‏ ") و هو ما إذا باع شيئأً مؤجلاًو أخذ ثمنه حالاً. فعند الموت يصير هذا المؤجّل حالاً 
و يواش ديمزن اعوال الكت ثم يقسم بافي الأموال بين الورّاث. 

3 ؛) أي الجناية التي تكون ديتها مؤْجّلة مثل القتل خطأء فإنّ القاتل يؤدّي الدية إلى 
الا سكواة 
4) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى مال السلم و الجناية المؤْجَّلة. و مثاله هو 
القرض المؤجل. 

(1) أي لعموم الأدلة الدالة على صيرورة الديون عند الموت حالة. سواء كانت له أو 
عليه.و من الروايات الدالة على العموم ما نقلت في كتاب الوسائل.ننقل اثنتين منها: 
الأولن كدي سقون نا اده عع بي بصير قال: قال أبو عبدالله لة: إذا مات 
الرجل حل ماله و ما عليه من الد ين (الوسائل: ج 17 ص 117 ب 17 من أبواب الدين و القرض 
من كتاب التجارة ح .)١‏ 


وكون ١١‏ أجل السلم يقتضى قسطأ!' من الشمن و أجل '" الجمناية 
بتعيين الشارع و ليتحقق الفرق بين الجنايات!* لايدفع عموه!*) النص. 
(و لاتحل بموت المالك(١))‏ دون المديون, للأصل (”", خرج منه موت 


+ الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل أقرض 
رغلا دراه ال اخ سفض اماك المستقرض: اغل مال القارض عند مدت 
المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات 
فقد حل مال القارض(المصدر السابق: ح ؟). ١‏ 

)١(‏ مبتدأء خبره قوله «لايدفع عموم النصّ». 

(؟) هذا بيان لتوهّم كون تأجيل المثمن في السلم دخيلاً في زيادة القن و نقصانه. 
كفك بسرورقدعنا لا نوك الديون؟! 
فأجاب عنه بقوله «لاريدفع عموم النصّ». 
*) بالجرّ. عطف على قوله «أجل السلم». و هذا بيان : لتوهم آخر. وهو أن تعيين أجل 
الدية في الجناية بيد الشارع, فانّ الجناية لو كانت خطأ محضأ مؤجَّلة إلى ثلاث 
سنوات و لو كانت شبه العمد مؤجّلة إلى سنتين فكيف يحكم بصيرورتها حالة. 
موت المديون؟! 
فأجاب عنه أيضأ بأنّ ما ذكر صحيح كله مالم يرد عموم النصّ. 

(؛) فإنّ الدية في بعض الجنايات حالة و في بعضها مؤجلة. 

(0) بالنصبء مفعول لقوله «لايدفع». 


الدن المؤْيّل و موت المالك 
و أصالة 20000 ا 2 بالأصل عند 


-ي 
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واقتل تسل انكنادا الو رروانة!"! موسيلة دو القراض [؟ا عدا مودت 
المديون. و هوا" باطل. 


(و للمالك انتزاع السلعة!)) التي نقلها إلى المفلس قبل!* الحجر و 


موت المديون؟ قلنا: مما خرج ما ذكر عن الأصل بالدليل. فييق غيره تحت أصالة 
عدم الحلول. 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أَبي علي الأشعريّ عن حمّد بن عبدالجبّار عن بعض 
أصحابه عن خلف بن حمّاد عن إسماعيل بن أب قرّة عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبدالله للا: إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين(الوسائل: ج ٠‏ ص وب ١١‏ 
من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح .)١‏ 
أقول: وجه الإرسال في الرواية هو قوله: «عن بعض أصحابه». فإنّ مثل هذا 
الور لفل لتقاء ارارق انا ونيا رتتضى وال اللزوانة | الريهب الشعتها: 

(1) أي استند القائل إلى قياس موت المالك على 538 ميو 

نيفق أن القول المذكووياطل ,لأا لرواية الكبغينة الا مرسلة:والفاس دين عط 


انتزاع المالك للسلعة في الفلس 
(1) السلعة. ج سلع: المتاع وما يتاجر به(المنجد). 
(0) ظرف لقوله «نقلها». يعني لو نقل المالك إلى المفلّس متاعاً ولم يأخذ عوضه 
فعرض الإفلاس للمشتري و الحال أن المتاع موجود فللالك أخذ متاعه من دون 
ادهع التاع المذكوريين الاتان: علاف سائر اموال الفلين. 
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لم يستوف عوضها!'' مع وجودها مقدّماً!"' فيها على ساثر الديّان (في 
الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ا فإن زادت7؛)كذلك 
لم يكن له أخذها(*. لحصولها على ملك المفلسء (فيمتنع(")) أخذ العين 
بدونها و معها. 


)١(‏ الضميران في قوليه «عوضها» و «وجودها» يرجعان إلى السلعة. 

(1) فإنٌ صاحب المتاع يقدّم على سائر الديّان بالنسبة إلى أخذ المتاع المذكور. 
والضمير في قوله «فيها» يرجع إلى السلعة. 

() هذا و ما بعده مثالان للزيادة المتصلة, و المثال للزيادة المنفصلة هو ولد الغنم و كمرة 
الأشجار. 
أقول: اعلم أن الزيادة الحاصلة في السلعة التي نقلها المالك إلى المشتري و لم يأخذ 
عوضها فصار المشتري مفلّساً إِمَا منّصلة مثل السمن و الطولء فإذأ لايجوز للمالك 
أخذها. لحصول الزيادة في ملك المشتري. لعدم إمكان أخذ العين بدون الزيادة و 
لا معها. و قال الشيخ و جماعةعك منهم العلامة في القواعد يجواز انتزاع السلعة و إن 
#اامت امت قولس !لوقتل القلمنوو القول العالت بهو جوز 
أخذ العين مع كون المفلس شريكاً بمقدار الزائد. 
وما منفصلة كالولد في الحيوان و القرة في الشجر, ففيها لامنع المالك من الأخذ 
بالنسبة إلى العين, لكنٌ الزائد يختص بالمفلُس. 

(4) فاعله هو الضمير المونّتْ العائد إلى السلعة. و قوله «كذلك» إشارة إلى كون 
الزيادة متّصلة كالسمن و الطول. 

(0) الضميران فى قوليه «أخذها» و «لحصوطها» يرجعان إلى الزيادة. 
1) هذا متفرّع على قوله «لحصوطا» .يعنى إذا قلنا بحصول الزيادة في ملك المفلس لم يمكن 
أخذ العين بدون الزيادة, لكونها منّصلة بالعين, و لا مع الزيادة, لأمها مال الغير. 
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(و قيل(: يجوز) انتزاعها (و إن زادت). لأنّ هذه الزيادة صفة محضة 
وليست من فعل المفلس(". فلاتعدٌ مالاً له. و لعموم'' من وجد عين ماله 
فهو أحقّ بها. ' 

و في قول ثالث: يجوز أخذها!؟» لكن يكون المفلس شريكاً بمقدار 


)١(‏ القائل هو الشيخ و جماعة منهم العلامة غله. والضمير فى قوله «انتزاعها» يرجع 
إلى السلعة. 

(؟) فإنّ طول الشجرة و سمن الدايّة لايكونان من فعل المفلّس, بل الطبيعة موجبة لما. 

(؟) هذا العموم يستفاد من الأخبار المذكورة في كتبنا الروائيّة, منها المنقولة في كتاب 
الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن بعض أصحابنا عن أبىي عبد اله ليه في رجل باع متاعأ 
من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الفن, ثمّ مات المشتري و المتاع قاتم 
بعينه, فقال: إن كان المتاع قائًاً بعينه رد إلى صاحب المتاع, و قال: ليس للغرماء أن 
يخاصّوه( يخاصموه- يه )ء (الوسائل: ج 77 ص ١80‏ ب ه من أبواب كتاب الحجر ح .)١‏ 
أقول: الرواية التي اختاز إلمها الشارحة و استند صاحب القيل إلى عمومها 
مذكورة في الكتب الروائيّة لأهل السّة بألفاظ قريبة ما أتى به الشارح, فني 
صحيح البخاريّ: ج تالت ١‏ من أبواب كتاب الاستقراض ح 1 
حدثنا أحمد بن يونس...قال: معت رسول الله ع يقول :«من أدرك ماله بعينه عند 
رحل اوإنسان قد أدلس فيو اح دمن عن 
و في سان أبىي داود : ج 7ص 17 ح 0737: حدثنا عمرو بن عون ... قال 
رسول اله يَلْية: دمن وجد عين ماله عند رجل فهو أحقٌّ به و نتبع البيّع من باعه». 
اا روه مذكورة في سائر الكتب الروائيّة لأبناء السئّة.فراجع عنها إن شئت. 
) الضمير فى قوله «أخذها» يرجع إلى السلعة؛ و قد سبق منّا ذكر القول الثالث في 


سي 
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الزيادة. 
(و لوكانت) الزيادة (منفصلة) كالولد وإن لم ينفصل('". و الثمرة!" و 
إن لم تقطف'("(لم يمنع()) من الانتزاع, و كانت الزيادة للمفلس. 
ولوكانت!” بفعله كما لو غرس أو صبغ النوب أو خاطه أو طحن 
الحنطة كان )١(‏ شريكاً بنسبة الزيادة. 


+ الطامش ”من ص 1 ). 

(١)كما‏ إذا كانت الدابّة حاملاً ولم تضع بعد. 

(؟) هذا مثال ثان للزيادة المنفصلة. 

(؟) من قَطفَ ار قطفأً: جناه. و جمعه(أقرب الموارد). 

(؛) بصيغة الجهول.و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المالك. يعنى إذا زادت السلعة 
زيادة منفصلة لم يمنع المالك من انتزاع سلعته؛ فَإِنه باخد العودى تشعلى الرينادة 
المذكورة بالمفلس. 

(5) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزيادة. 
ولايخفى أنّ الزيادة الحاصلة في السلعة تتحوّق إِمّا بمقتضى الطبيعة كالسمن و 
الطول في الولد و كالقر, كما تقدّم, و قد ذكرنا حكنهاء و إِمّا بفعل المفلّس. كما إذا 
غرس أشجاراً أو صبغ ثياباً أو خاطها أو طحن الحنطة, و في هذا الأخير يحكم 
بكون المفلّس شريكاً في السلعة بمقدار الزيادة الحاصلة فيهاء فإذا كانت قيمة الثوب 
عشرة دراهم فخاطه المفلّس و صارت القيمة عشرين درهماً كانت العشر:-الزائدة 
للمفلس-و حكم باشتراكهما فيها بالمناصفة. 

(1) جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو كانت بفعله». 


؟إد علد 3 
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(وغرماء!" الميّت سواء في تركته مع القصورا"). فيقسم على نسبة 
الديون. سواء في دل ساحب الدنه ١‏ وغيرة: 


تساوي غرماء الميّت في التركة 

)١(‏ الغرماء: جمع, مفرده الغريم. 
العَرثم: الدائن, لأنه يلزم الذي عليه الدين. و المديون, لأنّ الدين لازم له. ضدء 
جَ 50 الموارد). 

(؟) يعنى إذا مات رجل و في ذمّته ديون لاي ما تركه بها حكم بتساوي الغرماء في 
اب لكان ماكان مضي دب كل لا وروا توه لت هال الت 
تومان و كان مجموع الديون المستقرّة فى ذمّته عيناً كان أو دين ثلاثمائة ألف 
تومان كانت النسبة الحاصلة بين المال الموجود و بين الديون الحاصلة هى الثلث, 
فكلٌ واحد من الغرماء يأَحَدْ ثلث ما يطالبه به, فن كان له في ذمّة المبيِت ثلاثمائة 
توعان باخ هانة ومن كان للاخلات القوراخد الناو سن كان له انا بقيا راف 
ثلث ما يطالبه به إلى أن يفنى ما ترك بأداء الديون المستقبّة فى ذمّة المّت. 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: كما لو ترك الميّت مائة دينار. و كان أحد غرمائه 
ظاله مك دارا و التاق بتسدين دباراً. والتالك انه وعمسين: تحضو 


الديون تبلغ ثلاتمائة: (66+ه9+ه6١ال‏ 
افيف ]0 ننيية|الراكة ]ل هذا مون سننة التاق اسان حر الاق ست كذ 
لصاحب الستين: «عشرون» 

لصاحب التسعين: «ثلاثون» امجموع( )٠‏ 


لصاحب المائة و الخمسين: «حمسون» 
(*) كما إذا طالب بعض الغرماء ثوب يعادل سئّين و كان الآخران يطالبان الفلوس 
المذكورة في المثال المتقدم. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(و مع الوفاء لصاجب العين أخذها ١!‏ في المشهور). سواء كانت التركة 
بقدر الدديق ام ازند !"ادو سؤاءمات مختعورا عليه 0 أ لا 

وامتفلل المتهوار صحعة صحيحة!) أبي ولاد عن الصادق لهاٍ. 

(و قال ابن الجنيد: يختصٌ بها!"' و إن لم يكن وفاء) ) كبالمفلس »و 


)١(‏ يعنى أنّ صاحب العين يأخذ على القول المشهور العين الموجودة فى التركة. 

[؟) يعنى إذا وفت التركة بالديون الثابتة حكم لصاحب العين بأخذها بلا فرق بين 
كونها بمقدار الديون و بين كوها أزيد. 

(؟) يعنى سواء في الحكم المذكور عرض للميّت الإفلاس قبل موته و حكم بحجره 
حينشذ أم لا 

(؛) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أبى ولاد قال: سألت أبا عبدالله ل عن رجل باع من 
يحل شاع له ناث الشارى فل ان يحل ماله. و أصاب البائع متاعه بعينه. 
لها ن يأخذه إذا خني | حقّ -خ ل) له؟ قال: فقالة انكان سلهوين رك اتا 
علةفلاخذة! ن أخنى! حقّ -خ ل) له. فإنّ ذلك حلال له و لولم يترك نحوأ من 
دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته, و لا سبيل له على 
المتاع (الوسائل: ج ص 185 ب و من أبواب كتاب الحجر ح ؟). 

كا قال صاحب الوسائل #: قال الشيخ: إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا 
علق انترها رتش نوين القن مم ين لقو الآ تسالعع اموه القرياء 
يقسم بينهم بالسوية. 
6) الضمير في قوله«مها» يرجع إلى العين عق أن أبن الجندية قال بأر صاحب لناع 
أُخذ متاعه و إن لم تف التركة بديون المت جميعهاءكما كان الحكم كذلك فى المفألس. 
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استناداً(") إلى رواية مطلقة!') في جواز الاختصاص. 
والاول”" باطل. و الثانى (؟) يجب تقييده بالوفاء. جمعا!*. 
وررتها قل «اختصاض العى "١‏ يمن نات جعورا عليه" 50 


)١(‏ هذا دليل اخ الاين المعدوروللة لاز ليهو قنانن المع عل المفلن قو إن 
الفلس لو كانت عنده عين لزيد موجودة فحجر عليه بالنسبة إلى التصرف فى 
أمواله كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الفرماء. ففها نحن فيه أيضاً لو كانت عند 
المت عين لزيد موجودة كان صاحب العين أولى بها من بقيّة الغرماء و إن لم تف 
التركة بد يونه. 

و دليله الثاني هو استناده إلى رواية مطلقة فى جواز اختصاص صاحب العين بها 

(؟) المراد من «الرواية المطلقة» هو ما ذكر في الامش 7 من ص 17. 

(؟) يعني أن الدليل الأوّل ‏ و هو القياس - باطل؛ لأنْه لابدٌ في قياس شيء على آخر 
من الاإحاطة بجميع المفاسد و المصالح و الجهات المحشنة و المقبّحة الموجودة فى 
المقيس عليه حت يصمٌ القياس و الحكم. و إلا فلايجوز القياسء و كيف يمكن لبشر 
هو في بحل السسهو و النسيان أن يحيط بتلك الخصوصيّات و الجهات؟! نعم. سوى 
من اختاره الله عرّ و جل من عباده الصالحين, و هم الأنبياء و الم المعصومون 
صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين (من تعليقة السيّد كلانتر مع تصرّف في العبارة). 

(4) وهو الاستناد إلى إطلاق الرواية. فإنّه باطل أيضأً: لوجوب تقييدها بصورة وفاء 
التركة بالديون, كما في الرواية المشار إليها سابقاً في الهامش 7 من ص 17. 

(0) مفعول له لقوله فيحن تقييدة: 

(1) اللام في قوله «الحكم» تكون للعهد الذكرئ. 

و المراد من «الحكم» هو أولويّة صاحب العين بها بالنسبة إلى سائر الغرماء. 
يعني أنّ الحكم بأولويّة صاحب العين بها نما هو في صورة كون المي محكوما عليه 


سيد 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
إلا(" فلا اختصاص مطلقاً!", و صحيح'" النصٌّ يدفعه. 

(ولو وجدت العين!!) ناقصة بفعل المفلس) أخذها إن شاء!* (و 
ضرب١١)‏ بالنقص مع الغرماء مع نسبته) أي نسبة النقص (إلى النمن) بأن 


<- با حجر قبل موته. 

)١(‏ يعنى لو لم يكن المت محجوراً عليه قبل الموت لم يحكم بأولويّة صاحب العين بها 

(1) أى سواء وفت التركة الباقية بديون الغرماء أم لا. 

(؟) يعني أن النتصوص الصحيحة مثل صحيحة 5 ولاد المذكورة في الهامش 4 من ص 
٠‏ تدفع القول باختصاص الحكم يمن مات محكوماً عليه بالحجر.لأنَ النصّ لم يجعل 
ملاك الحكم و مناطه كون الميّت محجوراً عليه قبل الموت. راجع الحديث عرف 
كيفيّة إطلاقه و أَنْه يدفع ما أفاده هذا القائل. 


القول فى الأرش 

4) بالرفع.نائب فاعل لقوله «وجدت». يعني إذا وجد امالك عين ماله بعد الحكم بإفلاس 
المشتري و تقسيم أمواله بين الغرماء ناقصة بفعل المشتري المفلس جاز له أخذها 
ناقصةً.و كان بمقدار الأرش شريكاً مع سائر الغرماء في تقسيم التركة بالنسبة. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى مالك العين. 

(1) صرب في الجزور بسهم: إذا أشر لا اخد ها هيا انب التزاودة . 
و المراد هنا أن مالك العين الناقصة يشارك سائر الغرماء بعد أخذها بمقدار النقص 
بالنسبة مثلاً اذا وجد مالك شاته ناقصة العين مثلاً بفعل المفلّس قوّمت الشاة 
صحيحةً و معيبةً فإذا كانت القيمة صحيحةٌ مائة و معيبة خمسين كانت النسبة بينهما 
النصف, وأخذ المالك بمقدار نصف الن الذى اشترى به الشاة, فإن اشترى الشاء 


مصللة 
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تنسب قيمة الناقصة إلى الصحيحة و يضرب من الثمن الذى باعه !"به بتلك 
النسبة, كما هو مقتضى قاعدة الأرش("). و شلا يجمع بين العوض و 
المعرّض في بعض الفروض'", و في استفادة ذلك!؟' من نسبة النقص إلى 
النمن خفاء!*. 


<- بمائة رجع عليه بخمسين. و إن اشتراها بخمسين رجع عليه بنصفها و هكذا. و 
الدليل على الرجوع بالنسبة لا بنفس التفاوت هو مقتضى قاعدة الارش و الفرار 
من محذور الجمع بين العوض و المعوّض. 
إيضاح: إذا كانت قيمة الشاة الصحيحة مائتى دينار و كانت قيمة الناقصة مائة 
دينار و كان القن عند البيع مائة مثلاً فلو حكم للمالك بأخذ الشاة الناقصة و أخذ 
نفس التفاوت بين قيمتى الصحيحة و الناقصة ‏ و هو مائة -لزم الحكم بالجمع بين 
العوض والمعوّض. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. و الضمير المتّصل الملفوظ يرجع إلى المتاح و 
الضمير في قوله «به» يرجع إلى الفن. 

(1) وقدذكرت هذه القاعدة في خيار العيب من كتاب المتاجر من هذا الكتاب_الروضة 
الببيّة و في كتاب البيع للشيخ الأنصاري 4ه و من أراد التفصيل فليراجع! 

(") قد ذكرنا الفرض الذي يلزم فيه الجمع بين العوض و المعوّض لو حكم للمالك 


باخ نفس التفاوت بين | ف لقيمتين. 
(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أخذ النسبة بين قيمتئ الصحيحة و الناقصة التى 
ذكرناها. 


(5) هذا مبتدأ مؤخّر. خبره المقدّم هو قوله «فى استفادة ذلك». و هذا رد من 
الشارح# على المصنّف ي, حيث إِنّ عبارته لاتفي انملاع الخد السيةيية 


سه 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


ولوكان النقص بفعل يووا فإن وبع ان ضرب به قطعاً. و 
لو كان من قبل الله( 4) تعالى فالأقوى أَنْه!*) كذلك. سواء كان الفائت مما 
بتقسط عليه الثمن بالنسبة(كعبد من عبد ين أم لاكيد العبد. 0 
الصحيحة والمعيبة: لأنّه قال: «مع نسبته إلى القْن», و الضمير فى قوله «نسبته» 

يرجع إلى النقص, و ظاهر هذه العبارة رجوع المالك بمقدار نسبة النقص إلى المن, 

فلو أنى بالعبارة هكذا: مع ضرب النسبة الواقعة بين قيمة الناقص و الصحيح من 

ان لكان اوفى بالمقصود. 

© من حوائى الكتاب: حاصل الكلام الايراد على المصنّف بأنّ عبارته قاصرة عن 
1ن لقصروو فم رظهر التضتوة من التراعد الممارعة: يكون المرادن #النتصى+ 

قيمة الناقصة, و من «المْن» قيمة الصحيحة(الحديقة). 

)١(‏ فلو أوجد النقص في المتاع غير المفلس وم يوجب أرشأ مثل ما إذا لاتتفاوت 

القيمة فيهاء و لو أوجب أرشاً كان امالك شريكاً مع الغرماء بذلك المقدار. 

(1) أي أوجب. 

(؟) الضمير في قوله «أرشه» يرجع إلى النقص. و في قوله «به» يرجع إلى الأرش. 

(؛) كما إذا حصل النقص ف المبيع من جانب الله عرّ و جل بدون أن كون سن دل 
المتلس او درو 

(5) الضمير فى قوله «أَنْه يرجع إلى النقص من قبل الله, و المشار إليه في قوله «كذلك» 
هو قوله «لو كان النقص بفعل غيره». يعنى إذا حصل النقص من قبل الله تعالى 
حكم باشتراك المالك مع الغرماء بمقدار قيمة الناقصء كا قلنا به في النقص الحاصل 

من غير المفألس. ظ 
[1) فنَ المبيع إِمَا أن يتقسّط عليه اثقن, كم| إذا بيع العبدان بمأتي دينار فيكون كل منهما 

فى مقابل مائة إذا تساوت القيمتان, و إِمّا أن لايتقسّطء كم إذا بيع عبد بمائة 

فلا يتقسّط الفن على أجزائه من اليد و الرجل. 
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لأن1' مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه!' رجوع كلّ عوض إلى صاحبه 
ظ 


واعلم أنّ تخصيص !؟ النقص بفعل المفلس لايظهر له!؟) نكتة١١/,‏ 
لأنه'" إما مساو لما يحدث من الله تعالى أو الأجنبي!/ على تقدير 


)١(‏ هذا تعليل لوجوب الأرش عند عروض النقص من جانب الله تعالى, و بيانه بآن 
مقتضى المعاوضة و المعاملة إذا فسخت هو رجوع كل عوض إلى صاحبه. فلو 
م يكن رجوع نفس العوض حكم برجوع بدله؛ و هو الأرش في المقام. 

(1) الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى العقد. 

,) الضمير في قوله «بدله» يرجع إلى العوض. 
والمراد من بدل العوض هو الأرش عند تعذر رجوع نفس العوض. 

(؛) هذا رد من الشارح 4 على المصنّف #4 بأنْه قد خصّص حكم النقص با إذا أوجبه 
فل الفلسن حيث قال في الصفحة 08 «بفعل المفلس...إل» و الحال أَنْه لا فرق في 
الحكم بأخذ المالك قيمة نقص المتاع بين انتقاصه بفعل المفلّس أو بفعل غيره أو 
بفعل الله تعالى. 
0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التخصيص. 

(1) الكنّة: البالة النافقة حريحف د لطر أنعان فكر من نكت رممّه فى الأرض 
إذا أَثْر فيهاء لتأثّر المخواطر باستنباطها (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى النقص الحاصل بفعل المفلس. 

(8) بالجرّ عطف على قوله «من الله تعالى». يعنى أنّ النقص الحاصل من المفلّس إما 
مساو لما يحدث من الغير أو مساو لما 557 الله تعالى. 

(4) يعنى أن النتقص الحاصل من المفلس إِمّا مساو لما يمحصل من الأجنبى إذا قلنا 


01 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


أو" حكم الجميع سواء على القول القويّ. 
(و لايقبل إقراره!"') في غال التقلسى يعين: لتعاى بفية التوياء 
بأعيان!' ماله قبله. فيكون إقراره!*' بها في قوّة الإقرار بمال الغير'”*, و 


ه بالفرق بين النقص الحاصل من الأجنبيّ و بين التقص الحاصل من الله تعالى أو 
مساو لما مع عدم القول بالفرق بينهماء فإذأ يكون الحاصل من المفلّس و منهما سواءً. 

8 من حواثى الكتاب: : أى الفرق بين ما بحدث من الله و بين ما بحدث من الأجنبى» 
نان طن الأسعان حك يعدم قار ما عدا فرعن الس المحكه بقرتي 
يحدث من الاجنبى...(حاشية سلطان العلماء لله ). 

)١(‏ والذى يخطر بالبال هو أنّ لفظة «أو» لاتناسب العبارة. بل المناسب لها الواو 
الاستينافيّة, و قوله «حكم الجميع» مبتدأء و خبره قوله «سواء». 
والمراد من «الجميع » هو انقص الحاصل من الله و من المفلس أو من الأجنبي. 


الإقرار حال التفليس بعين 
(1) الضمير فى قوله «إقراره» يرجع إلى المفلس. يعني إذا ثبت الإفلاس و حكم بحجر 
المفلّس لتعلّق حقٌ الغرماء بماله الموجود لم يجز تصرّفه فى أمواله بمثل البيع و الشراء 
والطبة و غيرهاء فللا نفود لإقراره بعين لشخص. لأنّه من قبيل التصرّف فا تعلق به 
ع القرماة: 
(؟) يعنى أ حقّ الغرماء تعلق بأعيان ماله الموجود قبل إقراره. فلاينفذ بالنسبة إليها. 
لكن لو أقرٌ باستقرار دين في ذته سمع و ثبت ما أقر به في ذمته. 

و الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى المفلس. ٠‏ و في قوله «قبله» يرجع إلى الإقرار. 
(؛) الضمير فى قوله «إقراره» يرجع إلى المفلس, و في قوله «بها» يرجع إلى العين 
لمقرّبها. : ' 9 
(5) فكنا لايسمع إقراره بمال الغير فكذا لايسمع بالنسبة إلى أعسيان أمواله, لانها 
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للحجر''' عن التصرّف المالىّ المانع من نفوذ الإقرار. 

(و يصمم) إقراره!'' (بدين). لأنه!" عاقل مختار. فيدخل في عموم 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 7 و المانع(*) في العين منت هنا. 
لأنه(") فى العين منافٍ لحقّ الديّان المتعلّق بها(" (و) هنا (يتعلّق بذمته. 


ب )ضاريةبالمسر كل اموال الفين: 
)١(‏ هذا دليل ثان لعدم نفوذ إقرار المفلس بالنسبة إلى أعيان أمواله الموجودة عنده. 
فإن إقراره بها مثل التصرف الممنوع منه. 


الإقرار حال التفليس بدين 

(؟) الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى المفلّس. 

(؟) فإنَ المفلس يقر باستقرار الدين في ذمّته في حال العقل و الاختيار, فينفذ إقراره. 
لعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
وروى جماعة من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النَىيِ أَنّه قال: إقرار العقلاء 
على القنييب جا ئز(الوسائل: ج ١+‏ أكات تان الإقرارح ؟). 

(0) يعني أن المانع من نفوذ إقرار المفلس بالعين و هو تعلّق حقٌ الغرماء بالنسبة إلى 
أعيان أمواله ‏ لايوجد في إقراره باستقرار الدين في الذمّة. 

() الضمير في قوله «لأنهه يرجع إلى الإقرار. و هذا تعليل للمانع من نفوذ إقرار 
املس في الأعيانء و هو منافاة إقراره كذلك لمق لدان متلق به 

[) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العينء و المشار إليه فى قوله «هنا» هو الاقرار 
بالدين المتعلق بالذمة. يعني أنّ الإقرار في المقام يتعلّق بذمّة المفلّس, و لا مانع منه. 


م0 | الجواهر الفخريّة (ج 8) 
فالارشارك القرماة المقة له!" ييا "انين الس 17 

(وقوّى الشيخ). و تبعه العلامة فى بعض كتبه (المشاركة!؟), للخبر 8 
و لعموم''' الإذن في قسمة ماله!"' بين غرمائه. و للفرق!/ بين الإقرار و 
الانشاء. فإنّ الاقرار إخبار عن حقّ سابق, و الحج را" إنما يبطل إحداث 


)١(‏ فاعل لقوله «فلايشارك». يعنى إذا أقرّ المفلس بأنّ لزيد فى ذمّته ألف دينار 
م يشارك زيد الديّان في الأموال الموجودة. بل يثبت امقر به في ذمّة المفلس. 

(؟) مفعول له. و تعليل لعدم مشاركة المقرّ له للديّان فى الأموال. 

(0) الزاددسن «المقين»#موسيق الترساء وق لماز له 

(؛) بالنصب. مفعول لقوله «قوّى». يعني أَنّ الشيخإ ذهب إلى القول بمشاركة المقرٌ له 
للديّان في أموال المفلس الموجودة. 

(0) المراد من «الخبر» هو قول النىَيي: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 

(1) العموم يستفاد من الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاًة كان 
يفلس الرجل إذ التوى” على غرمائه, ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم با لحصص. فإن 
ألى باعه, فقسم بينهم يعني ماله (الوسائل: ج اص ١817‏ ب 5 من أبواب الحجر ح .)١‏ 
“د التوئ عن الامر: تثاقل(المنجد). 

(؛) الضميران في قوليه «ماله» و «غرمائه» يرجعان إلى المفلس. 
#) هذا دليل ثالث للشيخ #8 و هو الفرق بين الإقرار و الإنشاء. فإن الاقرار ينفذ في 

عن شريو الإنداء اليه و الصلح و اطبة لايجوز له. 

() يعنى أ الحجر عن تصرّفات المفلّس إِنا هو مؤْثّر بالنسبة إلى إحداث الملك للغير 

ارم تحقق حقّ سابق للغير في ذمّته. 
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الملك. و لأنْه(١كالبيّنة.‏ و مع قيامها!" لا إشكال في المشاركة!". 


وامكي !ان و لسراو" النس اسه نميل اعدو ةا 
فلاينافيه!"' الخبرء و نحن قد قبلناه() على نفسه 00 


)١‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الإقرار. يعنى أنّ إقرار المفلّس بمنزلة قيام البيّة 
عن .سيو القت اللتعلق دهده قاذا قات القن فت الحو واكنان اكيب ال 
مشاركاً للديّان في أموال المفلس. 

)١(‏ الضمير في قوله «قيامها» يرجع إلى البيّنة. 

() أي مشاركة المقرٌ له لسائر الغرماء في الأموال الموجودة في يد المفلس. 

(؛) لابخ أن الشيخ إل أقام على ذهابه إلى مشاركة المقرٌ له للديّان فى أموال المفلس 
أربعة أدلة: 
الأوّل: الخبر الوارد. و هو قول النبىي: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 
الثانى: عموم الاذن المستفاد من 0 المشار إليه سابقاً. 
الثالت: الفرق بين الإقرار و الانشاء. 
الرابع: كون إقرار المفلس بمنزلة البيّة. 
وكا الشارح ف في رد كل واحد منها بقوله «و يشكل بأنّ رد إقراره...إلخ». 

(5) الضميران في قوليه «إقراره» و «لنفسه» يرجعان إلى المفلس. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المفلس. و هذا رد للدليل الأول للشيخ له بأنَ 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و الحال أَنّه ليس الأمر في المقام كذلك, لأنّ المفلس 
هنا يقرٌ على نفس الغير لا على نفسه. 

(0) الضمير الملفوظ في قوله «فلاينافيه» يرجع إلى الردٌ. يعني أن الخبر لا ينافي رد 
إقراز المفلين عل نفس الغير. 
#) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «قبلناء» يرجع إلى الإقرار. يعني أَنّا نقبل إقرار 
المفا س إذا كان على نفسه, و نحكم بكونه ملزماً بأداء ما أقرٌ به بعد رفع الحجر عنه. 


3 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


بإلزامه''! بالمال بعد الحجر, و مشاركة''!المقرٌ له للغرماء هو المانع!'' من 
النفوذ الموجب!' لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى!*. و كونه7" كالبيّنة 


)١(‏ الضمير فى قوله «بإلزامه» يرجع إلى المفلّس. فإنّه ملزم بأداء المال الذي أَقرٌ به بعد 
رفع ا حجر عنه. 

(؟) هذا رد للدليل الثالث للشيخ4. يعني أن المانع من نفوذ إقرار المفلس في المقام هو 
لزوم مشارقه اليز ها ليان و تورجب الصرر جيم ا تساوي الإقرار و 
الإنشاء الصادرين عن المفلّس الحكوم عليهما بالبطلان في حقّه. 
حاصل الردٌ هو عدم الفرق بين الاقرار و الإنشاء و أن الإقرار مساو للإنشاء في 
المعنى, لأنّ المانع من قبول إنشاء المفلسن حال حجره هو إحداث ملكية جديدة 
للغير و هذا المعنى بعينه يوجد في قبول إقراره للغير الذي يشارك الغرماء في الأموال. 

(؟) خبر لقوله «مشاركة المقرٌ له». 

(؛) بالجك. صفة لقوله «النفوذ». 

)0 لايخ أنّ الانشاء هو إيجاد الملكيّة للغير بالعقد الناقل مثل البيع و الصلح واطبة و 
غير ذلك. و الاقرار هو إخبار عن الملكيّة الحاصلة السابقة للغير, لكنها يشتركان 
في المقام في إثبات الملكيّة للغير الموجبة لمشاركة الديّان في أموال المفلّس. فكما 
لابجوز تصرّفات المفلس الموجبة لملكيّة جد يدة للغير كذلك لاينفذ إقراره المساوي 
ها فى هذا المعنى. 

(1) هذارد تاراح لسرم أن كون الإقرار مثل البيّة مطلقاً منوع. 
حاصل الرد هو أن الاإقرار لايكون كالبينة في . جميع الموارد حتى فها نحن فيه, و هو 

مشاركة لمر له للغرماء فى أموال المفلس الموجودة. نعم, هو كالبيّة في بعض 
الموارد. 
(1) أي سواء كان الإقرار بالعين أو بالدين. ٠‏ 


فيا شنار" العضتن انوي 

و موضع الخلاف ما لو أسنده!" إلى ما قبل الحجر, أمّا بعده'' فإِنّه 
لاينفذ معجَلاً!؟) قطعاً. 

تعووالو أسيوه!" إلى ها يلوه 1"اذمته كاتلاق مال اوجناءة شاك 
لوقوع السبب!*) بغير اختيار المستحق!'', 100 


)١(‏ ومختار المصت ف هو ما ذكر من قوله في الصفحة 01 و 07 «لايقبل إقراره في 
حال التفليس بعين... و يصمٌ بدين», و قد قوّاه الشارح #4 أيضاً. 

مس ب «أسنده» برجع إلى الدين 
*) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الحجر. يعنى أن المفلس لو أسند الدين إلى ما بعد 
الور لزان الننيل ب رسال الو طشان سبو السب قبا 
قبل الحجرء فيحكم بإلزامه بالمال بعد رفع ا حجر عنه. 

(4)اى فى حال الحجر لا بعده. 

89 فاعله هو الضمير العائد إلى المفلّس, و الضمير المتُصل الملفوظ برجع إلى الدين. 
بعني أنّ المفلس لو أسند الدين إلى فعل صادر عنه موجب لاشتغال ذمته بالدين 
١١ 5‏ يالك الس لسع الرسية للدي أو انك بضة ور قد[ عنة مرو 
لاتلاف مال الغير _نفذ إقراره ذلك, و كان المقبٌ له مشاركاً لسائر الديّان في ماله 
الموجود بالنسبة إلى حمّه.لأنّ المقرْ له لايكون مقصّراً في تعلّق حمّه بذمّة المفلس, 
بخلاف سائر المعاملين. فإئْهم إذا علموا بإفلاسه و مع هذا عاملوه كانوا مقصّرين. 

الكااى :يوحي اتفال :دك الفلس. 

(1) جواب شرطءو الشرط هو قوله«لو أسنده».و فاعله هو الضمير العائد الى امقر له. 

)4 براي ا جناية أو إتلاف مال للغير. 
1) المراد من «المستحق» هو المقرٌ له الذي يتعلق حمّه بذمّة المفلس, إن وجوب حلَّه 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ 31١ 
فلا تقصيرء بخلاف المعامل(").‎ 

(و يمنع المفلس!" من التصرّف) المبتداً!'" (في أعيان أمواله!؟)) 
المنافي!*' لحقّ الغرماء لا من مطلق التصرّف. 

واحترزنا بالمبتدأ عن التصرّف في ماله بمثل الفسخ بخيار"", لأنه 
ليس بابتداء تصرّف, بل هو(" أثر أمر سابق على الحجر. 


+ على المقرٌ المفلّس لايكون باختياره. لأنّ الجناية الواقعة عليه أو إتلاف ماله 
لم يكونا باختياره. 

)١(‏ فإنٌ المعامل للمفلس بالقرض و غيره بعد الحجر و مع علمه بالحال مقصّر في 
إعطاء ماله إِيّاه. فلايشارك الغرماء في الأموال. 


منع المفلّس من التصرّفات 

(") يعني لايجوز تصرّف المفلّس في أعيان أمواله ابتداءً, فإذا أراد أن يبيع أو يهب أو 
يوجر أو يصالح على ماله منع منه. و هذا بخلاف التصرّف التفرّع على تصرفاته 
قبل الحجر مثل خيار الفسخ الحاصل من بيعه قبل الحجر, فلا مانع من أن يفسخ 
البيع السابق و لو كان ذلك تصيرّفاً في عين ماله. 

(؟) قوله «المبتدأ» بصيغة اسم المفعول _من ابتدأ يبتدأً. صفة لقوله «التصرّف». 

(؛) الضمير فى قوله «أمواله» يرجع إلى المفلس. 

(5) صفة لقوله «اللتصرّف». يعنى أنّ التصرّف الممنوع هو الذي ينافي حق الغنرماء, 
فلامانع من التصرّف غير المنافى لحقهم. 

(1) كما إذا باع المفلّس و جعل لنفسه خيار الفسخ. فيجوز إعماله و لو بعد الحجر. لعدم 
كونه تصررفا ابتداء. 


7 ضمير «هو») يرجع إلى الخبار. 


و كذا(١)‏ لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقاً فله الفسخ به(" 
وهل يعتبر فى جواز الفسخ الغبطة!" أم يجوز اقتراحاً!)؟ الأقوى 
لقا اك نظراً إلى أصل الحكه "١7‏ و إن تخا الحكمة 7 


<- والمراد من قوله «أمر سابق» هو عقد البيع قبل الحجر. 

و الحاصل هو أن الخيار أثر للعقد السابق على الحجر. فلا مانع من إعماله. 

)١(‏ أي و مثل جواز التصرّف بالخيار ايجعول هو تصرّف المفلّس بإعمال خيار العيب 
بعد الحجر. فإذا اشترى متاعأ قبل الحجر و ظهر فيه عيب حال الحجر جاز له أن 
يفسخ المعاملة السابقة على ا حجر. 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى العيب. 

(؟) الفبطة ‏ بالكسر _: حسن الحال. و_المسرّة, و تق نعمة على أن لاتحوّل عبن 


والمراد هنا المصلحة. يعني هل يعتبر في التصرّف المفلس بالخيار وجود مصلحة 


(4) افْترَحَ الخطبة:ارتجلها, و _الشيء: استنبطه من ذات نفسه من غير سماع. و -اجتباه 
واختاره. و_الامر: ابتدعه من غير سبق مثال(أقرب الموارد). 

() وهو الفسخ اقتراحا بلا سبب له. 

(1) المراد من «أصل الحكم» هو تشريع الخيار للمفلس. 

(1) فإنَ حكمة الخيار هي المصلحة؛ و هي ليست علة لجعل حكم الخيار حىٌٍّ ينتفى 
بانثفاتها. 

(8) يعني قال بعض باعتبار المصلحة في جواز إعمال خيار العيب. فبدونها لايجوز, 
سواء كان في الفسخ ضير أم تساوي الفسخ و عدمه. 


7 قاد 

وفرق المصدّف بينهما!' بأنّ الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق 
المصلحة, فلا يتقيّد(" بهاء بخلاف العيب!؟). 

و فيه!*) نظر بيّنء لأنّ كلاً منهما!'" ثابت بأصل العقد على غير جهة 
المصلحة و إن كانت الحكمة المسوّغة!"! هي !*) المصلحة, و الإجماء!") 


)١(‏ المراد من «الأوّل» هو الخيار ايجعول في ضمن معاملة. و لايلاحظ فيه وجود 
الاي رض الف انر ار الل 

(؟) الضمير ف قوله «بينه]» جرع إلى انيار ايجعول و خيار العيب. .يعني َ 
المصنف 4 قال بالفرق بين الخيارين و ان الخيار ايجعول نبت باصل العقد بلا 
ملاحظة المصلحة فيه. بخلاف خيار العيب, ففيه لوحظت الغبطة. 

() فاعله هو الضمبر العائد إلى الخيار ايجعول, و الضمير فى قوله «بها» يرج ع إلى 
المصلحة. يعني أن الخيار شرع بلا ملاحظة المصلحة فيه. 

(؛) أي بخلاف خيار العيب, فإِنّ الغبطة لوحظت فيه. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفرق المذكور في قول المصنّف #. يعني أن في 
الفرق المذكور إشكالاً ظاهرا. 

() الضمير ني قوله «منهما» يرجع إلى الخيار المجسعول و خيار العيب. يعني أن كلا 
الخيارين ثابتان بأصل العقد بلا ملاحظة المصلحة, لكنّ الحكمة في خيار العيب هي 
المصلحة, و ليست حِكَم الأحكام عللاً لها حي تدور مدارها وعوذا وعدها. 

(0) بصيغة انم الفاعل؛ صفة لقوله «الحكمة». و الضمير في قوله «له» يرجع إلى +ميار 
الفيت: 

(8) ضمير «هى» يرجع إلى الحكمة. 

() بالجرّ. عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لأنّ». و هذا رد ئانٍ للفرق 


كتاب الدين /في القرض /منع المفلس من التصرّفات 16> 
على جواز الفسخ بالعيب و إن زاد القيمة, فضلاً(١‏ عن الغبطة فيه(" 

و شمل التصرّف 7" في أعيان الأموال ما(ئاكان بعوض!” و غيره(١,‏ و 
ا(" تعلق هنا العنه الاو المنييةلة 


)1١١( |)0١( 


وخرج به لتصرّف في غيره ل 

+ المذكور في كلام المصنّف يك و هو أنّ الإجماع قائم على جواز خيار العيب و إن كان 
العيب موجبأ لزيادة القيمة مثل الخصاء و الجبٌ فى العبد الموجبين لزيادة قيمته. 
لرغبة الناس فيه. حيث إن بهذا الوصف مأمون على الأعراض 

ليام و لاتمنع من الخيارء فلا جب رعاية المصلحة بطريق اولى. 
5) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المعيب. 

() يعنى أن قول المصنّف إل «و ع بنع المفلس من التصرّف في أعسيان أمواله» يشمل 
اتعافات الى تكون مع العوض مثل البيع و غيره مثل اطبة غير المعوّضة. 

(؛) بالنصب تحلاً. مفعول لقوله «شمل». 

(5) وهو التصرّف في عين المال في مقابل عوض. و أمثلته كثيرة. 

(1) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى العوض. 
و المراد هو مثل الصلح بلا عوض و الطبة كذلك. 

( هذا أيضأ منصوب محلاً.مفعول ثان لقوله «شمل». يعنى أن منع المفلّس من اللتصرّف 
فى عين أمواله بشمل قله لبن أو القة إلى الف 

(8) كالبيع الموجب لنقل العين. 

(1) كالاجارة الموجبة لنقل المنفعة. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنع من التصرّف في عين أموال المفلس. 

(١١)الضمير‏ في قوله «غيره» يرجع إلى أعبان الأموال. و التذكير باعتبار لفظ الأعيان. 


سه 


5 الجواهر الفخريّة (ج م) 


كالنكاح''' و الطلاق و استيفاء القصاص!' و العفو عننه اوري( انرون 
تح صيله !”كا لاحتطاب!١'والاتّهاب!"و‏ قبول الوصيّه وإن منع منه(/) بعده. 
وبالمنافي' "عن وصيّته' ' ''و تدبيره؛ فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء 


<- فالمعنى أنه خرج مطلق تصرّف المفلس بقوله «في أعيان أمواله». فإنّ تصرّفه في 
غير أعيان أمواله جائز كما كان كذلك قبل الحجر. 

)١(‏ فإنٌّ النكاح ليس تصرّفاً مالياً إذا لم يجعل الصداق من عين أمواله الموجودة, و إلا 
فلا يجوز. 

(؟) فإذا أراد أن يقتل قاتل أبيه أو ولده بالقصاص ل ينع منه. 
*) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القصاص. فإذا أراد المفلس العفو عن القتصاص 
م بنع منهء لعدم كونه تصيرّفاً مالأ وهو ظاهر. 

(4) بالرفع حلاً. عطف على قوله المرفوع لفظأ «التصرّف». يعننى خرج بقول 
المصّف يه «فى أعيان أمواله» ما يوجب نحصيل المال مثل الاحتطاب و غيره. 

(0) الضمير فى قوله « تحصيله» يرجع إلى المال. 

)ك3 أى جمع الحطب. 

(1) أي قبول اطبة من غيرء. فإنّه تحصيل مال. 

(4) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى التصرّفءو في قوله «بعده» يرجع إلى الاحتطاب 
وما كر دوفن التصترفات الجائرة نفك ,أن المفلّس إذا حصّل مالاً بقبوله الهبة أو 
اسان أرطي ادبن سات الرية لعفل ار 
التصرّف فها تحصّل له بعد ذلك بأن يبيع ما حضّله بمثل الاحتطاب أو الاتهاب. 

(9) عطف على الجارٌ و الجرور فى قوله «خرج به». يعني و خرج بقول الشارح # 
«المنافى لحقّ الغرماء» وصيّة المفلس و تدبيره فإنْهما لاينافيان حق الغرماء. للعمل 
الوه و التدبير بعد إخراج الديون. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «وصيّته» يرجع إلى المفلس. و كذا الضمير في قوله ل 


كتاب الدين /في القرض /بيع أعيان الأموال و قسمتها /+ 


الددين و قتضة نه(" فى ذلك وغوه جاثة: إن لا ضرر على القرهاء فية!". 
(و تباع7")) أعيان أمواله القابلة للبيع, و لو لم تقبل0©)كالمنفعة أوجرت 
أو صولح عليها!*. و ضيف( العوض إلى أثمان ما يباع؛ (و تقسم!"! على 


والأوّل مثل أن يوصى لأحد بال بعد موته, و الثاني أن يقول لعبده: أنت حر دبر 
وفاى. 

)١(‏ يعني أن تصرّف المفلس فى ماله بمثل الوصيّة و التدبير لا مائع منه. لعدم منافاته 
دق القرماء: 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى التصرف المذكور. 


بيع أعيان الأموال و قسمتها 

)نهدا بنان لقتبية أعوال المفلين بين الغرماء بأنّ أعيان أمواله القابلة للبيع تسباع. و 
يؤخذ ثمنها و يضاف إلى سائر أثمان أمواله, ثم يؤخذ بين الديّان على نسبة 
مطالباتهم, كا مد البحث عنه في الصفحة 14 و سيجىء! 

لكأ أى لول صل أعياق الأقوال السب كل ينا إذا كانت الذاق جوفزكة حول لفان 
فإنّ عيئها لاتقبل البيع. لافادته نقل العين -اوجرت لاستيفاء المنفعة. و قسم العائد 
من الااجارة بين الديان. 

(5) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المنفعة. بأن يصالمح على المنفعة بمال و يضاف إلى 
تمان سائر أمواله و يقسم. 

() نائب الفاعل هو العوض الحاصل مما أوجرت أو صو عليها. يعني أنّ ما يؤخذ 
بعنوان الإجارة أو المصالحة على أعيان أموال المفلس يضاف إلى سائر الأثمان و 
0 ِ 8 . 5 7 

(1) نائب الفاعل هو الأثمان الحاصلة من ببع أعيان أموال المفلّس أو من المصالحة علمها. 


بم الجواهر الفخريّة (ج 0ن( 


الفووفاء) موف !17و لافعاى تنبيية امو الي 01 
(ولايدّخرا" للمؤجّلة!؟) التي لم تحل حال القسمة (شيء!"). 
ولو( حل بعد قسمة البعض شار 7" و في الباقى. 000 ”2 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المال المأخوذ ببيع الأموال أو المصالحة عليها. 

(؟) كما لو كانت الأموال الحاصلة من بيع أعيان أموال المديون خمسمائة دينار و كان 
غرماؤه أربعة, مثلاً إن طالبه زيد بمائة دينار و عمرو بمائتين و بكر مثلاً بثلاثمائة و 
خالد بأربعمائة كان بجموع الديون المستقرّة فى ذمّة المفلّس ألف دينار و كان 
بجموع المال ا لحاصل من بيع أعيان أمواله خمسمائة ينار فالنسبة الواقعة بين المال 
الحاصل و بين الديون الثابتة نصفا: (ععبلا 
فعى هذا يعطى زيد خمسين ديناراً و هو نصف ما يطالبه به و هو مائة دينار -و 
يعطى عمروالمطالب إِيّاه بمأتى دينار مائة دينار و هو أيضاً نصف ما يطالبه به -و 
يعطى بكر مائة و خمسين ديناراً و هو نصف ما يطالبه به أعنى ثلاثمائة دينار -و 
يعطى خالد المطالب إِيّاه بأربعمائة دينار مأتي دينار. فيكون المجموع حمسمائة 
دينار: (همودهه؟+ه6١+ه١٠١+006).‏ 

() من ادَخَرَه: بمعنى ذخره(أقرب الموارد). 

(؛) صفة لموصوف مقدّر. و هو الديون. يعنى أنّ الأثمان الحاصلة من بيع أعيان أموال 
المفلّس أو من المصالحة عليها تقسم بين الغرماء الذين تكون مطالباتهم حالة, و 
لاخر شيء منها للديون المؤجلة التي م تحلّ حال القسمة. 

(6) هذا نات الفاعل لقوله «لايدّخر». 
1) «لو» شرطيّة. جزاؤها قوله «شارك». 

7 ل بع ل قسج يعض لابين لكان 
و حل دين مؤجل قبل تفسيم البعض الآخر حكم بمشاركة صاحب الدين المذكور 
لباقي الغرماء بالنسبة, كما تقدم. 


وضرب!' بجميع المال!". و ضرب باقي الغرماء سقيّة ديونيه 5 
و بحض ر !كل متاع فى سوفه وجوباً مع رجاء زيادة القيمة؛ و د 
استحباباً, لأن(' بيعه فيه أكثر لطلابه!", و أضبط 7" لقيمته. 


)١(‏ بصيغة المعلوم, و فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدين الذى حل وقت دينه 
المؤجّلء و معناه الدخول و المساهمة. يعنى ساهم صاحب الدين الغرماء بجميع 
طلبه الذي حل لكنهم يضربون بباقى ديونهم. 

و الحاصل هو أن الباقى من أموال المفلّس يقسم بين هذا و سائر الديّان بالنسبة إنى 
جميع طلبه الحال و بالنسبة إلى ما بق من ديونهم. 

(1) أى مال القرض الذى حل(الحديقة). 

(؟) الضمير فى قوله «ديونهم» يرجع إلى الغرماء. 

(؛) بصيغة الجهول. يعني يجب أن يحضر كل متاع من أموال المفلس عند البيع في سوقه 
المناسب له إذا رجي زيادة القيمة بذلك مثل إحضار الدابّة في السوق المناسب 
فوا واعها رالياك برق ذلك وركذا 

(0) يعني و إن لم يرج زيادة القيمة بإحضار المتاع في سوقه لم يجبء بل كان مستحباً. 

دا معلل حون إحضار المتاع أو استحبابه في السوق المناسب له أن البيع فيه 
أكثر مما إذا كان عرضه في غير سوقه المناسب. 
والضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المتاع؛ و في قوله «فيه» يرجع إلى السوق. 

(1) يعني أنّ بيع المتاع في سوقه فيه أكثر من بيعه في غير سوقه. لأنّ طالبي كل شىء 
يتوقعون وجدانه في سوقه المناسب له. فيكثرون من القردّد إلى ذلك السوق و من 
بيعه و شرأنه. 

(4) عطف على قوله «أكثر». يعني 24 إحضار المتاع في سوقه المناسب له يوجب أن 
تكون قيمته أضبط, لأنّ أهل الخبرة و البصيرة يجتمعون في الأسواق الختصّة ببيع 
الاشياء و شرائها. و الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى المتاع. 


7 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(و يحبس١٠‏ لو ادّعى الإعسار حبّى يثبته) باعتراف(")الغريه!", 
أو بالبيّنة المطلعة على باطن أمره إن شهدت!؛) بالاعسار مطلقاً*. أو 


بتلف١١)‏ المال حيث لايكون منحصراً فى أعيان مخصوصة:, و إلا(") كفى 
اطلاعها() على تلفها. 


اذعاء الإعسار 

)١(‏ بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المفلس. يعني أن المفلس لو 
ادّعى عدم المال و عدم قدرته على أداء الديون حبس حي يثبت ما ادّعاه من 
الاعسار. 

() إن ثبوت إعسار نا هو بأمرين: 
الأوّل: اعتراف الديّان بأنّ المديون لا مال له حىّ يؤدّى ديونه. 
الثاني: البيّنة المطّلعة على باطن أمر المديون. 

(*) وهو الذي يطالب المفلّس بالدين. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى البيّة. يعني أن ثبوت إعساره بالبيّة إنما هو في صورة 
شهادة البيّنة بإعساره بلا ذكر سبب. 

(0) أي بلا ذكر سبب إعسار المفلس. 

(1) عطف على قوله «بالإعسار». يعني أنّ الإعسار يثبت إذا شهدت اليئنة بتلف كل 
أموال المفلس حيث لاتكون منحصيرة في أعيان مخصوصة:؛ فلو كانت كذلك كني 
اطلاعها على تلفها. | 

(0) أي وإن كانت أمواله منحصرة في أعيان مخصوصة مثل انحصار ماله في حديقة 'و 
دابّة أو ثوب كفى اطلاع البيّنة على تلفها. 

(4) الضمير فى قوله «اطّلاعها» يرجع إلى البيّنة. و في قوله «تلفها» يرجع إلى الأموال. 


و يعتبر(') في الأولى مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة!') مخالطته!"" 
واضيو على ها الأبضير عله ذو و اينار" ؟اعناده إن تير #آياتات 
20 النفى لا بالنفي(١)‏ الصرف بأن يقول: إِنّه )الى لك( | 
قوت يومه و ثياب بدنه و نحو ذلك7". 


وهل يتوقف ثبوته( ٠١‏ و ال ا وال و و ا ا مت ا لوه 


)١(‏ بصيغة اليجهول. 
و المراد من «الأولى» هو اطلاع الينة على الإعسار أو تلف جميع 0 ال. 

(1) الباء تكون للسببيّة. و الجارّ و المجرور يتعلقان بقوله «الاطلاع». يعنى ي أن الاطلاع 
بحصل بكثرة الخاللة للمفلس و بمشاهدة صبره الدال على 0 

(؟) الضميران في قوليه «مخالطته» و «صبره» يرجعان إلى النلس: أي الاطلاع 
الحاصل بصبره على البرد من دون نار أو رداءء و على الحرارة قْ السيف بلا مبردة. 

(؛) فاعل لقوله «لايصبر». يعنى إذا شاهدت البيّنة صبر المفلس على الشدائد التى 
لايصبر علبها فاسن امير غادة حازت كبادتة ْ 

(0) بالرفع حلا نائب فاعل لقوله «يعتبر». يعني أن من اللازم في ششهادة البجّة 
بالاإعسار و تلف جميع الأموال شهادتها بإثبات متضمّن للننى. 

(1) أي لاتكى شهادة البيّنة بالننى الصرف بأن تقول: إِنّه لايهلك مالاً. فانٌ ذلك النحو 
من الشبادة لايقبل. 20 

(1) هذا مثال للشهادة بالإثبات, لأنّ الشاهد يشهد على هذا بثبوت الاعسار. 

(4) وهذا تتمّة للشهادة المقبولة بالاثبات. 
دعاو النفقة. 
)١‏ الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الإعسار. يعني هل بمستاج فرت اعياة 
المفلس بالبيّنة إلى يمينها أيضاً - بأن تشهد البّنة و تحلف معها _أم لا؟ 


7 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


مع البيّنة مطلقاً!' على اليمين قولان؟ 

و إِنّما يحبس!'' مع دعوى الإعسار قبل إثباته لوكان أصل الدين مالاً 
كالقرض١”‏ أو عوضاً عن مال كثمن المبيع!؟. فلو انتفى الأمران!6) 
كالجناية ١!‏ و الإتلاف قبل!"' قوله في الإعسار بيمينه. لأصالة!") عدم 
المال. و إِنّما أطلقه(" المصنّف 0000 
)١(‏ أي سواء كانت البيّنة شاهدة بالإعسار المطلق أو بتلف المال. 

(1) و مفهوم هذا القول هو أَنّ المفلس لايحكم بحبسه بدعواء الإعسار قبل ثبوته إذا 
م يكن أصل الدين مالا مثل الجنايات الواردة من المفلّس على الغير, ففيه يكتى 
بيمينه خاصّة و أَما إذا كان مالا كالقرض أو العوض عن مال و ادّعى الاعسار 

(5)كما إذا استقرض المفلس مالاً, ثم“ ادّعى الاعسار. 

(؛) كا إذا اشترى ثوبأ أو كتابأً بئمن, ثم ادّعى الاعسار و عدم قدرته على أداء دينه 
من جهة المن. 

(5) اللام تكون للعهد الذكريٌء و المراد هو القرض و عوض الال. يعني فلو لم يكن 
الدية هن قبل الأمرنى المدكوريق قل اذغاء اللين الاعستارء 

(3) كما إذا جنى على دابّة و ضمن الأرش أو على إنسان و ضمن الدية. 

(1) قوله «قبل» جواب شرط. و الشرط هو قوله «فلو انتفى الأمران». و الضميران في 
قوليه «قوله» و «بيمينه» يرجعان إلى المفلّس. يعني ففي صورة انتفاء الأمرين يقبل 
قول المفلّسٍ في الإعسار, و يكتنى بيمينه. و لايطالب باليّة. 

(4) يعنى أنّ علّة قبول قول المفلّس فى الاعسار هي الأصل أعني أصالة عدم المال. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «أطلقه» يرجع إلى الحبس المفهوم من قول المصّف 8 
« يحسس». 


كتاب الدرين /في القرض /وجوب التكشب ف 


ال : : .ل ( 
اتكالاً('' على مقام الدين!" في الكتاب!" 

(فاذا ثبت) إعساره!؟( (خلى سبيله) )و لابجب عليه(" التكسّب. لقوله 
تعالى: «وَإِنْ كان ذو عْسْرَةٍ تار" إل 6 

(و عن على عه ) بطريق السكونت 87 عن حي ماك ا و ووز ب ب د رسف لبي ا ا 411 


[1افان لض اتكل:ق اناه ماده من لبس عل :كر شكع القترض المتاسيب 
لكتاب الدين. و ل لكر شك لبا والإتلاف للمالء اتّكالاً على ذكره في كتاب 
التضصاص :و الديات و المؤازد المتاش لأتلاف المال, 

(1) وهو عنوان القرض المستلزم للمال(الحديقة). 

(؟) إذالكتاب كتاب الدين.و مثل الجناية والاتلاف لا يسمى ديناًحاضية الشيخ على لة). 

ا) الضميران في قوليه «إعساره» و «سبيله» يرجعان إلى المفلّس الذي حكم بحبسه 
قبل ثبوت إعساره. 

(6) أى لاعبوغل المنلين أن يكتبن مالا حى تدر عل أذاء ديوتقرو إن كأن عب 
عليه التكسّب للانفاق على واجى النفقة عليه, استنادأ إلى الآبة الشريفة. 

(1) النظرة: التأخير و الاثهال ف الأمر اقرب الموارد). 

() الاية امن بو لتر 
تبيين الاستدلال بالآآية المذكورة هو أن الله تعاللى حكم بإمهال المفلّس إلى حصول 
اليسر و لم يحل أمره إلى التكسّب و التحصيل للمال. ففادام لم يحصل له اليسر أمهل. 


وجوب التكسشب 
(8) أي الرواية مرويّة من طريق السكوني» و هي منقولة في كتاب الوسائل: ج ١1‏ ص 
ب لامن ابواب كتاب الحجر ح ” 
ولايخفى أن مضمون الرواية هو وجوب التكسّب على المفلّس لقضاء الدين. 


/ الجواهر الفخريّة (ج 8) 


نه(" كان يحبس في الدين, ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء. و إن 
لم يكن له مال دفعه!" إلى الغرماءء فيقول: «اصنعوا به ما شئتم. (إن شئتم 
فاجروه. وإن شئتم استعملوه! "'», وهو يدل على وجوب التكسشب) فى 
وفاء الذي 

(واختاره!؟) ابن حمزة و العلامة) في المختلف. (و منعه الشيخ و ابن 
إدريس). للآية و أصالة!) البراءة. 

(والأوّل(١)‏ أقرب). لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة: و 
المتكسب قادر. و لهذا!"' تحرم عليه الزكاة, م ل 


)١(‏ الضمير في قوله «أنه» يرجع إلى علي لظة. يعني أن عليّاً يه كان يحبس المفلس 
المدّعى للإعسار, و كان بعد ذلك ينظر, فإن كان له المال أعطاه الديّان؛ و إن لم يكن 
لدتال باط القوما وضل انين الفلسو يك بوجو او تمانو 

)١(‏ الضمير فى قوله «دفعه» يرجع إلى المفلس. 

(*) الضميران الملفوظان في قؤلله قلة وفا حرووة واو استعماره برعا نال :المفلسن: 
والخاطت هو القرماء: 

(4؛) أي اختار وجوب التكسّب ابن حمزة و العلامة في كتابه(المختلف). 

(0) يعنى أنّ الأصل هو براءة ذمّة المفلس من التكسّب. فإنّ ذلك من قبيل الشك في 
الكلت بو جطة ا قعت هو غرى الازارة: 

(1) يعنى أنّ القول بوجوب التكسّب -كما دل عليه الحديث _أقرب, لأنّ أداء الدين 
ى على المديون المتمكن من المال إذا طالبه الدائن. و الذي يقدر على تحصيل 
المال بالتكسّب متمكن من المال و قادر على قضاء الدين. 

() أى و لكون القادر على التكسّب متمكناً من نفقته يحرم عليه أخذ الزكاة, لعدم 
استحقاقه لأخذهاء لأنّه يقدر على تحصيل نفقته بالقوة. 


5 حينئذ!١'‏ فهوا'' خارج 7 الآنة: 
وإنما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله!" عادة و لو بمؤاجرة !ا 
نفسه, و عليه!* تحمل الرواية. 


)١(‏ أي حين إذ كان المفأّس قادرأً على التكسب لاتشمله الآية. لأنّ مضمونها كون 
الدوون ذا دريو ايكون التكقب لبن كذ للق 
؟) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى القادر. يعني أن القادر على التكسّب لايعد ذا 
عسرة, فهو خارج عن مدلول الآية موضوعاً و تخصّصاً. 
والمراد من «الاية» هو قوله تعالى: 9و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ». 

() يعنى إذا قلنا بوجوب التكسّب على المفلس القادر على الكسب لم نقل به مطلقاً. 
بل ألواجب عليه هو الكسب المناسب له و اللائق بحاله. فلايحكم عليه بوجوب ما 
لايليق بحاله عادة, فثل العالم الفاضل الذى يصير مفلّساً ىا هو الحال بالنسبة إلى 
كلهم أو جلّهم!! ‏ لايحكم عليه بأن يعمل في بناء العمارات تحت يد البسنّاء. بل 
حي ووم عن 

(؛) أى و لوكان الكسب اللائق بحاله هو استيجار نفسه 
[0) الضمير ني قوله «عليه» يرجع إلى ما يليق بحاله. ؛ يعني أنّ مضمون الرواية التي 
نال عل وحوب الكقب عل التلى غيل عل الكسن الذق يتلق اله ,ا 


والمراد من «الرواية» هو التي مضى ذكرها بطريق السكونىّ عن على نة فى 
الصفحة 7/. 


عاد عاد عاد 


(وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله(١)‏ عن ديونه). فلو 
ساوته!') أو زادت لم يحجر عليه إجماعاً وإن ظهرت عليه أمارات الفلس. 
لكن لو طولب بالدين فامتنع تخيّر الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسها 3 
و بين أن يقضي !2 عنه من ماله و لو ببيع ما خالف!”)الحق. 
(و طلب(١)‏ الغرماء الحجر). لأنّ الحقّ لهم فلايتبرّع الحاكم به(" 
عليهم. 


شروط الحجر على المديون 

1 كما اذا كانت أمواله ألفأ و كانت الديون المتعلقة بذمّته ألفين.‎ )١( 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الأموال, و كذلك فاعل قوله «زادت». يعنى فاذا 
كانت الد بون ألفاً و كانت الأموال أيضاأً كذلك, أو كانت الديون ألفاً وكنانك 
الأموال ألفأ و خمسين لم يحكم بمنعه عن التصرّفات في أمواله. 

(") فإذا طالبه الديّان بالدين و امتنع عن الأداء حكم بحبسه إلى أن يقضي المديون 
ديونه بنفسه و يباشر بنفسه أداءها. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم. يعنى و كذا يتخير الحاكم في أداء ديون المفلس 
فق نها لغرا نا كلاه عا لنتو ينطب الترماء: 

(5) أي يجوز للحاكم أن يبيع مال المديون قضاءً لدينه و لو كان ماله مخالفاً للحقّ الذي 
هو فى ذمّته. كا إذا كان الدائن يطالبه بالدراهم و هو لايملك إلا الحنطة أو الثوب 
فللحاكم أن يبيعهما و يقضي منها و عنه ديونه. 

1) عطف على قوله «قصرت». و هذا شرط أن لنع المديون عن التصررف قْ أمواله. 
) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحجر, وإ قولة «علمهم» يرجع إلى الغرماء. يعني 
1 ن الحاكم لابحكه بالججر على المد يون تبرعأ و من دون طلب الغرماء ذلك. 


كتاب الددين /في القرض /شروط الحجر على المد يون ا 


نعم. لو كانت الديون لمن له١١!‏ عليه ولاية كان(" له الحجرء أو 
بعضها!" مع التماس الباقين 

ولوكانت!؟ لغائب لم يكن للحاكم ولابته(0, لآنه"" لا يسستوفى 
لدا"ا يرن يحقظظ 87 أغيان أموالهه 


ولوالتمس بعض الغرماء فإن كان دينهم ١!‏ ل 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحاكم. و في قوله «عليه» يرجع إلى «من» 
الموصولة فى قوله «لمن». كما إذا كانت الديون للصغير أو امجنون اللذين للحاكم 
عبها و31 رالنمي و بالمكوية جيه عور لدبمعر اللديون: 

(؟) جواب شرط؛ و الشرط هو قوله «لو كانت الديون». و الضمير فى قوله «له» 
وال الاك 
([") بالرفع, عطف على قوله «الديون». ؛ يعني أو كان بعض الد يون من يكون للحاكم 
عليه ولاية كالصبى و المجنون, لالحا الجر والمع صن تر نا لون را 
ان بلتمسه الباقون من الديّان. 

؛) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الديون. يعنى لو كانت الديون لشخص عالت 
م مز للحاكم أن يباشر حجر المديون بلا القاس الغائب. لعدم ولايته عليه. 

0) الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الحجر. بعنى ليس للحاكم أن , بباشر حجر 
الميوى: لعو ولارةا لدهن الغا نيدن لا الاسن حته: 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الحاكم. 

(/) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغائب. 

(4) يعنى أنّ وظيفة الحاكم إنما هى حفظ أعيان أموال الغائب لا استيفاء الأموال له. 

)1( أن كاوه كاري يعن انها ذا الي بلتنسوق الجر عقدان اموال المذيوق أو أوينن 
منها::فإذا جوز للحاكم أن مجر عل الملايون ومتعهدمن النضر قانت. 


يفي بماله و يزيدا ١‏ جاز الحجر و عد(" و إلا(" فلا على الأقوى. 
اقوط !1 علولالفين) وب أو بعضه!") مِؤْجّلاً لم يحجر(١",‏ 
لعدم استحقاق المطالبة حينئذ!". 
سِِ 
نعم. لو كان بعضها !"ا حالاً جاز مع ضور النالعننه' "و التماين 
أربابه. 


(و لاتباع وااو لأكانهة ولاثياب تجمّله). 





)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى دين البعض. 

(؟) يعنى و عم ا حجر بالنسبة إلى جميع أرباب الديون, سواء القسوه أم لا. 

(*) أي و إن لم تزد ديون الملتمس للحجر على أموال المديون لم يز حجره. 

(؛) هذا هو الشرط الثالث للحكم با حجر على المديون؛ و هو كون الديون المستقرٌة في 
ذكتة بحالة ١‏ 

(5) الضمير فى قوله «بعضه» يرجع إلى الدين. 

)3 جواب شرطء و شرط هو قوله «فلو كان». فإذا كان كل الدين مؤْجّلاً أو كان 
بعضه كذلك لم يجز للدائن مطالبة الحجر. فلايجوز للحاكم حجر المديون. 

7 /) أي حين إذ كان كلّ الدين أو بعضه مؤجَلاً. 

(4) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى الديون. فإذا كان دين بعض الغرماء حالاًو 
ميف مال المديون به و القس الأرباب الحجر جاز حجره حيئئذ. 

(1) الضميران في قوليه «عنه» و «اربابه» يرجعان إلى البعض. 


ما يستثنى من بيع أموال المفلس 
)٠١(‏ أي لايحكم على المديون بأن تباع داره و خادمه و ثياب نجمّله. 


و يعتبر في الأول( و الأخيرا"' ما يليق بحاله كمّا!" و كيفا!ء» و في 
الوسط!*) ذلك. لشرف١١)‏ أو عجد !2 


(١)المراد‏ من «الأوّل» هو الدار. 

() المراد من «الأخير» هو ثياب التجمّل. 

(؟) المراد من «الكمّ» هو التعداد و المقدار. 

(؛) المردا من «الكيف» هو الوصف, نحو كون الثياب من جنس الحرير وكون ثمن 
الدار غالياً و هكذا. 

(6) المراد من «الوسط» هو الخادم. و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الكيف والكم. 
بعنى يعتبر في خادم المديون الذي لايباع لقضاء دينه الكيف والكمّ من حيث 
شرف المديون او من حيث عجزه الموجب لاحتياجه إلى الخادم. 

(7) كما إذا كان المديون من الأشراف و ذوي الجاه بين الناس و احتاج أمثاله عند 
العرف إلى غلامين أو غلام و أمة. 

(0) كما إذا كان المديون عاجزأ بحيث يحتاج إلى غلامين أو أزيد. فلايباع غلمانه قضاءً 
لد يونه. 

(8) أي و كذا لاتباع الدايّة التي يركيها المديون قضاءً لدينه. 

() فلو احتاج المديون إلى الدوابٌ المتعدّدة لم يحكم ببيعها قضاءً لديونه. 

(١٠)أيكما‏ يستثنى إحدى الدواب المتّخذة للركوب كذلك يستثنى الدوابٌ المتعدّدة إذا 
احتاج المديون فى الركوب إليها. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة المذكورة. يعنى لو كانت المذكورات أزيد ا 


-ه»ه 


عن ذلك١١)‏ في أحد الوصفين!" وجب الاستبدال و الاقتصارا" على 
مايليق بحاله. 


(و ظاهر ابن الجنيد بيعها!؟') في الدين (و استحبٌ!" للغريم تتركه. و 
الزوابانك ضفرل 10 5ه ط151 
+ يليق بحال المديون حكم بوجوب استبداله بما يليق بحاله. و يبيع الزائد لقضاء 

الدين. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما يليق بحال المديون. 

(؟) المراد من «الوصفين» هو الكيف و الكمٌ بالنسبة إلى الأشياء المذكورة. 

(؟) أي و وجب الاكتفاء في المذكورات بما يليق بحال المديون, فإذا كان له ملابس ثمنها 
أكثر مما يليق بحاله من حيث الكيفيّة أو كان له حجّتان و اللائق بحاله حبّة واحدة 

حكم بالاستبدال باللائق. 
(؛) الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الدار و الخادم و ثياب التجمّل. يعني أنّ ظاهر 

كلام ابن الجنيد 4 هو وجوب بيع الأشياء الثلاثة المذكورة قضاءً للدين. 

(0) يعنى قال ابن الجنيد بأَنّه يستحبٌ للغريم ترك بيع المذكورات لاستيفاء دينه و إن 

كان جائزً. و الضمير في قوله «تركه» يرجع إلى بيع المذكورات. 

(1) أي الروايات المتعدّدة تدلّ على عدم جواز بيع المذكورات, ننقل اثنتين منها من 

كتاب الوسائل: 

الأولى تحمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى عن أبي عبدا شه لة قال: لاتباع الدار و 

لا الجارية فى الدين, ذلك أنه لابدٌ للرجل من ظل يسكنه و خادم يخد مه الوسائل: ج 

٠٠ص‏ 14 ب ١١‏ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح .)١‏ 

الثانية: حبّد بن يعقوب بإسناده عن ابن زياد قال: قلت لأبي عبدالشه للة: إن لي 


-»ه 


كتاب الدين /في القرض /ما يستئنى من بيع أموال المفلس ١م‏ 


وغلية!"' العمل: 


وكذا!'' تجرى عليه نفقته يوم القسمة و نفقة!'' واجبى النفقة. 
والوهاك!؟ قلها قا كنيد و حقتصر ينه !"على الوااجمي وسطلااة 


على رجل دينأ و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني(فيعطينى -خ ل). فقال أبو 
عبدالله لية: أعيذك الله أن رجه هق ظل رآسه(السبدرالنا ودع 
أقول: لابخ أنّ ما يستفاد من كلام الشارحة من التوسعة المذكورة و كذا ما 
ذكروه من رعاية اللائق بالحال بالتفصيل المذكور لايستفادان من الروايات 
الواردة في الباب نظير قوله ة: «لابدٌ للرجل من ظل يسكنه», و كذا قولهاقة: 
«أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه». 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأوّل. يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو الحكم 
بعدم جواز بيع الأشياء المذكورة لاستيفاء الدين. 

(؟) يعنى و مثل استثناء الاشياء الثلاثة المذكورة من حيث الجواز هو إعطاء المديون 
نفقته يوم القسمة و كذا نفقة واجبى النفقة عليه من الزوجة و الأولاد. 
والمراد من قوله «نجري» هو الإعطاء. و الضميران فى قوليه «عليه» و «نفقته» 
يرجعان إلى المديون. 

(؟) بالرفعم. عطف على قوله «نفقته». 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المديون, و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى القسمة. 
يعنى لو مات المديون قبل قسمة أمواله بين الديّان قدّم كفنه على الديون. 

(0) أي يقتصر من الكفن على المتوسّط الذي يليق بحاله. كما هو الحال فى الأشياء 
المتتناة اللائقة محال المديوو مط حيف الختوف :و الضعة ١‏ 

(1) قوله «وسطأ» منصوب, لكونه حالاً. و«من» في قوله «ممّا يليق» تكون بيائية. 


ممّا يليق به عادة و مؤنة!١)‏ تجهيزه. 
1 ا الأحكاء!' استطردها!" فى كتاب الدينء لفتاسف 2 وإن 
حوت النادة باختصاض النلين .ينا يللاو وساب" لإوزاج اللمكاء 


)١(‏ عطف على قوله «كفنه». يعنى قدّم أيضأ مؤونة تجهيز اميت من مقدّمات التغسيل 
والدفن و غير ذلك على الديون. 

(؟) المراد من قوله «هذه الأحكام» هو حكم الفلس والحجر واستثناء ما ذكر. يعنى 
أن المصّف 4 ذكر هذه الأحكام المذكورة فى كتاب الدين لوجهين: 
أ: مناسبتها للدين و إن خصّوا الفلس بباب مستقل. 
ب: رعاية الاختصار و إدراج هذه الأحكام فى كتاب الدين. 

(؟) من اسْتَطْرَدَ فلانٌ: ساق كلامه على وجه يلزم منه كلام آخر. و هو غير مقصود 
بالذاتء بل بالعرض(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «لمناسبته» يرجع إلى الدين. أي لمناسبة الدين للفلس و الحجر. 

(5) أي خصٌ الفقهاء ذكر الفلس بباب مستقل. 

(1) بالنصب؛ لكونه مفعولاً له. و هذا هو الوجه الشانى لاستطراد هذه الأحكام في 
كتاب الدين. 


عد عاد د 


(القسم الثانى7": دين العبد) 


خظة! "١‏ يناك على الغالت من تر له!!! ذلك دوق الامدرو اق الول 
بالمملوك كما عير غيره عم. 


دين العبد 
تمهيد 

)١(‏ يعني أن القسم الثاني من القسمين المشار إلنهما في قوله في أَوّل كتاب الدين «و هو 
قسمان» هو دين العبد. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ية, و الضمير المتّصل الملفوظ يرجع إلى العبد. 
يعنى أن المصنّف خصٌ العبد بالذكر. و لم يعبر عن المسألة بلفظ المملوك الشامل 
للأمة أرقا تناد هل القالك عو عدر العد اأخد الدين لهال 0ق 

(؟) الضمير في قوله «توليه» يرجع إلى العبد. و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدين. 
و المراد هو أَنّ العبد يباشر الدين و يقدم على أخذه غالباً. 

)ع أي لو كان المصتف 4ه أبدل لفظ «العبد» بلفظ «المملوك» ىا فعله غيره ‏ لكان عم 
الامة ايها 


(لايجوز له(" التصرّف فيه) أي في الدين بأن يستدين لا فيما!"ا 
استدانه و إن كان حكمه!' كذلك. لدخوله!؟) في قوله: (ولا فيما بيده!*)) 
نن الأموال (إلاباذن السقد) سواء قلنا مملكد"" آم اخلناء!" (فلو 


ع6 


اشتراط إذن المولى 
)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العبد. و في قوله «فيه» يرجع إلى الدين. يعني 
لايجوز للعبد ان يستدين و يستقرض إلا بإذن مولاه. 
(1) يعنى ليس المراد من العبارة عدم جواز تصرّف العبد فما استقرضه بعد الأخذ. بل 
اه هوه هوا ر استرامة ردن ماد 
(؟) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فما استدانه». يعني و 
إن كان حكم التصرّف فما استدانه كحكم استدانته من حيث عدم الجواز إلا بإذن 


العكك 
(؛) الضمير فى قوله «لدخوله» يرجع إلى ما استدانه. يعني أن حكم ما يستدينه العبد 
يظهر من قول المصنف إ «و لا فما بيده». 


() الضمير في قوله «بيده» يرجع إلى العبد. 

(1) أي لا فرق في عدم جواز تصرّف العبد فيا بيده بين أن نقول بملك العبد لما بيده و 
بين أن نقول باستحالة مالكيّة العبد لما في يده. فعلى كلا القولين لايجوز تصعرفه في 
الأموال التي تكون بيده. لوقوع الحجر عليه عن التصرّف و إن كان مالكأء فهو 
يكون مثل الصبى و السفيه و غيرهما من الذين يحكم بكونهم محجورين عن 
التصرّف و إن كانوا مالكين. 

(0) الضمير الملفوظ الثاني فى قوله «أحلناه» يرجع إلى الملك, و هو من احال. 
المحال بضمّ الميم : الباطل من الكلام(أقرب الموارد). 


كتاب الد ين /فى دين العبد /اشتراط إذن المولى 6 


انعد ان !"أ باذته) او الحازقة زفلى البول 1و إن اعفقه ا 
و قيل: يتبع(؟! به مع العتق؛ استنادا إلى رواية!*) لاتنهض ١7!‏ حجّة فيما 
خالف القواعد الشرعيّة, فإنّ العبد!"" بمنزلة الوكيل, م يه 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. و الضمير في قوله «بإذنه» يرجع إلى المولى. 
عن لو استقنطن الغية آذ ن مولا ابشقة عل ذكة امو لكو الا غل دنه ننسيه. 

(1) لوك قضاء دين استدانه عبده باذنه. 

9 1 و إن أعتق السيّد عبده الذي استقرض بإذنه. 

(؛) قوله «يتبع» يقرأ بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد. و 
الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الدين. 
حاصل المعنى هو أنّ العبد إذا اعتق طولب بالدين الذي استدانه و لو بإذن مولاه. 

(0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
كد ين نموا الم عن ليسكا الأقتان فا للييدالف ناسعد 1ا1زة يجن 
غلام إإي كنت أذنت له في الشراء و البيع, فوقع عليه مال الناس, و قد أعطيت به 
مالا كثيرأًء فقال أبو عبدالله للئة: إن بعته لزمك ما عليه. و إن أعتقته فالمال على 
الغلام, و هو مولاك(الوسائل: ج ١+‏ ص 11,8 ب ١‏ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة 
حَ 31 ). 

© قال صاحب الوسائل #4:أقول حمله الشيخ على أنه أذن له فى التجارة دون الاستدانة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية. يعنى أن الرواية و إن دلت على إتسباع العبد 
بعد العتق بما استدانه. لكن لاتقوم حجّة على خلاف القواعد الشرعيّة. 

() هذا بيان للقواعد الشرعيّة التى تخالفها الرواية؛ فإن العبد يكون بمنزلة الوكيلء و 
مقتضى هذه القاعدة الشرعيّة هو أنّ عمل الوكيل منسوب إلى موكله. و تلزم 
الموكل تبعات عمل الوكيل من العقود و الالتزامات. 


وإنفاقه!'! على نفسه و تجارته بإذن المولى إنفاق!' لمال المولى. 
فيلزمه! ", كما لو لم يعتق. 
ولوكانت الاستدانة للمول © فهو عليه قولاً واخير ]81 


ولايخفى كون العبد بمنزلة الوكيل لا نفس الوكيل حقيقة؛ لعدم إجراء صيغة الوكالة 
المتعارفة. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «إنفاقه» و «نفسه» يرجعان إلى العبد. و كأنّ هذا سؤال مقدّر, 
عا ااا استأذن فى الاستدانة و التجارة فكيف يحكم بكونه وكيلاً و بعدم 
إلزام العبد بما يقتضي عمله الصادر عنه؟ 
فأجاب عنه بقوله «و إنفاقه...إلخ». يعنى أن العبد إذا أنفق ما استدانه على نفسه 
فكأئه صرف مال المولى في ماله, مثل ما إذا استدان و صرفه في نفقة دابّة المولى. 

)1١(‏ خبر لقوله «و انفاقه». 

و المراد من «مال المولى» هو نفس العبد. 

(*) الضمير الملفوظ في قوله «فيلزمه» يرجع إلى المولى. يعني إذا استدان العبد و 
صرف الدين في نفسه فكأنّه صرف مال المولى في ماله فيلزم على المولى عهدة مأ 
استدانه كما يلزمه تبعات أعمال العبد قبل العتق. 
ولايخفى أنّ الخلاف المذكور إنما هو فا إذا استدان العبد لنفسه و صرفه في نفسه. 
فلو استدان للمولى و بإذنه فلا خلاف فى وجوبه على عهدة المولى و لو بعد عتقه. 

(4) كما إذا أذن المولى في أن يستد ين العبد له لا لنفسه. 
والضمبر في قوله «فهو» يرجع إلى الدين, و في قوله «عليه» يرجع إلى المواى. 

)0 أي. بلا خلاف واقع ين, الفقهاء. 
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(و يقتصر(') المملوك (فى التجارة على محل الاذن). ويه 
له نوعاً!" أ ومكاناً!) أو زماناً!) تعد تكو وان الاق 111 دير 

(و ليس له الاستدانة بالاذن! "في التجارة ). لعدم دلالتها(" عليها إلا 
أن تكون 17 لضرورتها كنقل المتاع('') و حفظه ا 3000 


الاقتصار على محل الاذن 

)١(‏ أي يجب على المملوك أن يقتصر التجارة على الحل الذي أذن ف فيه المولى. 

)١(‏ ضمير الفاعل في قوله «عين» يرجع إلى المولى, و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى 
المملوك. 

() كما إذا عين له بيع الثياب أو الأطعمة. 

(4) كا إذا عين له التجارة فى بلدة قم. 

(0) كا إذا عين له إيقاع التجارة فى يوم الجمعة. 

(1) يعنى إذا م بين امول نوع تجارة العبد أو مكانها أو زمانها تخير المملوك فبها. 
") الباء تكون للسببيّة, و الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «الاستدانة». يعبى لا يجوز 
للعيد أن ينقد يخ انها إلى الإذن الذي صدر عن المولى للتجارة, لأنّ الاذن 
فى التجارة لايدل على الإذن فى الاستدانة. 

(8) الضمير في قوله«دلالتها» يرجع إلى التجارة.و في قوله«عليها» يرجع إلى الاستدانة. 

(8) اي الآ أن تكون الاتبهناننةالضرورة المخارة: سدق أن العبد اذا اضظة عل 
الاستدانة للتجارة جاز له ذلك؛ استنادأ إلى الاذن له فى التجارة. 

)٠١‏ كما إذا اضر العبد على نقل المتاع الحاصل من التجارة و لم يكن له مال يصرفه 
فيه. فإذأ يجوز له الاستدانة للمرف في النقل. 

و الضمير في قوله «حفظه» يرجع إلى المتاع, و هذا هو المثال الثاني للضرورة. 


14 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
مع الاحتياج إليه(". 

(فيلزه!') ذمّته) لو تعدّى المأذون نطقاً أو شرعاً (لو تلف يتبع به بعد 
عتقه!") و يساره (على الأقوى!4), و إلا(* ضاع. 

و لوكانت عينه(١‏ باقية رجع إلى مالكه. لفساد العقد!". 

(و قيل: يسعى فيه!") العبد معجّلاً[") استناداً!" "إلى إطلاق رواية 





حكم تعدي العبد للمأذون فيه 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الدين المعلوم من قوله «ليس له الاستدانة...إلح». و هذا 
متفرع عليه. يعنى إذا لم بجز للملوك الاستدانة بالإذن له في التجارة وهو مع ذلك 
خالف و استدان فلو بقيت عين الدين رجعت إلى صاحبها و لو تلفت بقيت على 
ذمّة العبد, و اتبع به بعد العتق و اليسار. 

(؟) الضميران فى قوليه «عتقه» و «يساره» يرجعان إلى العبد. 

(؛) وهذا القول يكون فى قبال القول الذي سيشير إليه بقوله «و قيل». 

(5) أي وإن لم يعتق أو لم يؤسر ذهب من كيس الدائن أو ال مولى؛ كما أفاده السيّد 
كلانتر فى تعليقته. 

(1) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى الدين. 

(0) أي لفماد عقد القرض؛ لأنّ العبد لايجوز له الإقدام على عقد القرض بدون إذن 
- ' 

(4) يعنى قيل بأنّ العبد يجب عليه أن يسعى في إيفاء ما استدانه و تلف. 

() أي قبل العتق. 

٠١‏ يعنى أن القائل المذكور استند فيا ذهب إليه إلى إطلاق رواية عن أَبي بصير. و 
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انى عير و يحماق ١١!‏ على لاخ الة للتجارة» لآ الكتبيب]! '' للعو ل افاذا 
لم يلزمه! ' فعله لايدفع 7 ماله( 
والأقوى أن استدانته!") لضرورة التجارة ل 


الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير ‏ يعنى المراديّ عن أبى جعفر ىة. قال: 
قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين؛ قال: إن كان أذن له أن 
يستدين فالدين على مولاه. وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى. و 
يستسعى العبد ف الددين(الوسائل: ج ١‏ ص ١18‏ ب ١1من‏ أبواب الدين و القرض من كتاب 
التجارة ح .)١‏ 
ولايخفى أنّ الرواية مطلقة بالنسبة إلى ما إذا لم يأذن المولى في استدانة عبده بلا 
فرق بين إذنه في التجارة و عدمه, فإذا استدان العبد و تلف وجب عليه السعى في 
هما ابقذائه. ْ 

)أي لم يُعمل بإطلاق الرواية الماضي ذكرهاء بل حملت على الاستدانة للتجارة 
لا الاستدانة لنفسه. 

(؟) تعليل لحمل الرواية على الاستدانة لضروريّات التجارة بأنّ كسب العبد و سعيه 
يكونان للمولى, فإن لم يضطرٌ العبد على الاستدانة للتجارة فكيف يحكم على المول 
بويكوت ادا الدين نفو مالة رو الخال ان سض العند مال للديزك)؟) 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله هلم يلزمه» يرجع إلى المول: و في قوله «فعله» يرجبع إلى 
العبد. يعني إذا لم يلزم المولى فعل العبد ‏ و هو الاستقراض لنقل المتاع أو لحفظه - 
لم يجب دفعه من مال المولى. 

(؛) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى. و المراد من مال المولى هو سعي العبد في 
قضناء الدرين: 

(5) الضمير في قوله «استدانته» يرجع إلى العبد. يعني أن الأقوى عند الشارحة هو 


5 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


إنما يلزم مما في يده!". فإن قصر استسعى!" فى الباقى. و لايلزم 
العواق 3 من غير مأ فى يدهء و عليه!؟' تحمل الرواية. 
اواو ااحة العو !"ها |فعرضه الجملرك) شر اذه أودهيا!" فى 


حكمه (تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى). لترّب يده'") على ماله 


أنّ العبد لو استدان لضرورة التجارة مثل نقل المتاع أو حفظه وجب أداء الدين من 
المال الذي فى يد العبد للتجارة؛ فلو قصصر عن قدر الدين وجب عليه السعي في 
الباق. / 

)١(‏ الضمير في قوله «يده» يرجع إلى العبد. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. 

ف أي لايجب على المولى أن يدفع ما استقرضه العبد لضرورة التجارة من غير المال 
الذي هو في بد العبد. 

)0غ أى وعلى ما استقرضه العبد لضرورة التجارة يحمل إطلاق الرواية. 


: تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له 

(0) أي إذا استقرض العبد بدون إذن المولى, ثم أخذه المولى من يد العبد فإذأ يتخيّر 
صاحب الدين بين أن يرجع إلى المولى و بين أن يتبع العبد بعد عتقه و يساره. 

(1) أي بغير ما هو في حكم الإذن. 
والمراد ما هو فى حكم الاإذن هو الاإذن الشرعىّ كالاستقراض لنقل المتاع و 
حفظه إذا احتاج إليهما. < 

(1) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المولى. يعني أن المول وضع يده على مال 
المقرض بعد يد عبده. و حصل الترئّبٍ الذي حكمه تخير صاحب المال في الرجوع 
إلى أىّ يد من الأيادي المترتّبة على ماله شاءها. 
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بج ساد لبرش '» (و بين إتباع العبد) , بعد العتق واليسان لأنه١(")‏ 
كالغاصب أيضاً 


م إن رجع!' على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه. 
لأنْه(؟) لايئبت له فى ذمّة عبده مال. 
ا كان!*) بعده(١)‏ وكان عند أخذه!" للمال عالءا(4) اله فرض 


)١(‏ لأنّ قرض العبد كان باطلاً, امدم إذن امو له فيه 
؟) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إل العدر. يعني أن العبد في المقام يكون في حكم 
الغاصب و إن لم يكن كذلك حقيقة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرض. يعني إن رجع صاحب القرض ع لى المولى 
قبل عتق المملوك لم يرجع المولى عليه و إن كان العبد قد غرّه. لعدم ثبوت مال له في 
ذمة عبذه. 

(؛) الضمائر الثلاثة في, أقواله «لأنهه و «له» و «عبده» ترجع إلى المولى. يعني أن المولى 
لايشبت له في ذمّة عبده مال. 

(6) اسم«كان» هو الضمير العائد إلى الرجوع. يعنى إن كان رجوع المقرض على المولى 
بعد عتتق عبده وكان المولى حين إذ قبض القرض من يد عبده عالمأ بأنه قرض لم 
جز له الرجوع على العبد بعد عتقه, لأنّ المولى قد فرّط فما أخذه من مال الغير. 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العتق. 

(1) الضمير المستقر المرفوع في قوله «أخذه» يرجع إلى المولى. و الضمير الملفوظ 
يرجع إلى الدين. 

(4) خبر «كان». و الجارٌ والمجرور فى قوله «بأنه» يتعلقان بقوله «عالمأً», والضمير فيه 
يرجع إلى المال. 


فلارجوع له(١'‏ على المملوك أيضاً لتفريطه!". و إن كان!" قد غرّه بأنَ 
المال له اتجه رخوعة!؟ علي لمكا !©" الغرون: 

وإن رجع المقرض ١!‏ على العبد بعد عتقه و يساره فله!"' الرجوع على 
العولى لاستتقرار 1" الثلف فى يوبا" |00" "أن ركون قدغة العوان :قلا روج 
و1 عليه 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى. 

(؟) أي لتقصير المولى في أخذ المال من يد العبد مع علمه بأنّ المال مأخوذ بالقرض 
الفاسد و كان لايجوز له أخذ مال الغير من يد العبد المتعدّى. 

(") عطف على قوله «كان عند أخذه». أي و إن كان العبد قد غرٌ مولاه و قال بن المال 
له فأخذه بقصد أن المال لنفسه اتج إذأً أن يقال بجواز رجوع المولى على العبد بعد 
العتق. 

(؛) الضمير فى قوله «رجوعه» يرجع إلى المولى, و في قوله «عليه» يرجع إلى العبد. 

)0 أى لتحقق الغرور الذى يوجب أن يرجع المولى إلى العبد, لان المغرور يرجع إلى 
من عره. 

(1) أي في صورة ما إذا علم المولى بكون المال الواقع في يد العبد من الاستدانة فأخذه. 

(0) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى العبد الذي عتق. 

(8) أي لأنّ التلف وقع فى يد المولى العالم. 

(1) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المولى. 

(١٠)أى‏ لابيجوز رجوع العبد على المولى إذا كان قد غرّ المولى بأن أظهر له أن المال 
الذى أستدانه هو للمولى, فأخذه المولى و تلف في يده. 

)١1١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العبد. و في قوله «عليه» يرجع إلى المولى. 

د د اد 





كتاب'"الرهن 


(و هو(" وثيقة) للدين) و الوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق 


الرهن 
تعريف الرهن 
)١(‏ خبر لمتداً مقدّر هو هذا. 
الرَهْن: ما وضع وثيقةٌ للدين. و قيل: الرهن لغةَ الحبس مطلقاً. و كثيراً ما يطلق 
على الشيءالمرهون تسمية للمفعول باسم المصدركالْحَلّق بمعنى الخلوق (أقرب الموارد). 
ا من حواشى الكتاب: الرهن فى الغة الثبوت و الدوام؛ يقال: رَهَنَ الشىء إذا ثبت و 
دام وله ذه راهنة. و يطلق على الحبس بأىّ سب كأن :قال أل حال : «كل 
نفس بما كسبت رهينة » أي محبوسة بما كسبت من خير و شرٌء وأخذ الرهن 
الشرعيّ من هذا المعنى أنسب إن افتقر إلى المناسبة من حيث إِنّ الرهن يقتضي 
حبس العين عن مالكها شرح الشرائع). 
الراه: الذي أرهن ماله. 
المؤتين: أخَد الرهن. 
الموتجَن: كل ما أحتّبس به شيء. 
(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الرهن. 
(") الوَئْئقة: مونْث الوثيق, وما يعتمد به(أقرب الموارد). 


5 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
وا" أجل الدين. 

و التاء فيها!'' لنقل اللفظ من الوصفية!" إلى الإسميّة كتاء الحقيقيّة!»ا 
لا للتأنيث؛ فلايرد عدم المطابقة بين المبتدأ!*) و الخبر'") في التذكير”" و 


)١(‏ الباء تكون للتعدية. يعنى أن الرهن هو الموثوق به لأجل الدين؛ فإذا استدان زيد 
من عمرو ألف دينار و جعل داره رهناً في قبال ما استدانه كانت الدار وثيقة لأجل 
الدين و حيبت رهناً. 

(؟) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى كلمة «الوثيقة». 

(؟) إذ أصلها «وثيق» وزان فعيلء. و هو وصف, فنقل منه و صار اسم للمال الدى يبجعل 
وثيقة للدين؛ فدخلته تاء يعثر عنها ب «التاء الناقلة». 

(1) أي كا أنّ التاء فى لفظة «الحقيقة» ناقلة, لدلالتها على النقل من معنى الوصفيّة إلى 
معنى الاسميّة, فانْ كلمة «حقيق» صفة مشئهة بمعنى الجدير و الخليق؛ لكن بعد إلحاق 
التاء به يصير اسمأ للشيء الثابت. 
الحقئق: الخليق و الجد ير(أقرب الموارد). 

(5) والمتدأ هو قوله «هو». 

(1) والخبر هو قوله «وثيقة». 

(0)الجار واليجرور يتعلقان بقوله «عدم المطابقة». 
إيضاح: قد يورد في بادى الرأي اشكال على عبارة المصنّف 4, فأجاب عنه 
الشارح 48. 
أما الايراد فهو عدم تطابق المبتدأ و الخبر في التذكير و التأنيث, فانّ المبتدأ هو 
مذكر و الخبر ‏ وثيقة مؤنّت, و هذا مخالف للقواعد الأدبية. 

و الجواب هو أن الناء في كلمة «الوثيقة» ليست للتأنيث؛ بل هي تاء ناقلة من معنى 


الوصفيّة إلى معنى الإسميّة, كما تقدم. 
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التأنيث. 

و أتى ١١‏ بالدين معرّفاً من غير نسبة له إلى المرتهن. حذراً من الدو را" 
باعتبار أخذه(' في التعريف7؟, و في بعض النسخ/*) «لدين المرتهن». 


+ ها قال في الرياض: مع أنّ الضمير الواقع مبتدأ لخبر مؤنّث إذا كان مرجعه مذكراً 
يجوز فيه الأمران. نظرأ إلى الاعتبارين. 
أقول: المراد من «الاعتبارين» هو 
أ: رعاية مطابقة المبتدأ للخبر المؤنث و اتيانه مؤناً. 
ب: رعاية مطابقته لمرجعه المذكّر و إتيانه مذكراً و هنا لوحظ مطابقته للمرجع. 
فلا إشكال. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف #. يعنى أن المصنّف أتى بالدين في عبارته 
معرّفاً بالألف و اللام حيث قال «وئيقة للدين» بلا نسبة للدين إلى المرتهن, فلم 
يقل «إن الرهن وثيقة لدين المرتهن». كما فعله بعض للحذر من لزوم الدور. 

(؟) توضيح الدور هو أنّ معرفة المرتهن يتوقّف على معرفة الرهن و الحال أنّ معرفة 
الرهن يتوقف على معرفة المرتهن, فيتوقف الشىء على نفسه. و هذا دور صريم. 

(؟) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى المرتهن. 

| ؛)المراد من «التعريف» هو قوله «وثيقة لدين المرتهن». 

(0) يعنى أن التعبير في بعض نسخ كتاب اللمعة الدمشقيّة «لدين المرتهن». 

(1) الضمير في قوله «تخلصه» يرجع إلى المصّف هه أو إلى التعريف المذكور. و في قوله 
((مة) يرجم إلى الدور. 
إيضاح في حل الدور المذكور: اعلم أَنّ لفظ «المرتهن» فيه لحاظان: 


بكشفه ا" بصاحب الدين'!". أو من له الوثيقة(" من غير أن يؤخذ الرهن 
فى انعر يقر 


والتخصيص '" بالدين إمّا 00 


ه أ:لحاظ الوصفيّة. 
ب: لحاظ الكاشفيّة عن صاحب الدين أو من له الوثيقة. 
فلو أريد من لفظ «المرتهن» حالة الوصفيّة بمعنى الذي فيه صفة المرتهنيّة لزم إذأ 
الدور المبحوث عنه, لأنّ معرفة هذه يتوقف على معرفة الرهن, فا لم يعرف الرهن 
م تعرف هذه الصفة. 
أنا لو اريد :من لنظ «امرعيى ححالة الكاسفئة هن صاحب الدين أو يمن :له الو ثيقة 
لم يلزمه الدور المذكور, لعدم عناية فيه بخصوص الوصفيّة المذكورة المتوقفة على 
معرفة الرهن؛ و هو واضح. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بكشفه» يرجع إلى لفظ «المرتهن», و الباء فيه بمعننى «عن». يعني 
أن لفظ «المرتهن» يكون كاشفاأ عن صاحب الدين. 

(؟) باعتبار أن المرتهن هو صاحب الدين, لأنّ الوثيقة تكون في مقابل الدين الذي 
يأخذه صاحب الوثيقة من صاحب الدين. 

(*) باعتبار أنّ المرتهن هو الذى له الوثيقة. 

(4) الضمير في قوله«تعريفه» يرجع إلى المرتهن. يعني أن أخذ المرتهن في التعريف إنما هو 
لكونه كاشفأ عن صاحب الدين لامن حيث وجود معنى الرهن فيه حتى يلزم الدور. 
حاصل معنى العبارة هو أخذ المرتهن في التعريف من غير أن يتوقف معرفته على 
معرفة الرهن. ظ 

(0) يعنى أنّ المصنّ ف 4ه خصّص الرهن في تعريفه بوثيقة في مقابل الدينء فلا يشمل 
الرهن الذي يجعل في مقابل العين و إن كان مورد ضمان مثل المال المفصوب. 


كتاب الرهن /تعريف الرهن 1 


مبني ١7‏ على عدم جواز الرهن على غيره!" وإن كان(" مضموناً كالغصب. 
لكو فيه!!! أن المصكك قتائل سحواة الرهين عل !"هنك "اهيا 
بمكن تطرّق ضمانه!"' كالمبيع!* و ثمنه!". لاحتمال فساد البيع 


وجه التخصيص أمران: 
انهه دوا لزعو سل غإر الادين وائراة م انين هويا ااانا 
ب: إِنّ أخذ الرهن في مقابل الْن أو المثمن في البيع إا هو لاستيفاء الدين على 
تقديو ظيور الغ متحي للقي أو تعد و 

)١(‏ هذا هو الأمر الأوّل من الأمرين المذكورين لوجه تخصيص التعريف بالدين. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الدين. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الغير. يعنى لايجوز أخذ الرهن على العين و إن 
كانت مغصوية. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبنى المذكور. يعني أنَّ تخصيص المصدّف 4 
الرهن بالدين لايصح بالنظر إلى مبناه, لأنّه قائل بجواز الرهن على العين أيضأ و 
على كل ما يمكن ضمانه و إن كان عيناً. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى غير الدين. 

(1) عطف على قوله «عليه». 
والمراد من التطرّق هو العروض. 

(') الضمير في قوله «ضمانه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «على ما يمكن». 

(4) كما إذا أخذ المشقري وثيقة من البائع فما إذا ظهر المبيع مستحمّاً للغير حيٍّ يستوفى 
حقه منها. 

(9) كما إذا كان القن عيناً مثل أن يشتري الثوب بئمن هو شاة و يأخذ البائع وسيقة 
لثمن مخافة أن يتبين مستحقّاً للغير فيستوفى حقّه من الوثيقة. 


ا الجواهر الفخريّة (ج 8) 


باستحقاقهما!'' و نقصان!') قدرهما. 
أو" على أنّ الرهن عليهما!' نما هو لاستيفاء الدين!) على 

تقدير ظهور الخلل١١)‏ بالاستحقاق (") أو تعد راثا |لعين. 
وفيه!") تكلف, مع أنّه! '١‏ قد بقن يا لشو ا 

حو سه يرجع إلى المبيع و تمنه. 

)١‏ أي و لاحتال فساد البيع بنقصان قدر المبيع و الفن. 

") عطف على قوله «على عدم جواز الرهن». و هذا هو الأمر الثاني من الأمرين 
المذكورين في الهامش 0 من ص 48 السابقة لوجه تخصيص المصتف 4ه الرهن 
بالدين, بمعنى أن أخذ الرهن على المبيع و القن ليس من قبيل أخذ الرهن على 
العين. بل هو أيضاً أخذ رهن على الدين الذي هو فى ذمّة البائع أو المشتري. 

(؛) الضمير في قوله «عليهم!» يرجع إلى المبيع و المن. 

(0) المراد من «الدين» هو الذي في ذمّة البائع بالنسبة إلى الفن الذي أخذه من 
المشتري. أو هو الذي في ذمّة المشتري بالنْسبة إلى المثمن الذي أخذه من البائع. 

)3 لوي اه 

(/7) الباء تكون للسببية يع ار نّ الخلل في صحّة العقد قد تتحقق بسبب استحقاق العين 
للش بأن ظهر المع أو ان مال الفير. 

(4) وهذا هو الثانى من سببى الخلل الموجب لفساد العقد. و هو ان يتعذر على البائع 
تسل المبيع أو يتعذر على المشتري تسليم اللفن. 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المبنى الثانى. يعني أن بناء تخصيص المصتف 84 
للتعريف على كون أخذ الرهن على المبيع أو امن رهناً لاستيفاء ء الدين تكلّف, لعدم 
تسمية تعذّر العين أو ظهور استحقاقها للغير ديناً. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «أنّهه يرجع إلى كلّ واحد من المبيع و الفن كما هو الحال في 


فلايكون(' ديناً. 
وفيه!") على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان!" الوثيقة 
بدون الرهن. بل بالوديعة!؟) والعارية عو محف ف مل قد وأ لك ال كد م5 ب كط ل :11 يبور دكا ود ان بد اجا ا 


5 الضمير المستتر فى قوليه «يبق» و «بحاله». 
والحاصل أنّ ما يرد على المبنى الثاني علاوة على ارتكاب التكلف هو أَنْه يمكن 
بقاء القن و المثمن بحاها مع صحّة العقد, فإذأ يكون أخذ الرهن على عين الثْن و 
المثمن بلا وجه, فلايصم المبنى المذكور. 

لاو ام يقع الرهن في مقابله. 
") الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تعريف المصنّف 2ه فى قوله «و هو وثيقة للدين». 

2 يعنى وكذا يرد على تعريف المصتف وجود الوثيقة في , بعض الموارد بدون تحقق 
رهن. 

(14) بأن تكون أخذ الوثيقة بعنوان الوديعة والعارية أو غيرهما لا بعنوان الرهن. 
إيضاح: قد أورد الشارح 4ه على تعريف المصنّف 4 «و هو وثيقة للدين» و إن 
م يقل «وثيقة لدين المرتهن» إشكالاً آخر. و هو عدم كون التعريف مانعأ من 
الأغيار, و من اللازم كون التعريف جامعاً للأفراد و مانعاً من الأغيار, إن الوثيقة 
للدين تشمل الموارد التى لايصدق فبها الرهن: 
الأوّل ما إذا جعل لمديون وديعة عند الدائن بعنوان الوثيقة في مقابل دينه. ببعنى أنه 
إذا اتفق إنكار المديون جاز للدائن استيفاء دينه من ارس بعنوان التقاص 
فيصدق عليه التعريف و الحال أن الوديعة غير الرهن 
الثانى ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بغنوان العارية. فيستوفى منها دينه عند 
الأنكاى فهل” الزقيتة إن كانت عارية:الكن بعسلها النعر يفن ” 
الثالث ما إذا أخذ الدائن من المديون مالاً بأيّ عنوان كان و لو بالإجارة أو البيع 


-ِ-»ه 


و مطلق وضع اليد" بتعزيناة عن عجو المدوه الدن وها" 
توثيق في الجملة. 

و يفتقر الرهن!*' إلى إيجاب و قبول كغيره من العقود. 

(والإإيجاب رهنتك!” أو ونّقتك) بالتضعيف!/ أو أرهنتك بالهمزة!"" 
(أو هذا( رهن عندك أو على مالك!")) أو وثيقة!١١)‏ عندك أو 50 


+ نسيئة أو وضع يده على مال المديون ليستوفي منه دينه عند إنكار المديون, فني ذلك 
الفرض أيضاً تصدق الوثيقة إجمالاً. لكن لايصدق عليها الرهن. 

)١(‏ بأن يضع الدائن يده على مال من المديون و يتسأط عليه. 

)١(‏ يعنى فياخذ الدائن دينه من المال الذي فى يده و يتعلق بالمديون بعنوان التقاص. 

1 سحي ل اقولة لاوطو نرج لل كن وان كا ذكر يو ارا الزارد اللا كور 
يصدق علبها الوثيقة إجمالاً بدون أن يصدق عليه الرهن. 

(؛) من هنا أخذ المصنّف طخ في بيان أحكام الرهنء و من جملتها احستياج الرهن إلى 
الإيجاب و القبول مثل سائر العقود. 


إيجاب الرهن 
(0) من رَهَنَه الشى ء. و-عنده الثىء رَهْناً: جعله رَهناًء فهو راهن و الشىيء مر هواق 
(أقرب الموارد). 
(1) أي بتشديد الثاء من باب التفعيل في قوله «وثقتك». 
() أي من باب الإفعال؛ و بحرّده رَهَنْ. 
(8) المشار إليه فى قوله «هذا» هو المال الموئوق به, و هذه جملة اسميّة يجري بها العقد. 
(1) يعنى أنّ هذه الوثيقة رهن على مالك. 
)٠١(‏ يعنى أنّ هذا المال وثيقة عندك. 


كتاب الرهن /إيجاب الرهن ١‏ 
كرو على مالك 3 بمالك(") 3 أفيكة! ١!‏ حدن أعطيك مالك بقصد 
الرهن!*) (و شبهه(”*) ممّا أدى هذا المعنى. 

و إِنما لم ينحصر هذا العقد!'' في لفظ كالعقود اللازمة("', وللافي 
الماضي !"2 لأنه جائز من طرف المرتهن !"الذي هو المقصود الذاتيّ 
منه( ”2 فغلب فيه( ١١‏ جانب الجائز 52000 


(1) فمل أمرمن اخد ياخد: 

(؟) أي خذ هذا المال في مقابل مالك. و الباء تكون للمقايلة. 

2 بأن يقول المديون للدائن: أمسك هذه الوثيقة حىّ أعطيك ما لك عندي. 

(؛) هذا القيد الأخير إِنا هو للاحتراز عن قصد الوديعة. لأنّه لو أراد بإعطاء المال 
الوديعة أو غيرها لم يكن رهناً. 

(5) أي و شبه ماذكر من ألفاظ الايجاب كقوله:خذ هذا واستوف منه دينك عند الحاجة. 

(1) يعني أن صيغة إيجاب الرهن لاتنحصر فى ألفاظ خاصّة من حيث المادّة و اطيئة و 
الحال أن صيغة بعض العقود تنحصير فيهاء لعدم كون عقد الرهن لازماً من جانب 
المرتهنء و من المعلوم أَنّ العقد الجائز يجوز إتيانه بأيّ لفظ يفيد المعنى المطلوب. 

(:) أي بخلاف العقود اللازمة مثل النكاح, فإنّ الإيجاب فى النكاح لايجوز إلا بلفظ 
أنكحت و زوّجت و منّعت و مثل البيع فإن الايجاب فيه ينحصر في بعت و ملّكت, 
بخلاف العقود الجائزة مثل الوكالة.فإنٌإيجاب عقدها يجوز بأىّ لفظ دال على معناها. 

(8) و قد اشترطوا الماضويّة فى صيغة العقد اللازم. ١‏ 

(4) وإن كان لازمأ من جانب الراهن.لأنّه لايجوز له فسخه بعد عقده.بخلاف المرتهن. 
)١‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الرهن. يعني أن المقصود بالأصالة من الرهن هو 
المرتهن. 

)١١(‏ أي في عقد الرهن. 


مطلقاً! ' وجوّزه!' المصنّف في الدرورس بغير العربيّة وفاقاً للتذكرة. 

(و تكفي!" الإشارة في الأخرس) و إن كان عارضاً!؟. (أو الكتابة 
معها) أي مع الإشارة بما يدل على قصده(*لا بمجرّد الكتابة, لامكان 
الفبيق “1 او إراؤة ام 1 ا 

(فيقول المرتهن: قبلت و شبهه()) من الألفاظ الدالة على الرضا 
بالابحات: 


)١(‏ أي و إن كان لازمأً من طرف الراهن. 
)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «جوّزه» يرجع إلى الإيجاب. 


إيجاب الأخرس 

(؟) أي تكن في العقد إشارة الأخرس. و لايجب عليه التوكيل في إجرائه. سواء فيه عقد 
الرهن و غيره. 

(4) بأن عرض له الخرس ولم يكن من بدء تولّده أخرس. 

(5) الضمير فى قوله «قصده» يرجع إلى الرهن إن كان من قسبيل إضافة المصدر إلى 
مفعوله؛ و يرجع إلى الأخرس إن كان من قبيل إضافته إلى فاعله. يعنى و تكني 
كتابة الأخرس أيضأ بشرط ضمٌ الإشارة الدالة على القصد. 

(1) أي يمكن كون الكتابة للعبث لا للدلالة على قصد الرهن. 

() كما يمكن أن يريد الأخرس من الكتابة التدريب على الخط. 


قبول الرهن 


[الإانعتل واظية و امضية: 


و في اعتبار المضي''' و المطابقة قه بقة بين الإيجاب و القبول وجهان. و 
أولى الحو اهنا لوقوعه(' ممّن : هو( لبن بلازم من طرفه. 


(و يشترط دوام الرهن! ) بمعنى عدم توقيال 


و يجوز تعليق الاذن فى التصف7" على انقضاء أجل (8) 00 


بمدة. 


)١(‏ يعني و في اعتبار الماضويّة في صيغة القبول و كذا في مطابقته للإيجاب وجهان. 
(")المراد من قوله «الجواز» هو جواز عدم ماضويّة القبول. والمشار إليه فى قوله 
«هنا» هو القبول. 
؟) الضمير فى قوله «لوقوعه» يرجع إلى القبول. 
(؛) ضمير «هو» يرجع إلى الرهن 
والمراد من «من» الوصولة هو المرتهن. يعني أَنّ القبول في صيغة الرهن يقع من 
المرتهن و الحال أن الرهن ليس بلازم من جانبه. كما تقدّم. فيكون عدم ماضوية 
القبول و كذا عدم مطابقته للإيجاب أولى بالجواز. 


اشتراط دوام الرهن 
(0) بأن لايجعل الرهن موقتاً. 
)١‏ الضمير في قوله «توقيته» يرجع إلى الرهن 
") المراد من «التصررف» هو إثبات المرتهن يده 5 الرهن و منعه من تصرف الراهن 
لا تصيرفه كيف شاء, لأنّ المرتهن لايجوز له التصرّف فى الرهن, بل هو وثيقة عنده. 
© من حواثي الكتاب: أي رت ب كه مالكب تنوه ا من تصرّف 
الراهن بدونه و نحو ذلك(الحديقة). 
(8) بأن يعلّق الراهن أخذ المرتهن الوثيقة على مضىّ شهبر أو شهرين بعد إجراء العقد و 


»يه 


و إطلاقه!'. فيتسلّط عليه من حين القبول و القبض إن اعتبرناه!", (فإن 
ذكر أجلاً) للتصرّف (اشترط ضبطه!") بما لايحتمل الزيادة و النقصان. أمّا 
لو شرطه!*' للرهن بطل العقد'”. 

(و يجوز اشتراط الوكالة!١)‏ في حفظ الرهن و بيعه!"' و صرفه فى 


254 ينع من أخذه بعد العقد بلا فصل. 

© من حواشي الكتاب: فلايتسلط المرتهن على الرهن مالم ينقض الأجل و لو حصل 
القفن و القول. 
و المراد من تصرّف المرتهن و تسلّطه جواز منعه للراهن عن الانتفاع بالرهن و 
الكدالةن غو اليو او أطلة :قاط لزعت هو كدت القول :1 النسن ديد 

)١(‏ بالرفع. عطف على قوله «تعليق الاذن». يعني و يجوز إطلاق الإذن في الرهن 
أيضاً. و الضمير فى قوله «إطلاقه» يرجع إلى الاإذن. 

(؟) الضمير الملفوظ الثاني فى قوله «اعتبرناه» يرجع إلى القسبض. أي إن اعتبرنا 
القبض في تحقق الرهن. ' | 

2 أى اشترط في الأجل المشروط للتصرّف و أخذ الرهن أن يضبط بحيث لايقبل 
الزيادة و لا النقصان. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى الأجل. 

(5) لاشتراط التنجّز في العقد. و ذكر الأجل كذلك ينافيه. 


اشتراط الوكالة و الوصيّة ' 
(1) أي بجوز للراهن أن يشترط الوكالة للمرتهن و غيره في حفظ الوئيقة و بيعها و 
صرفها في إيفاء الدين. 
(1) الضميران فى قوليه «بيعه» و «صرفه» يرجعان إلى الرهن. 


الدين (للمرتهن و غيره. والوصيّة!'له و لوارثه) على تقدير موت الراهن 
قبله!". 
بتمّ) الرهن ( (بالقبض!" على الأقوى)., للك الاو الروا فا 
رب مورنات 1١١‏ وجو" ارو كو اجو السيب» را ال د ا ا ا 


)01 بالرفع, عطف على قوله «الوكالة», و الضميران ف قوليه «له» و «لوارثه» يرجع 
إلى المرتهن. يعني يجوز للراهن أن يوصي لشخص المرتهن أو لوارئه بالرهن بأن 
يقول: إن الدار التى هي رهن لدين زيدٍ المرتهن فهي له بعد قوت أو لوارثه. 

١‏ الضعيي ق قولة وفلدة برع إل كل واحد من الرغين ووازاة. 


ميّة الرهن بالقبض 

11ج بتر الرهن, كما أن : القبض في المجلس شرط في بيع 
التقدين. 

قارهو بها فى الكات وغل القرض رط لقو ين اله حر النسب كالقض 3 
امو القراضي في التجارة و العدالة في الشهادة؟ قيل: نعم. استدلالاً بقوله 
تعالى... ل (الحديقة). 

(؛) وهي الاية 147 من سورة البقرة: «و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة6. فإِنْها تدل على اشتراط القبض في الرهن. 

(0) والرواية منقولة في كتاب الوسائل: [! 
محمد بن احسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن 
حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر لي قال: لا رهن إل مقبوضاً(الوسائل: ج ١+‏ 
ص ١517‏ ب 7 من أبواب كتاب الرهن ح .)١‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «ماميّته» يرجع إلى الرهن, والضميران في قوليه «بدونه» و 


هو 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


ا ا ا يدو عد 
ف الي وان 0 
كيو ا» الارماد ا 


الوصف 


+ «كونه» يرجعان إلى القبض. 

)١‏ فن الرهن لازم من جانب الراهن. كما تقدّم, و معنى عدم ماميّة الرهن بدون 
القبض هو كون القبض جزء السبب, و الجزء الآخر هو عقد الرهن. 

(1) المراد من «المتهب» هو آخذ اطبة. و المتّهب اسم فاعل من باب الافتعال: أصله 
اموغتوزان فكي قليت الواوماء و ادغمت فق التاء الأخرى قضارمتييا. 
(؟) يعنى قال بعض بتاميّة الرهن بدون القبض و أنه يتم بالعقد خاصّة, لأصالة عدم 

اشتراط القبض فيه. 

(؛) وجه ضعف سندها هو وجود تحمّد بن سماعة في سندهاء فإِنْه واقق. 

(5) أي و لضعف مفهوم الوصف في الآبة حيث قال تعالى: «فرهان مقبوضة4. فِإِن 
هذا الوصف يدل مفهوماً على عدم الرهان إذا لم تكن مقبوضة, و قد عدوا مفهوم 
الوصف من ضعاف المفاهير, كا أن مفهوم اللقب أيضاً يعد ضعيفاً. 

(1) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى القبض. 

7١‏ ) الضمير فى قوله «فيهأ» يرجع إلى الآية. 

4 يرشد إلى كون القبض حكاً إرشادياً لا مولوياً. 

9) المراد من «الارشاد» هو الارشاد إلى ما يحكم به العقل في مقابل الحكم الشرعيّ 
الذي يستّى حكداً مولويأ و لايجوز مخالفته. 
)6غ( أي ويؤيد عدم اشتراط القيض في اميّة الرهن أن دوام القبض ليس بشرط. فإذا 


هي 


كون استدامته!'! ليست بشرط؛ بل!"! قبض المرتهن لجواز توكيله الراهن 
فيه وهذا(" أقوى. 

و على اشتراطه!2) (فلو جُرنَ!*)) الراهن (أومات أوأغمى عليه أو رجع) 
فيه(" (قبل7'' إقباضه بطل) الرهن. كما هو شأن العقود الجائزة عند 


قبض المرتهن الوثيقة, ثم ردها إلى الراهن كنى في صحَة الرهنء و القائلون بالقبض 
لايشترطون دوام بقاء الرهن في يد المرتهن بعد ما أخذه المرتهن, فنفس عدم 
اشتراط الدوام يويد عدم اشتراط القبض في تاميّة الرهن. 

(١)الضمير‏ فى قوله «استدامته» يرجع إلى القبض. 

(1) أي بل يؤيّد عدم اشتراط القبض في تاميّة الرهن عدم اشتراط قبض المرتهن 
نفسه. بل يجوز له أن يوكل الراهن في قبض الرهن من قبله. فلا موضوعيّة للقبض 
فى تماميّة الرهن. 

(5)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم اشتراط القبض. 


بطلان الرهن بعد اشتراط ع 

؛) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى القبض. يعني أن المسائل الأآنية تتفرّع على 
اشتراط القبض في قاميّة الرهن. 

(6) أي إذا عرض الجنون للراهن أو مات أو عرض له الإغاء أو رجع في الرهن قبل 
القبض حكم ببطلان الرهن, لكون القبض دخيلاً فى تاميّته. 

(1) أي رجع الراهن في الرهن. و لفظ «في» هنا كما أفاده السيّد كلانتر فى تعليقته - 
يمعى «عن». ْ 

(0) الظرف يتعلّق بما ذكر من الموارد الأربعة. 


عروض هذه الأشياء(") 

و قيل: لايبطل. للزومه'" من قبل الراهن. فكان كاللازم مطلقاً”"". 
فيقوم وليّه!؛' مقامه. لكن يراعي ولىّ المجنون مصلحته!*. فإن كان 
الحظ "١‏ في إلزامه بأن يكو 6( 7 . شرطأً في بيع ؛ 00 عه رخا رفييخه اقظ ان 


١‏ أي الجنون والموت والاإغاء والرجوع. 

(؟) يعني أن القائل بعدم بطلان الرهن بما ذكر استدل على ما ادّعاه بلزوم الرهن من 
جانب الراهن, كما تقدّم, فكما أن الأمور المذكورة لاتوجب بطلان العقود اللازمة 
من الجانبين كذلك لاتوجب بطلان العقد الذي يلزم من جانب واحد. 

(؟) أي فيكون الرهن مثل العقود اللازمة من الطرفين من حيث بطلانه بالأمور 
المذكورة. 

(؛) الضمير في قوله «وليّه» يرجع إلى الراهن. يعني فإذا عرض الجنون أو الموت أو 
الاغماء للراهن و قلنا بعدم البطلان أقدم وليّه على إقباض الرهن للمرتهن. 

(5) أي مصلحة الراهن الذي عرض له الجنون و غيره من المذكورات. 

(1) المراد من «الحظ» هو المصلحة, و الضمير في قوله «إلزامه» يرجع إلى المرتهن 

(1) اسم «أن يكون» هو الضمير الراجع إلى الرهن. يعني إذا كان الرهن شرطأ في بيع 
لو فسخ الول الرهن فسخه البائع و تضرّر الراهن بفسخه _مثلاً إذا باع زيدٌ من 
الراهن داره بألف قبل جنونه و شرط لثنه رهناً -لم يجز لولس فسخ الرهن. لعدم 
المملعة ف 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن الذى عرض له الجنون مثلاً. و الضمير في قوله 
«بفسخه» يرجع إلى البيع. ْ 
9) فاعل قوله «أقبضه» هو الضمير الراجع إلى الولي؛ و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
المرتهن. يعني أنّ الول يقبض الرهن للمرتهن و لايفسخه. 


كتاب الرهن /بطلان الرهن بعد اشتراط القبض 0١‏ 
إل(" أبطله. 


ويضقك !"بان ارويه عن القول.يه!؟) متروط بالقض» فقيل" 
جائز مطلقاً7"» فيبطل 7" كالهبة قبله. 


ولوعرض ذلك( للمرتهن فأولى بعدم البطلان 37 لوقيل يو! 11703 


)١(‏ أي و إن لم يكن في إيفاء الرهن مصلحة أبطله الولي: 

(1) أي و يضعْف القول بعدم البطلان بالأمور المذكورة الحادثة قبل إقباض الرهن بأن 
لزوم عقد الرهن من جانب الراهن مشروط بالقبضء فقبله جائز من جانبي 
الراهن و المرتهن, و ما ذكر من الأمور العارضة يوجب بطلان العقد الجائز. 

(؟) الضمير في قوله «لزومه» يرجع إلى الرهن. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اشتراط القبض فى اللزوم. 

(0) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى القبض. 

(1) أي من كلا جانني الراهن و المرتهن. يعني أنّ الرهن من العقود الجائزة من 
الجانبين. و عروض ما ذكر يوجب بطلانه. 

(0) أي فيبطل الرهن بموت الراهن مثلا قبل القبض كما أنّ الهبة تبطل يموت الواهب 
(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الإغماء و الجنون والموت. يعنى لو 
عرض هاا كر للمريين دأ ل بالترل يندم الظلان: ْ 

(1) أي بعدم بطلان الرهن. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم البطلان. يعني لو قيل بعدم بطلان الرهن 
بعروض ما ذكر للراهن قيل بعدم بطلانه عند عروضه للمرتهن بطريق أولى. 

(١1١)المشار‏ إليه في قوله «ثم» هو عروض ما ذكر للراهن. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و لو قيل به" في طرف الراهن فالأقوى عدمه!" هنا(" 

والفرق!؟) تعلق ا م 
بخلاف موت المرتهن. فانٌّ الدين!١'‏ يبقى فتبقى وثيقته ا 1 

و على هذا ١!‏ لايجبر الراهن على الاقباض. لعدم لزومه!"'' بعد إلا أن 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى البطلان. يعنى لو قيل ببطلان الرهن بعروض 
الجنون و الإغماء و الموت للراهن فالأقوى عدم البطلان عند عروضها للمرتهن. 

)1 ) الضمير فى قوله «(عدمه» يرجع إلى البطلان. 

(*) أي في طرف المرتهن. 

() أي الفرق بين بطلان الرهن بعروض ما ذكر للراهن و عدم بطلانه بالعروض 
المذكور للمرتهن. 

م ا ب يي 
م فلا يتسلط المرتهن عليه 

(1) يعني د د الدين الذي هو للمرتين و ف ذم الراهن ببق بحاله. ‏ فيبق الرهن الدي 
هو وثيقة للدين بحاله. 

(0) الضمير فى قوله «وثيقته» يرجع إلى الدين. و المراد من الوثيقة هو العين المرهونة. 

(8) أي لا منافاة بين تعلّق حقّ الورثة و الغرماء بالعين المرهونة و بين بقائها في رهن 
المرتهن. 

(9) المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط القبض في قاميّة الرهن, كما ادعاء 
المصن ف في قوله في الصفحة ٠ ٠‏ «وانما , بت بالقبض على الأقوى». 
)١‏ الضمير في قوله «لزومه» يرجع إلى الرهن, و في «بعد» مبني على الضم؛ لعدم ذكر 
اا نا ولعدم تقدير معناه أيضأً. و هو العقد. فيكون المعنى: لعدم لزوم 
الرهن بعد العقد و قبل القبض. 


كتاب الرهن /عدم اشتراط دوام القبض تح 


يكون ( ''مشروطاً في عقد لاز" : فب 7 على القوليق. 
(و لايشترط دوام القبض!؟), للأصل!") بعد تحقّق الامتثال به ١7‏ 
(فلو”"' أعاده إلى الراهن فلا بأس). و هو(/) موضع وفاق. 


سم «أن يكون» هو الضمير الراجع إلى الرهن. 

”)كما إذا شرط البائع في ضمن عقد البيع أن يجعل المشتري داره رهنأ للدين الذي في 
دمته. 

(؟) بصيغة الجهول. أي فيبنى حكم المسألة على القولين. 

ا من حواشى الكتاب: أي القولان في أن الرهن المشروط فى العقد اللازم هل يستحق 
به المرتهن القبض أ م لا؟ والقائل بالأوّل هو الشهيد. و استشكله العلامة في القواعد 
(حاشية سلطان العلماء ه). 


عدم اشتراط دوام القبض 
)0غ بعني و بعد اشتراط القبض في تماميّة الرهن كما قوّاه المصّف 4ه بقوله في الصفحة 
٠ 7‏ مانا يتم" بالقيض على الأقوى» لايشترط دوام بقائه في يد المر تجن 
(5) يعنى أن الأصل هو عدم اشتراط الدوام بعد تحقّق الامتثال بالقبض. 
(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القبض. 
(1) وهذا متفرّع على قوله «و لايشترط دوام القبض». فلو أعاد المرتمن الرهن إلى 
الراهن لم يضيرٌ بصحّة الرهن. و الضمير الملفوظ في قوله «أعاده» يرجع إلى الرهن. 
() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم البأس في إعادة المرتهن الرهن إلى الراهن. 


+ د 4 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(و يقبل/إقرار الراهن بالإقباض). لعموم!'' إقرار العقلاء (إلا أن يعلم 
كذبه("), كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز_و هما!؟' بالشام -و 
أقبضته(” إِيّاها فلايقبل. لأنه محال عاد بنائ!") على اعتبار وصول 


04) 


القابض!" أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحقّقه 


إقرار الراهن بالاقباض 

)١(‏ لابخنى أن إقرار الراهن بإقباض الرهن للمرتهن يوجب اللزوم من قبله. فلا يتسلط 
على فسخ الرهن, فإذا حصل منه الإقرار حكم بلزوم الرهن, عملا بأنّ إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز, فإنٌ إقراره بالإقباض الموجب لسلب تسلطه على فسخ 
الرهن ضيرر عليه؛ فيقبل إقراره به. 

(؟) ولابخق أنّ هذا قاعدة مستفادة من كلام منسوب إلى النىَييهٌ: «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز». راجع عنه كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص ١١‏ ب ”من أبواب 
كتاب الاقرار ح ؟. 
") الضمير في قوله «كذبه» يرجع إلى الرأهن. 
؛) الواو تكون للحاليّة, و الضمير فى قوله «و هما» يرجع إلى الراهن و المرتمن. 

(5) الضمير الملفوظ الثاني في قوله «أقبضته» يرجع إلى المرتهن. و في قوله «إيّاها» 
برجع إلى الدار. و هي مؤنث سم| عي . 

(1) يعنى أنّكونه محالاً عاد ةمبن على اعتبار وصول المرتهن ن أو من يقوم مقامه إلى نفس 
العين المرهونة, لكن لو اقتصر في القبض على أخذ مفتاح الداز م يكن ذلك محالاً. 

(1) وهوالمرتهن. والضمير في قوله «مقامه» يرجع إلى القابض المرتهن. 

(8) الضمير فى قوله «تحققه» يرجع إلى القبض. 


كتاب الرهن /دعوى الراهن المواطاة ه1١‏ 


(فلو ادّعى ))١(‏ بعد الاقرار بالقبض (المواطاة!") على الاقرار و الاشهاد 


فلوو إقا ره الواققةوضةرا فب تعد ذلك 181 إذا اجر الى 5 


دعوى الراهن المواطاة 

)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى الراهن. يعنى أنّ الراهن لو ادّعى المواطاة بعد إقراره 
الإقناطن عند دعو اورويضا وله حلاف المر تين 

(؟) بالنصب. مفعول لقوله «ادّعى» بعنى التوافق. يعني ادّعى الراهن بعد إقراره 
بالإقباض أن الإقباض لم يقع حقيقة؛ بل وقع الإقرار منه بعنوان التوافق بينه و بين 
المرتهن حتى يكتب و يسجّل الوثيقة. حذراً من تعذر رسم الوثيقة؛ و ذلك شائع 
نين الخر ف ختد كثاءة القنالآت و الاسهاذه فيقرٌ صاحب الحقّ بأخذه لإقامة الرسم 
وتقبيد عليه باهذ حوتة. 
*) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الإقرار. 

3 الس دين الوثيقة. 
والمراد من «رسم الوثيقة» هو تسجيلها و تنظيمها. 

8 من حواشى الكتاب: : و رسم الوثيقة هو أن ن يسجل الحاكم الشرعىّ القرطاس و 
تسد الفموه. وتو ذلكد.و لأيكون كل ذلك إلا مطاهذة أصل الفمذ فق اعفد 
القبض و غير ذلك. أو بسماع الإقرار به. فإذا لم يمكن أصل الفعل أقرٌ به. ليحصل 
الإششهاد و ختم القاضي, إذ لو أخّر ذلك إلى أن يتحمّق أصل الفعل فات الشهود و 
القاضي: فيواطئ على الإقرار حينئذ: ليقام رسم الزئيقة. أي يحصل و لابفوت, و 
هو متداول في هذه الأزمنة, و يطلق عليه الإقرار على الرسم أي الإقرار على 
المشهود عليه على ما جرى عليه الرسم من نحو هذأ الإقرار, أو الإقرار على ما هو 
رسم الوثيقة و القبالة أو إقامةً له (الحديقة). 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إقامة رسم الوثيقة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


يتحقق القبض!١'‏ سمعت دعواه!". لجريان العادة بذلك7". (فله!؛) إحلاف 
المرتهن) على عدمها!" و أَنْه!' وقع موقعه. 

هذا(" إذا شهد الشاهدان على إقراره به, أمّا لو شهدا على نفس 
الإقباض لم تسمع دعواه!" و لم يتوجّه اليمين. 

وكذا !"لو شهدا على إقراره به(" فأنكر الاقرار, 00000 


)١(‏ أي إذا تأخَّر رسم الوثيقة إلى زمان حصول القبض احتمل تعذره. 

)١(‏ أى سمعت دعوى الراهن. 

(؟) المشار إليه في قوله «بذلك» هو المواطاة. 

(؛) فاذا سمعت دعوى الراهن المواطاة على القبض فله أن يحلف المرتهن, لأنّ هذا هو 
مقتضى الدعوى و الانكار. 

(0) الضمير فى قوله «عدمها» يرجع إلى المواطاة. 

(1) الضميران في قوليه «أَنّه» و «موقعه» يرجعان إلى الإقرار, و الجملة عطف على 
قوله «عدمهاأ». 
حاصل معنى العبارة هو أن للراهن إحلاف المرتهن على عدم المواطاة و على كون 
الاقرار واقعأ في محله. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو سماع دعوى الراهن و إحلافه للمرتهن. يعني أَنّ ذلك 
الحكم إنَا هو في صورة شمهادة الشاهدين على إقرار الراهن على القبضء أما لو 
شهدا على نفس الإقباض لم يسمع دعوى الراهن. 

(4) الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الراهن. 

(؟) أي و كذا لايسمع دعوى الراهن إذا ششهد الشاهدان على إقراره بالإقباض و 
أنكره الراهن. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الااقباض. 


كتاب الرهن /كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد 11 


لكزوا"؟) يكز ون للشهوة. 

ولوادّعى الغلط فى إقراره و أظهر تأويلاً'') ممكناً فله إحلاف المرتهن 
أبضاً. و إل”" فلا على الأقوى. 

(و لوكان) الرهن!؛) (في يد المرتهن فهول*) قبض)؛ لصدق كونه رهناً 
مقبوضاً!”. ولا دليل على اعتباره!") مبتداً بعد العقد. 


وإطلاق العبارة") يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن و غيره 


)١‏ الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإنكار. يعني أن إنكار الراهن إقراره بالاقباض 
تكذيب للشاهد ين على إقراره. 

(1) بأن ادّعى الغلط فى إقراره و أُوّله على نحو يقبل في حقّه. 

() أي وإن لم يظهر تأويلاً ممكنأ في حقّه لم يقبل قوله. 


كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد 

(؛) يعني إذا كانت العين المرهونة في يد المرتهن فلا حاجة إلى قبض جد يد لصدق القبض 
ْ 

(5) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الكون المفهوم من لفظ «كان». كما هو حال 
مرجع الضمير في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتّقوئ». 

(1) فإنٌ العين الموجودة في يد المرتهن يصدق عليها أَنْها عين مقبوضة. 

(1) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى القبض. يعنى لا دليل على أنه يعتبر القبض 
الممتدا بعد وقوع العقد. 

(4) أي عبارة المصّف كه حيث قال «في يد المرتهن». فهذا التعبير مطلق من حيث 
كون الرهن بيد المرتهن؛ و يشمل كونه مع إذن الراهن و بلا إذن منه. 


كالشصرت ١!‏ وي صرّح في الدروس,. و الوجه'" واحد و إن كان!4) 
ننهنا عق اقبط هنا !119لاله1"ا فى غين الاذة غير يد 

و قيل: لايكفي ذلك 0 لي لها على تقدير اعتباره في اللزوم ركن. 
فلا بعتد بالمتية عند منه' ".نو انها لامقتض ٠!‏ الفا حندة تكمل 
ار 030 0007 لايعتدٌ به لو ابتدأه 5 الراهن. 


(1) هذا معال المقوع بلااذن الراهن:«و هو عضب المرتين غنا من الزاسن: ناذا 
جعلها الرأهن و ثيقة لذن الى لذ كد مواقي | رين د 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم الفرق. يعني أن المصنّف 4ه صرّح في كتاب 
الدروس بعدم الفرق بين المقبوض مع الإذن أو بغيره في صدق القبض. - 

(؟) يعنى 4 دليل صدق القبض مع الإذن و غيره واحد. 

(؛) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى القبض.يعنى و إن كان القبض بالغصب منهيّأ عنه 
فكريها. 

) 00 هو الغصب. 

(1) يعنى أنّ النبى في غير العبادات غير مفسد. 

ا في قوله «ذلك» هو القبض المنهي عنه. 

(4) يعنى أنّ القبض -_بناءً على كونه معتبراً في لزوم الرهن ركن. 
ال 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى النبي. 

)1١(‏ يعني أن عدم فساد النبي في غير العبادات إما هو فيا إذا كملت الأركان و الحا أن 
الرهن قبل القبض لاتكمل أركانه. 

(؟1) أي و لأنّ الغبي قبل الكئال يوجب الفساد لايؤثر القبض لو أقدم عليه المرتهن 
بلا إذن من الراهن 


كتاب الرهن /عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضي زمان ١1.‏ 


(و) على الاكتفاء به(" (لايفتقر إلى إذن) جديد (في القبض'"/ و لا'" 
إلى مضي زمان) يمكن فيه تجديده. لتحقّق القبض قبله!؟. فاعتبار أمر 
ند خضي للغات ا وللأصل7". 

وقيل: يشترطان!*! في مطلق!'' القبض السابق!' ". 

وقيل: في غير الصحيح!١'/‏ بك10) عق طرق ا عو إن تيعد تاس اا اه و با بهل واد وا أو 1 80-1 ول 


عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضىّ زمان 
كأ كاتيعن الامقاروا لض كناسل كانتا لامشاع إل /إذن عنديد نازو عيب 
الراهن. 
(؟) أي لاتحتاج صحّة الرهن إلى إذن جديد في القبض إذا كانت العين المرهونة 
مقبوضة. 
(؟) أي و لاتفتقر صحّة الرهن إلى مضىّ زمان يمكن فيه تجديد قبض العين المقبوضة. 
(؛) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى ك واحد من الاإذن و مضى الزمان. 
(0) المراد من «الأمر الآخر» هو الإذن الجديد و مضىّ زمان يمكن فيه تجديد القبض. 
(1) أي القبض الحاصل من كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد و بعده. 
(1) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط الاذن و مضي الزمان. 
[8) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاذن و مضي الزمان. 
[؟) أي بلافرق بين القبض بالإذن أو بالغصب. ‏ - 


)٠١(‏ أى السابق على عقد الرهن. 
)١١(‏ يعني يشترط الإذن و المضيّ فيا إذا كان القبض بغير وجه شرعيّ. مثل القبض 
بالغصب و العدوان. 


)1١(‏ تعليل لاشتراط الإذن و مضىّ الزمان في القبض. 


المعتبر منه(١'‏ ما(" وقع بعد الرهن. و هو(" لايتم إلا باذ ن كالمبتدا!» و 


)١‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى القبض. 

ولايخفى أن التعليل هذا ليس مختصّأ بالقول الأخير, و هو احتياج القبض السابق 
إلى الاذن و المضىّ إذا كان غير صحيح: بل هو تعليل لاشتراط المبحوث عنه في 
مطلق القبض السابق على العقد. 

وحاصل التعليل -على ما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته و فصّلناه هو أن المعتبر 
من القبض هو القبض الواقع بعدعقد الرهن لا القبض الحاصل قبله. فالملاك في 
الاعتبار هو الحصول مع الإذن الجديد. كا هو القول فى القبض اللمبتدء و على هذا 
فالاإذن في القبض يستدعي شيئين: 

الأوّل: تحصيل القبض. 

الثاني: مضىّ زمان يقع التحصيل فيه. لأنّ التحصيل من الزمانيات. 

ما الأوّل فيدلٌ عليه بالدلالة المطابقيّة, و أما الثاني فبالدلالة الالتزاميّة لكنّ 
الأوّل منتفبٍ في المقام, لاستلزامها نمصيل الحاصل. لحصول القبض قبل الاذن, 
فلا.يتصوّر قبض جد يد و لاستلزامها اجتاع المثلين, و هما القبض السابق و القبض 
اللاحق, و هذان الاستلزامان باطلان, فتبق الدلالة الالتزاميّة خاصة. 


(1) بالرفع حلا لكونه خبر «أنّ». 
(*) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ القبض المعتبر في تماميّة 
الرهن لايتحقّق إلا باذن الراهن. 


) أي كالقبض البتدأ الذي يحتاج إلى الإذن. 
(5) أي الاذن في القبض يستدعي تحصيل الرهن. 
(1) الضمير في قوله «تحصيله» يرجع إلى الرهن, بمعنى استدعاء الاإذن لقبض الرهن. 
(0) الضمير فى قوله «ضيروراته» يرجع إلى التحصيل. 


مض (١ا‏ زمان. فهو(" دال عليه بالمطابقة, و على!" الزمان بالالتزام, 
لكن!' مدلوله!” المطابقيّ منتف. لإفضائه''' إلى تحصيل الحاصل و 
اجتماع!" الأمثال» فيبقى الالتزامت (8) 


)1 مبتدأ مؤخرء خبره المقدم هو قوله «من ضرورارته». يبعى أن من ضضرورات 
القبض أن يمضي زمان يقع فيه تحصيل الرهن و قبضه. لأنَ القبض من الزمانيّات. 
فلابدٌ له من الزمان المناسب له. لأنّ قبض كل شىء بحسبه. 

(1) يعني أنّ القبض المعتبر في الرهن يدل على حصول المرهون في يد المرتهن بالدلالة 
المطايفيّة. 

(؟) عطف على قوله «عليه». يعني أن القبض يدل على الزمان المناسب للقبض أيضأ 
بالدلالة الالتزاميّة. لكون مضىّ الزمان من ضرورات القبض الذى هو من 
الزمانيّات. ١‏ 

(؛) هذا تنثّة للاستدلال المأخو ذ فيه بقول الشارح 48 «لأنّ المعتبر...إلخ» و أن القبض 
يدل بالمطابقة عل االعمدل و بالالرام عل مضي الردانء لكين ينتنى في المقام 
مدلوله المطابق؛ لحصول المرهون في يد المرتهن؛ فيكون ة قبضهالجديد تحصلاً 
للحاصل؛ فيبق المدلول الالتزاميّ. و هو مض الزمان انامس 

)0 ) الضمير في قوله «مدلوله» يرجع إلى القبض. 

(1) يعني لأنْ دلالته بالمطابقة على التحصيل ينتبي إلى تحصيل الحاصل. 

(0) بالجرّ. عطف على قوله «تحصيل». , بعني أن دلالته المطابقيّة تنتهي إلى اججتاع 
الأمثال. و المراد من «الأمثال» هو القبض السايق و اللاحق. 

) 4) أى فيبق مدلوله الالتزا ميّ خاصّة؛ و هو مضىّ الزمان المناسب للقبض. 

(1) أي يضعّف الاستدلال عل :اقش لل البعدية في القبض, لأنّ المعتبر فى الرهن هو 


مس]ه 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


بمنع اعتبار المقيّد!'' بالبعديّة, بل الأعم!", و هو(" حاصلء و الزمان!4' 
المدلول عليه التزاماً من توابعه!*) و مقدّماته. فيلزم من عدم اعتبار.!0 
انتفاؤه!". 

5 لو كان( قبضه بغير إذن توه ابا رهما" لما ه20 


ت. ييطلن الفطن. 

)١(‏ صفة لموصوف متدّرء وهو القبض. أي ينع اعتبار القبض المقيّد بالبعديّة في صحّة 
الرهن. 

(؟) يعني بل يعتبر في صحّة الرهن القبض الأعمٌ من القبض السابق على العقد و 
اللاحق له. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القبض الأعم. 

(؛) يعني أنّ الزمان الذي يدل القبض عليه بالالتزام فهو من توابع القبض المقيّد و من 
مقدّماته. فاذا سقط اعتبار المقيّد بالبعديّة سقط اعتبار تبعاته و مقدماته. 

)0 الضميران ف قوليه «توابعه» و «مقدماته» يرجعان إلى المقيّد فى قوله «بمنع اعتبار 
المقيّد بالبعديّة». 

(1) الضمير فى قوله «اعتباره» يرجع إلى المقيّد. 

(0) أي انتفاء مضّ الزمان الذي يدل عليه القبض التزاما. 

(4) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى المرتهن, و الضمير الملفوظ في قوله «قبضه» 
يرجع إلى الرهن. هذا إذا قلنا بكون قوله «قبضه» فعلاً ماضياًء و أمّا إذا اعتبرناه 
مصدراً فهذا القول نفسه هو اسم «كان» و كان إِمّا من قبيل إضافة المصدر إلى 
فاعله أو من قبيل إضافته إلى مفعوله. 

() الضمير في قوله «اعتبارهما» يرجع إلى الإذن و مضي الزمان. 

١١8 أي ما تقدّم من قول القائلين باشتراط الإذن الجديد في قوله في الصفحة‎ )٠١( 


هو 


كتاب الرهن /إشاعة الرهن ١»‏ 


للإذن7١'‏ من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعاً. و هو'") أجو 
ولواتفقا('" على قبض الشريك ”2 


)١(‏ يعني لكنّالإذن المعتبر في صحّة الرهن حاصل فيالمقام.فلا مانع من تماميّة الرهن. 

(") الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثاني و هو القول بصحة القبض الموجب 
لقاميّة الرهن و لو كان بدون إذن من الشريك. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن. 

(؛) الضمير في قوله «سماعه» يرجع إلى الشريك. 

() أي في القبض. يعني فيعتبر في كفاية قبض الشريك مع اتّفاقهه| عليه سماعه الإذن في 
لقف 


عاذ عاد كاد 


كتاب الرهن /إشاعة الرهن ١١‏ 


و على تقديره!١)‏ فالضمان باتي إلى أن يتحقّق ما يزيله!'" من قبل 
المالك على الأقوى7". 

(و لوكان) الرهن (مشاعاً!؟ فلابدٌ من إذن الشريك في القبض أو 
رضأة!" بعدة).سواء كان مقا ينقل (" أ [19", لاستارايه!» التضدف فى 


+ «فلايعتد بالمبيّ عنه منه». 

ا أفبوخاء عل كيار الاذى التديد وميه القيضى اسان قلق بهد 
الوكين يدق عضل الزن وبعد لاذه لانتان للررهن لكوته أمالة بيه ارين 
والامن لارشتن: ١‏ 

(؟) الضمير الملفوظ فى قوله «ما يزيله» يرجع إلى الضمان. 
والمراد من مزيل الضمان هو إذن الراهن. 

(؟) و غبر الأقوى الاكتفاء بذلك فى زوال الضأان إمّا باعتبار مثل هذا القبض أو باعتبار 
وجوب الاقباض بعد الرهن, فإذا كان حينئذ يده فقد حصل (حاشية الشيخ علي غ8). 


إشاعة الرهن 

( )كما اذا جعل نصف الدار المشترك مشاعاً رهناً فى مقابل دين المرتهن: فلابدٌ من إذن 
الشريك في القبض قبلاً أو إجازته بعدأ للقيض. و إلا لم يكف إقباضه. لأ تصرّف 
منهيّ عنه» فلا يعتنى به. 

(6) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى الشريك. و في قوله «بعده» يرجع إلى القبض. 

(1) مثل الثوب المشترك. 

() مثل الدار المشتركة. 

[) الضمير فى قوله «لاستلزامه» يرجع إلى القبض. يعني أنّ إقباض الرهن من قبل 
أحد الشريكين يوجب التصرّف فى مال الشريك الآخر. 


0 


مال الشريكء و هو(" منهيّ عنه بدون إذنه. فلايعتدٌ به("! شرعا. 
و يشكل'!" فيما يكفي فيه مجرّد التخلية, فإنّها!؟) لاتستدعي تصرّفاً. 
بل رفع يد الراهن عنه!” و تمكينه!١)‏ منه. 
و على تقدير اعتباره!!) فلو قبضه بدون إذن الشريك و فعل0") محرّماً 
نهل يتم القبض؟ قولانء منشؤهما النهي 7" المانع, كما لو وقع بدون إذن 
الراهن. و هو اختيار المصنّف. و أنّ النهي!"' إِنّما هو لحقّ الشريك فقط. 


)١(‏ يعني أنّ التصرّف في مال الشريك بدون الإذن منهيّ عنه. 

(؟) افير فقول «به» يرجع إلى القبض. 

(؟) أي يشكل الاستدلال المذكور في العين المرهونة التي يكف في إقباضها بحرّد 
التخلية مثل الدار القي يكني في إقباضها تخليتها. 00 

[؛) الضمير في قوله «فإنها» يرجع إلى التخلية. 

0) يعنى أن التخلية عبارة عن رفع يد الراهن عن العين المذكورة, و هو ليس بتصررف 

(1) الضمير في قوله «تمكينه» يرجع إلى المرتهن؛ و هو من قسبيل إضافة المصدر إلى 
المنعولء و الفاعل محذوف, أي فكين الراهن المرتجن. 

(0) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع إلى إذن الشريك. 

(4) يعنى لو أقبض الراهن بدون إذن الشريك و ارتكب الحرام فهل يتم القبض 
الموجب لقاميّة الرهن أم لا؟ فيه قولان. 

(1) هذا منشأ القول بعدم تَاميّة القبض الموجب لتحقّق الرهن. 

)٠١(‏ هذا منشأ القول بكفاية القبض بدون إذن الشريك في تقاميّة الرهن, و هو أن المنبيّ 
هو حقّ الشريك خاصّة, أمّا بالنسبة إلى حقّ الراهن فلا نهي فيه, فيترٌ 


(والكلام إِمَا في الشروط "أو اللواحق (0)) 


3 0 : شرط الرهن أن يكون عيا!"افملوكة يمكن قبضها'"او 


الشروط 
شروط الرهن 
)١(‏ يعني أنّ الكلام قد يقع في شروط الرهن. أعني ما يشترط في صحّته وما يشترط في 
أز ومه. 


(1) وهي المسائل التى سيشير إلمها في الصفحة ١14‏ في قوله «و أَمّا اللواحق فسائل». 
(؟) يعنى أن الأوّل من الشروط هو شروط الرهنء أى المرهون. و هى أربعة: 
الأول كز تداعا 1 
الثاني: كونه مملوكاً. 
الثالث: كونه ممكن القبض. 
الرابع: كونه قابلاً للبيع شرعاً. 
(4) في مقابل المنفعة و الدين. من باب استعمال اللفظ فى المعنيين. كما هو دأب 
الشمهيدين, أو من باب عموم المجاز, و كذا الكلام فى المملوكة(الحديقة). 
(6) الضميران في قوليه «قبضهاء و «بيعها» يرجعان إلى العين. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١) 


هذه الشرائط ١١‏ منها ما هوا" شرط الصحًّة, و هو(" الأكثر. و منها ما 
هو شرط في اللزوم كالمملوكيّه باعتبار! ؟' رهن ملك الغير. 
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)١(‏ المراد من قوله «هذه الشرائط» هو الشرائط الأربعة المذكورة في الهامش 7 من 
الصتفحة السابقة: 

(1) يعنى أن بعض الشرائط المذكورة شرط في صحّة الرهن مثل كون الرهن عيناً و 
بعضها شرط في لزوم الرهن مثل شرط المملوكيّة. 

(؟) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى شرط الصحّة. يعنى أن شرائط الصحّة فها ذكر 
أكثر من شرائط اللزوم. لأنّ ثلاثة منها ذَاعق كون الرهن عيناً و إمكان قبضه و 
إمكان بيعه من شروط صحّة الرهن؛ و واحدة منها ا كون الرهن فلوكا ب 
من شروط لزوم الرهنء لأنّ الراهن إذا رهن ملك الغير بلا إذن منه حكم بصحّة 
الرهن مع اشتراط لحوق إجازة المالك. لأنّ الرهن كذلك فضولي محتاج إلى 
الاجازة, كا هو الحال في غيره من العقود التي تقع بفعل الفضولى. 

(4) قوله «باعتبار...إلح» إشارة إلى أَنّ في شرط المملوكيّة اعتبارين: 
أ: كون العين قابلة لملكيّة المسلم, فيحترز بها عن رهن مثل الخمر و الخغزير و كلب 
الطراش. 
ب: كونها ملكأ للراهن. فيحترز بها عن رهن ملك الغير بلا إذن منه. 
فالمملوكيّة بالاعتبار الأوّل تكون من شرائط الصحّة, لعدم صحّة رهن مثل الخمر, 
و بالاعتبار الثاني تكون من شرائط اللزوم؛ وهو واضح. 

(0) قد أجاب الشارح 4 عن الاشكال بأنّه كيف يجمع بين شرائط الصحة و شرابط 
اللزوم و هما حقيقتان مختلفتان بجوابين: | 
الأوّل: أن المقصود هنا بيان الشروط إجمالاً. سواء كانت من شرائط الصحَة أو من 


هه 


كتاب الرهن /في الشروط /رهن المنفعة لحن 


لأنها(' شروط فى الجملة, و لأن!'' المملوكيّة تشتمل على شرط الصحّة 
في بعض محترزاتها' '". 

(فلايصح!؛' رهن المنفعة) كسكنى الدارا*' و خدمة العبد. لعدء! "ا 
إمكان قبضها!", إذ لايمكن !إلا بإتلافها, 5000000 


جه شرائط اللزوم. 
الثاني: أن المملوكيّة تشمل على شرط الصحّة باعتبار المعنى الأوّل من الاعتبارين 
اللذين ذكرناهما في الهامش السابق. 

)١(‏ الضمير فى قوله «أنْهاه يرجع إلى شروط اللزوم. 

(؟) هذا هو الجواب الثاني عن الاشكال اللذكور في المامش 0 من الصفحة السابقة. 

(؟) الضمير في قوله «محترزاتها» يرجع إلى المملوكيّة. يعنى ان شرط اللزوم الوحيد 
بين هذه الشروط المذكورة هو المملوكيّة, و هي 9 صحة قْ بعض مواردها و 
حترزاتها كرهن ما لايملك كالحرٌ و ا حشرات أو رهن ما لايملكه المسلم كالخمر و 
الخنزيرء فالرهن على هذه الأعيان فاسد., فإذا كان شرط اللزوم شرط صحّة في 
بعض موارده و محترزاته جاز إطلاق شرط الصحة عليه. 


رهن المنفعة 
(؛) يعني أن المصنّف احترز بكلّ من الشروط المذكورة عمّا لايصم رهنه. فاحترز 
بذكر العين عن رهن المفعة و الدين. ْ 
(0) فلايصح رهن سكنى الدار و خدمة العبد. لعدم كونهما عيئاً. 
ا و ا 
/') الضمير فى قوله «قبضها» يرجع إلى المنفعة. 
(8) أي لايمكن قبض المفعة إلا باتلافها. 


و لتعذّر؛') تحصيل المطلوب في الرهن منها!". و هو'" استيفاء الدين منه 
وهي/إِنما تستوفى شيئاً فشيئأًء وكلّما حصل منها شىء عدء(" ما قبله. 
10" قا افيه 1 


)١(‏ هذا تعليل ثان لعدم صحّة رهن المنفعة بن الغرض المطلوب من الرهن و هو 
استيفاء الدين من الرهن لو تعذر تحصيل الدين غير ممكن في خصوص المفعة. 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المنفعة. 

(") الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المطلوب. و في قوله «منه» يرجع إلى الرهن. 

(؛) الواو تكون للحاليّة, و هذه الجملة بيان لعدم إمكان استيفاء الدين من المنفعة بأنَ 
المنفعة تستوفى تدريجاً. فكلّ جزء من المنفعة يستوفى يعدم الجزء السابق منها. 

(0) قوله «عدم» بصيغة الماضى انمجهول. 

(1) أي استدلوا بما ذكر على عدم خوا رهن الل 

(0) يعني أن للنظر في الاستدلال المذكور بحالً. 

ا من حواشى الكتاب: وجه النظر أن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط؛ بل 
منه أو من عوظاه :ريع قال الاتحفاء: كا تبر هونا نازع إله التناك قله 
والمنفعة يمكن فها ذلك بأن يوجر العين و يجعل الأجرة رهتاًء و قريب منه القول فى 
القبضء لامكانه بتسليم الدين ليستوفى منها المنفعة و يكون عوضها ره إل 
أن يقال: إن ذلك خروج عن المتنازع فيه, 0 رهن الاجرة جائز, و إنا الكلام ف 
المنفعة نفسهاء و الفرق بينها و بين ما يتسارع إليه الفساد إمكان رهنه والمانع 
عارض يخلاف المنفعة, تأمّل(من الشارح 8ك). 


عاد عاد 3 


كتاب الرهن /في الشروط /رهن الددين ا 


(والةالذين!"اارجاء على ها اخناره'" من شراط القبض: لان الدين 
أمر كلى 7" لا وجود له في الخارج!؟) يمكن قبضه. و ما يقبض بعد ذلك" 
ليس نفسه ١١‏ وإن وجد فى ضمنه!". 


و يحتمل جوازه(" على هذا القول2"7/ و يكتفى بقبض ما يعيّنه 


المديون: لضدق فيض الددين علية!١‏ )عرفا 00000 
رهن الدين 


)١(‏ أي ولابجوز رهن الدين أيضاً. 

(1) يعنى أن عدم جواز رهن الدين يستفاد من اشتراط القبض فى الرهن, كما اختاره 

(؟) فإن الدين يكون فى ذمّة المديون, وهو كل لايتشخص إلا عند أدائه. 

(؛) فإِنَ الشىء مالم يتشخص لم يوجد. و مالم يوجد ل يمكن قبضه. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إجراء العقد. يعنى أنّ الديون التى يقبضها الدائنون 
ليست نفسهاء بل هي أفراد من أفراد الكل | | 
ولايخفى أن الكل الطبيعيّ موجود فى الخارج بوجود أفراده. 

(1) الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الدين. 

(0) الضمير في قوله «ضمنه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «ما يقبض». 

[8) الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى رهن الدين. 

(1) أي على القول باشتراط القبض في الرهن. يعنى يمكن القول بجواز رهن الدين و لو 
اشترط القبض في الرهن بأن يقال بكفاية قبض ما يعيّنه المديون فى صحّة الرهن, 
لأنْه يصدق غلله فيضن الدين. | 

٠١‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قبض ما يعيّنه المديون. 


فد الجواهر الفخريّة (ج 8) 
كهبة!'' ما فى الذمّة 

و على القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحّة رهنه!". 

و قد صرّح العلامة في التذكرة ببناء الحكم7 على القول باشتراط 
القبض و عدمه!22, 0 شرطنا في الرهن 
القبض ,١(‏ لأنه لايمكن قبضه ("', لكنّه أ" في القواعد جمع بين الحكم بعدم 
اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين, فتعجّب منه "١‏ المصّف فى 


الدووس وو تيك ' "في موضعه. 


)١‏ يعنى | تصح هبة ما في ذمّة المديون ن إييّاه و الحال أن القيض * شرط فى اطبة. 
اياي بار واو رياو ءَ على القول بعدم اشتراط 
او ان 

الى عد استراطا لطن . 

(6) فاعله عااح قدا ده 

بسن 

(7) الضمير في قوله «قبضه» برجع إلى الدين. 

(8) الضمير فى قوله «لكنه» يرجع إلى العلامة. يعني أن العلامة حكم في كتاب القواعد 
بعدم اشتراط القبض فى الرهن و مع ذلك قال بعدم جواز رهن الدين. 

() يعني أنّ الصف ف تعجّب من جمع العلامةه بين حكني عدم اشتراط القبض فى 
الرهن و عدم جواز رهن الدين. 

)٠١(‏ يعنى أن تعجّب المصنّف من جمع العلامة بين الحكدين المذكورين في حله. 


(1) يعنى 


والاعتذار! كله عن ذلك بعد م المنافاة بين عدم اشتراطه!"'و اعشاد(”ا 
كونه مما يقبض مثله!*' مع تصريحه!* بالبناء المذكور غير مسموع. 


)١(‏ هذا مبتدأ.خبره هو قوله«غير مسموع». والضمير في قوله«له» يرجع إلى العلامة ي#. 

8 من حوائى الكتاب: قال الحقق الشيخ على 4 في مقام الاعتذار: إِنَ عدم اشتراط 
القبض لاينافي اشتراط كون الرهن ما يقبض مثله. نظرا إلى أن مقصوده لايحصل 
الأأبكونه متا يتنك أرشدت إله الآنة الكرمة, فأحداها غين الأخو وفيه أن 
هذا غير مسموع مع تصري العلامة بالبناء المذكور على أن التعجّب لايندفع عند 
ضعف الما خذ(المسالك). 
حاشية اخورف: قوله «و الاعتذار له عن ذلك...إل» المعتذر جدى الحقق الكركيّ 
الشيخ علىإ. و حاصله أَنْه بعد أن صرّح فى التذكرة بكون الحكم مبنيّاً على 
اشتراط القبض و عدمه فلايصح مع شرطه القبض. و يصمح بدونه باعتبار مفهوم 
الشرطء فلايتم”الاعتذار عن المنافات بين ما فى التذكرة و القواعد. و لوالدي طاب 
ثرأه هنا كلام لتصحيح الاعتذار يحوج نقله إلى التطوويل(حاشية الشيخ علي إ8). 

(1) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى القبض. 

(؟) بالجرّ.عطف على قوله«عدم اشتراطه».و الضمير في قوله«كونه» يرجع إلى الرهن. 

(؛) يعنى يعتبر في الرهن أن يكون مثله قابلاً للقبض و الحال أن الدين ليس كذلك. 

(5) أي مع تصريم العلامة 4 بالبناء المذكور. 
والمراد من«البناء المذكور»هوابتناء صحّة رهن الدين على عدم اشتراط القبض في 
الرهن بعنى أنه لولم يشترط القبض في صحّة الرهن صم رهن الدين: و إلا لم يصح. 
والحاصل أنّ العلامة صبرّح بذلك الابتناء. فلايسمع الاعتذار المذكور من المعتذر 
عن جانب العلامة. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(و رهن المدبّرا'' إبطال لتدبيره على الأقوى("), لأنها"؟ من الصيغ 
الجائزة, فاذا تعقبه!؟' ما د ا تم المقصود 


من عقد الرهن 7ل بالرجوع !ا 
وق : لايبطل فى ل ا 
رهن المدبر 
(١)كا‏ إذا دبّر عبده, ث” جعله رهناً للدين الذي استدانه من دائن, فهو إيطال للتدبير. 
(1) بالنسبة إلى القول بعدم بطلانه. 


*) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى التدبير. فإنّ التدبير من الصيغ الجائزة. 
أقول: قوله «من الصيغ الجائزة» إشارة إلى أن التدبير:ليس من العقود الجائزة. بل 
هو إيقاع جائز, وإلا لقال «لأنّه من العقود الجائزة». 
ولايخفى أَنْهم قد اختلفوا في وجود الإيقاع الجائز, فن الموارد التي يستشهد بها 
على وجود الإيقاع الجائز هو هذا المورد.لأنّ التدبير ليس عقداء لعدم احتياجه إلى 
اقول كالسن بالإبرام اغالا ا مدير إذا أجرى صيغة التدبير جاز له الرجوع فيه. 

) --- نعقّب التدبير ما ينافيه و هو جعل المدبّر رهن - بطل. 

4) الضمير فى قوله «لكونه» يرجع إلى رهن المدبر. يعني أن رهن المدبر رجوع عن 
التدبير. 

(1) المراد من «المقصود من عقد الرهن» هو استيفاء الدائن دينه من الرهن, و هذا 
المقصود لايحصل إلا برجوع المدبّر عن تدبيره, و إلالم بحصل المقصود المذكؤر. 
8 بي با لرجوع عن التدبير. 

8) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرهن. يعني و قد قيل بعدم بطلان صيغة الشدبير 
برقن ادر 


لأنّ الرهن لايقتضي نقله!١)‏ عن ملك الراهن؛ و يجوزا" فكه. فلايتحقق 
التنافي بمجدده0”, بل بالتصءف!4) 
حيكذا '"! فكون اللدير مراعق كه يبي" اوياخيد:! "فين 
0 فيبطل7*, و استحسنه!؟' في الدروس. 
(ولادمه !""! الخسيوو الغدرى اذا كان اراهن دلياو 


)١(‏ الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الرهن 
5 اناس ارالوبيرو سو اوور العبور راد ونا إلى المدير. 
(؟) أي لايتحقق التنافي بين التدبير و الرهن بمجرّد رهن المدبّر. 
)0 يعني َ التنافي يحصل بالتصرّف فى المدبّر بأن يستوفى الدائن منه دينه. 
(0) أي و حين إذ لم نقل ببطلان التدبير بالرهن حكم بكون التدبير مراعيّ بفكٌ المدبّر. 
(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى التدبير. 
() فاعله هو الضمير الراجع إلى المرتهن, و الضمير الملفوظ يرجع إلى المدبر. 
(8) أي فيبطل التدبير. 
و الحاصل أن المدبّر إذا جعل المدبّر رهنأ للدين لم يحكم ببطلان التدبير, بل يراعى 
التدبير إلى أن يفكه المديّر فيستقرٌ التدبير, أو يأخذه المرتهن بدينه فيبطل التدبير. 
(9) أى استحسن المصنّف # القول المذكور في كتابه(الدروس). 


رهن الخمر و الخنزير 
(ه )١‏ عطف على قوله «رهن الممفعة» في قوله «فلاايصح رهن الممنفعة». 
,)1١(‏ مات اي با ام رع يبام 


2 ج١ الجواهر الفخر يّة‎ ١5 


المرتهن!") وإن وضعهما!" على يد ذمَيّء لأنّ يد الودعيّ!"اكيد 
المستودع7؟. خلافأ للشيخ, حيث أجازه!*) كذلك7١)‏ محتجّاً'" بأنّ حقّ 
الوفاء إلى الذمّىّ. فيصم كما لو باعهما!/ و أوفاه!", ثمنهما والفرى7١"‏ 


)١(‏ يعنى إذا كان المرتهن مسلما لم يجز رهن الخمر و الخنزير و إن كان الراهن ذمُيا. 

(7) كما إذا جعل الذي الخمر و الخازير رهنأ لدين يأخذه من الدائن للمرتهن المسلم و 
وضعهما عند ذمّيّ اخر لا عند المرتهن المسلم. 

(") المراد من «الودعي» هو الذمّي الآخر. 

1 أكراء.من «السمودع» .هو المرعين: قار ية القن الذي يالغ الحتمر والمنازير 
الجعولين رهناً من قبل المرتهن المسلم تكون مثل بد شخص المسلم المرتمن. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الشيخ , و الضمير الملفوظ يرجع إلى رهن الخمر و 
الخغزير. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو وضع الرهن على بد ذميّ. 

0 احتج الشيخيلة على جواز رهن الذمّيَ للخمر و الخازير للدين الذي هو للمسلم 
المرتهن و وضعهما عند ذمَيَ آخر بأنَ حقّ وفاء دين المسلم يكون على عهدة الذميّ 
الذي عنده الخمر و الخنزير عند تعذّر وصول الدين, فلا مانع له من أن يبيع الرهن 
و يستوفي من نه دين المسلم. 

(8) فاعله هو الضمير الراجع إلى الذمّيّ و الضمير الملفوظ يرجع إلى الخمر والخازير. 
(1) الضمير الملفوظ فى قوله «أوفاه» يرجع إلى المسلم المرتهن, و الضمير في قوله 
«ثمنهما» يرجع إلى الخخمر والخازير. . ' 

حاصل معنى العبارة هو أنه كما يصمح للذمّيّ المستقرض من مسلم مقرض أن بيع 
الخمر و الخنزير اللذين هما له و يوفي بئمنهما دين المقرض المسلم كذلك يجوز له 
بيعهم| و إيفاء دين المرتهن بثمنهما. 

.4 هذا ردّ من الشارح 4ه على الاحتجاج المذكور للشيخ‎ )٠١( 


كتاب الرهن /في الشروط /رهن ما لايملكه الراهن ١‏ 


واضح. 
(و لارهن الحر('' مطلقاً) من مسلم وكافر عند مسلم وكافرءإذ لاشبهة 
فى عدم ملكه("). 


(و لو رهن ما لايملك7") الراهن و هوا ؛' مملوك لغيره (وقف على 


+ حاصل الردٌّ هو أَنْه فرق بين رهن الخمر و الخنزير اللذين لايجوز بيعهما و إن كانا 
عند ودعي ذمَيَ وكان بفعله و بين أن يبيع الكافر الذمّيٌ الخمر و الخازير و يقضى 
دين المسلم المقرض بثمنهماء إذ يد الذمّيّ الودعىّ في الصورة الأولى تكون كيد 
المسلم في التسلّط على البيع و الاستيفاء, بخلاف الصورة الثانية. فإنّ البيع فيها 
جائز للذمّئّء و يجوز للمسلم استيفاء دينه من ثُنهاء و هو واضح! 


رهن الحر 
)١(‏ أي لاوز رهد الم :مطلتا: بواء كان الراقن مسلما اوتكافراً وسراو كان المرعين 
كاقرا او لها 
(؟) أي لاشبهة فى أنّ الحرٌ غير قابل للملك و أنّه من قبيل ما لايملك ‏ بصيغة المجهول , 


رهن ما لايملكه الراهن 
(©) قوله «لايملك» بصيغة المعلوم. ْ 
(؛) الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لايهلك». يعني و 
الحال أنّ ما لايملكه الراهن مملوك لغيره. و خرج به ما لايملك ‏ بصيغة الجهول -. 
فإنّ رهنه باطل رأساً. 


الإجازة) من مالكه(", فإن أجازه!"' صحّ على أشهر الأقوال من كون عقد 
الفضوليّ موقوفاً مطلقاً!"). وإن رده!؟) بطل. 

(ولواستعار!) للرهن صد!"). 

م إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء!"' جاز مطلقاً(. وإن أطلق!؟) 


)١(‏ فيكون الرهن بفعل الفضولي؛ فيكون متوقّفاً على إجارة المالك, كما هو شأن غيره 
من العقود التي تحقق بفعل الفضولي. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن 

) أن بتري ف تافل الرقرق حل اله اناري علد ارهن واو 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن. يعني لو 
رد المالك الرهن بطل. 


استعارة الراهن للرهن 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن. يعنى لو استعار امرؤ ثوب غيره لأن يجعله 
رهناً لدين الدائن صحّت الاستعارة كذلك. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستعارة. فكنا لا مانع من استعارة مال امسرئ 
للاتفاع بيه كذلك لماع ين امتغار نه لأرهق: 

() بأن يقول له المالك: العملة.رهنا بأىّ حوشنت» فاذأ يجوز الرهن مطلقاً. 

(8) أي جاز الرهن بأي مبلغ كان الدين و بأيّ مدّة طال الرهن. 

(5) بأن ل يصررّح المعير بالتعميم ولم يقل: كيف شئت, بل أطلق و قال: يجوز لك جعله 
رهنا للدين. 

)٠١(‏ أي فى جواز الرهن كيف شاء. 


كتاب الرهن /في الشروط /استعارة الراهن للرهن ١‏ 


«انظتر كنا لوحف "اد أو البعه 1""للغرر!""زولان !ا اجهان ازلهيا"” 
فى الدروسن 

وعلى الثانى!"' فلابدٌ من ذكر قدر الدين!" و جنسه''' و وصفه و 
حلوله! ' "أو تأجيله وقدرالأجل!'". فإن تيخطلى 1١١‏ خيتي د كان فضوياً إلا 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن. 

(؟) يعني أنّ المستعير هل يتخير في الرهن كيف شاء مثل ما لو صرّح المعير بمجواز 
الرهن كذلك أو لا؟ فيه قولان. 

(؟) بالجرّ. عطف على قوله الجرور «جوازه». والمراد منه هو المنع من جواز الرهن 
قاع 

|؛) أي للزوم الغرر و الضرر على المعير في صورة اختيار المستعير الرهن كيف شاء. 

(0) مبتدأ مؤخرء خبره المقدّم هو قوله «فق جوازه». 

[1) المراد من أُوّل القولين هو تخيّر المستعير في الرهن كيف شاء. 

(:) أي على المنع من جواز الرهن كيف شاء. يعنى إذا منع عند إطلاق المالك الرهن 
من تخير المستعير في الرهن كيف شاء فلابدٌ من بيان الخصوصيّات. 

(8) أي لابدَ من أن يذكر المعير جعله رهناً للدين من حيث المقدار بأن يصرح بجعله 
رهناً في مقابل ألف د ينار من الدين مثلاً. 

(1) الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى الدين. يعنى لابدٌ من أن يذكر المعير جعله 
رهنأ في مقابل دين هو حنطة أو شعير أو درهم أو دينار. 

)٠١(‏ أي من حيث حلول الدين و كونه معجّلاً فى قبال كونه مؤجّلاً 

الاي لاد المعين من ادكريفد: أجل الديق: ْ 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن. يعنى لو تخطى المستعير بعد ما ذكر 
امالك المعهر جوانن ارهن كان مولت فتحتاج صحّة رهنه إلى إجازة المالك. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


أن يرهن على الأقل7١»‏ فيجوز بطريق أولى. 

و يجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن!", عملاً بالأصل!". 

(و تلزم!*! بعقد الرهن). فليس للمعير الرجوع فيها!*) بحيث يفسخ 
الرهن و إن جاز له''' مطالبة الراهن بالفك عند الحلول!". 

ثم إن فكّه!8) و رده تامأ برئ. 


)١(‏ كما إذا صرّح المالك بجواز رهنه لدين قدره ألف دينارء فرهنه المستعير لدين قدره 
حمسمائة دينار, فالرهن كذلك يجوز بطريق أولى. 

(1) نائب الفاعل هو الضمبر العائد إلى العارية. 

(؟) المراد من «الأصل» هو استصحاب جوز الرجوء. لأنَّ العارية من العقود 
الجائزة, فإذا شك في جواز الرجوع فبها بعد ما كانت جائزة من هذه الحيئيّة 
استصحب جواز الرجوع السابق بعد عروض الشك فيه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى العارية. يعنى أنّ العارية الجائزة تلزم بعد عقد الرهن 
فلايجوز للمعير أن يرجع فيها. 

(4) الضمير فى قوله «فمها» يرجع إلى العارية. يعني أن المراد من الرجوع الممنوع هو 
ما ينجدٌ إلى فسخ الرهن, لكن يجوز للمعير أن يطلب من الراهن المستعير أن يفكٌ 
الغارة الهونة عند تحلول الدية. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المعير. 

(0) أي حلول الدين بأن بنقضي الزمان المعيّن للدين الذي جعلت العارية رهناً له. 

(4) الضميران الملفوظان فى قوليه «فكه» و «رده» يرجعان إلى الرهنءو فاعلاهما هما 
الضميران العائدان إلى الراهن المستعير. 


كتاب الرهن /في الشروط /ضمان الراهن 1 


(و يضمن الراهن لو تلف0") وإن كان بغير تفريط. (أو بيع!") 


بمئله ”)إن كان!؟) مثليّاً و قيمته!*) يوم التلف إن كان قيمياً. 

هذا(" إذا كان التلف بعد الرهنء أمّا قبله!") فالأقوى أنه كغيره من 
الأعيان المعارة. 

و على تقدير بيعه!*) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل. 


ضمان الراهن 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى مال الوثيقة. يعنى إذا جعل الراهن المستعير العارية 
وهأ لدين الرعي تلق ارمع كا إذاياعد ارون لاستيفاء دينه من تمنه ‏ 
حكم على الراهن بضانه و إن كان التلف بغير تفريط؛ لأنّ المعير لم يلك الراهنَ 
العارية, بل إنا أعاره للرهن. 

)1 ) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن. 

(؟) الجارٌ والمجرور يتعلقان بقوله «يضمن». 

(؛) أي إن كان الرهن مثليّاً فإذا أعار المالك للرهن الحنطة فتلفت أو بيعت ضمن 
المستعير الراهن مثلها. 

(0) باجرء عطف على قوله الجرور «مثله». يعنى ,يضمن الراهن قيمة الرهن إن كان 
قيميّا. فإذا أعار المالك للرهن شاته فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن قيمة 
الشأة يوم التلف لا يوم الاإعارة و لا يوم الدفع. 

(1) يعنى أنّ الحكم بضمان الراهن إما هو فيا إذا وقع التلف بعد عقد الرهن 

(1) يعنى لو تلف الرهن قبل عقد الرهن لم يضمنه المستعير, لأنه مثل سائر الأعيان 
المستعارة التي لاضمان فى' تلفها. 

(4) يعنى لو بيع المال المرهون المذكور بثمن المثل لاستيفاء دين المرتهن أخذ المالك من 


-ه»ه 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١4" 
بأزيد فله المطالبة بما بيع به.‎ ١١ ولو بيع‎ 
(و يصحّ رهن الآرض الخراجيّة!"') كالمفتوحة عنوة. والتى صالح‎ 
الإمامسقةٍ اهلها على أن تكون ملكأ للمسلمين و ضرب!" عليهم الخراج:‎ 
12000 كما يصحّ بيعها (تبعاً!؟) للأبنية و الشجر)‎ 


+ المستعير ذلك 
)١(‏ نائب الفاعل لقوله «بيع» هو الضمير الراجع إلى الرهن, و الضمير فى قوله «فله» 
يرجع إلى المالك. يعنى لو بيع الرهن بأزيد من تمن المثل كان للمالك المطالبة بالزائد. 


رهن الأرض الخراجيّة 

(؟) الخراج بالتثليث -: المال المضروب على اللأرضء يقال: كم خراج أرضك. و أصله 
ما عضا قو عله رركن (أقرب الموارد). 
والمراد من الأراضى الخراجيّة هى التى افتتحها المسلمون بالقهر و الغلبة. فانها 
عان صمح الل لا تولك فحصو واعية وز لككل واحدمن أن 
يتصرف فبها كيف شاءء. بل هي للمسلمين بعنى صرفها في مصالحهم فتوجر و 
تصرف أجرتها في مصالح المسلمين في حفظ الحدود والتغور وإعداد اميش و دفع 
الأعداء و غير ذلك نما يحتاج إليه النظام اللإسلاميٌ. 
ولايخفى أنّ الأراضي الخراجيّة تنقسم إلى قسمين: 
أ: المفتوحة غنود اي غلبة. 

تالاكو لها 

() يعنى عيّن الإمام له الخراج على الأراضي ي المفتوحة عنوة. 

(4) يعنى يجوز رهن الأراضي الخراجيّة بتبع الأبنة و الأشجار التى أوجدها المتصرّف 
فمها. 


ا 

(و لارهن"'" الطير في الهواء). لعدم إمكان قبضه' ". 

ولولم نشترطه!؟) أمكن الجوازء لإمكان الاستيفاء منه(* و لو بالصلح 
عليه (إلا0١'إذا‏ اعتيد عوده) كالحمام الأهلىٌ فيصحلإمكان قبضه!"' عادة. 


)1) 5 لابجوز رهن الأراضى الخراجيّة من دون تبعيّة الأبنية و الأشجار, ىا لايجوز 
بيعهما كذلك, لأنْها لجميع المسلمين. 


رهن الطير في الهواء 

(؟) أي لابجوز رهن الطير في الهواء. 
و المراد منه هو الطير غير المعتاد للعود كالحمام الأهلى' و غيره. 

(؟) أي لعدم إمكان قبض الطير فى الهواء عادةٌ لا عقلاً. 

(؛) قوله «لم نشترطه» إشارة إلى القولين المتقدمين في اشتراط القبض فى الرهن و 
عدمه. يعني لو لم نقل باشتراط القبض في الرهن لم يكن فى البيع منع من القول 
بصحّة رهن الطير في الهواء. 

(0) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الطير فى اطواء. يعنى ىا يجوز الصلح على الطير 
كذلك يجوز جعله رهنا. 

(1) استثناء من قوله «و لا رهن الطير في الحواء». يعنى لو اعتيد رجوع الطير إلى وكره 
لم يمنع من صحّة رهنه شىء, كما تقدم. 

(/) أي يمكن قبض الطير في الهواء في العادة, لعوده بالأخير إلى وكره و لو لم يمكن في 


بعض الأحيان كأن يفرّ و لايعود إلى مأمنه! 


(والآ السمك !"فى الضاء إلا إذاكنان.سحصورا!؟' ناهد )بحي 


لأ عدر فاه عادة» و يمكن العلم وا 
(و لا رهن المصحف عند!؟) الكافر أو العبد المسلم!*)), لاقتضائه!" 


الانشبلاء عليهها"" .و الشييل 1“ على يفطن العو ا 


رهن السمك في الماء 
)١(‏ أي لايجوز رهن السمك في الماء. 
(؟) يعنى يصحٌ رهن السمك الذي يكون محصوراً في الماء و مشاهداً فيه. كبا إذا حصير 
قفاء خوضن: لاثه لا ععدر قنضه عاد 
١؟)‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى السمك الحصور. 


رهن المصحف و العبد المسلم 

(؛) يعنى لايصح رهن المصحف عند الكافر. 

(0) يعنى و لايصح ايضا رهن العبد المسلم عند الكافر. 

(1) الضمير فى قوله «لاقتضائه» يرجع إلى الرهن. يعني عدم صحة رهن المصحف و 
العبد المسلم عند الكافر نا هو لاستيلائه و تسلّطه على المصحف و العبد المسلم. 
الضمير في قوله «عليهم!» يرجع إلى المصحف و العبد المسلم. 

(8) بالنصبء. عطف على قوله «الاستيلاء». يعق ان اعد سرازرهنا ناهر 
لاستلزامه سبيل الكافر عليهيا. 

() يعني يتحقّق الاستيلاء و السبيل على بعض الوجوه. و هو ما إذا لم يقدر المسام 
على أداء الدين, فيتسلّط الكافر عليهما ببيعهماء و تسلّط الكافر عليهما من كما في 


حسؤةة 


كتاب الرهن /فى الشروط /رهن المصحف و العبد المسلم م١‏ 


ببيع و حو 1ل أن بضغا" على ل سلما لانتفاء السبيل يذلك7" و 
إن لم يشترط!) بيعه للمسلم. لأنه!*) حينئذ لايستحق الاستيفاء من قيمته 
شم المالك أو من( يأمره أو الحاكم!"' مع تعذره. و مثله(/ لايعد 
سبيلاً. لتحقّقه") وإن لم يكن هناك رهن. 


قوله تعالى: «إلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً», و عن المعصوم اظه1: 
«الاسلام يعلو, و لا يعلى عليه». 

١‏ ) أي و نحو البيع. 

انصنفة الحهول::وثائيالذاعل هو العتمير الدائة إن لتحتو لبد السله. 

(5) المشار إليه في قوله «بدلك» هو وضعهما على يد المسلم. 

(؛) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو قوله «بيعه». 

(6) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى الكافر. و هذا تعليل لجواز رهن المصحف و 
العبد المسلم لدين الكافر مع وضعهم| عند مسلم بن الكافر فى هذه الصورة لايجد 
سبيلاً عليهما. ل شر ترق جد يتما ببيع امالك المسلم 

كابالج لذ عط بعل قوله واكالك»: أي ببيع امرئ يأمره المالك بذلك. 

(1) أي ببيع الحاكم الشرعيّ إذا لم يبعه المالك و لا من أمره بذلك. 

(4) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما ذكر من بيع المالك أو بيع من أمره أو الحاكم. 
فيكون التقدير هكذا: و مثل هذا الاستيفاء أعنى استيفاء الكافر دينه من اللفن 
الاق حضله | مالك أرما عوره أو المذا كب ايكون يميا مندقاً. 

(1) الضمير في قوله «لتحقّقه» يرجع إلى ما ذكرناه من مرجع ضمير قوله «مثله». 


جد عاد 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 
(ولا رهن!7''الوقف). لتعذر استيفاء الحقّ منه!'" بالبيع.‎ 
وغلى: تقتدير هوا زرييعه !"توح يحب أن تدر يثيلة ملكا ركنون‎ 
وقفاً. فلايتّجه الاستيفاء منه!؟) مطلقاً!‎ 


نعم 37 لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه!" حيث يجوز بيعه. 


رهن الوقف 

)١(‏ أي لايصمٌ رهن المال الموقوف. لعدم جواز بيعه لاستيفاء الحقّ منه و ال حال أنا 
ذكرنا أن من شرائط الرهن أن يكون قابلاً للبيع. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الوقف. 

(؟) يعنى إذا فرض جواز بيع الوقف في بعض الموارد التي منها عدم قابليّته للانتفاع به 
-كما إذا بلي الحصير الموقوف أو كان البناء الموقوف مشرفاً على الخراب -لم يجز 
صرف نه إلا فى شراء ما يكون وتفاأ أيضاًء فلايصرف على أيّ حال في استيفاء 
الدين منه. فلا فائدة فى رهن الوقف. ١‏ 
ولايخفى أن الفقهاء قد ذكروا موارد جواز بيع الوقف.من أرادها فليراجع مظائها. 

(؛) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الوقف. 

() أي سواء جاز بيع الوقف على بعض الوجوه أو لم يحز. 

(1) هذا استدراك عن عدم جواز رهن الوقف بأَنّه لو قيل بعدم وجوب ثراء بدل 
الوقف و جاز بيعه في الموارد الخاصّة أمكن القول بجواز جعله رهن للدين. 

(0) الضميران في قوليه «رهنه» و «بيعه» يرجعان إلى الوقف. 


د عاد 6د 


كتاب الرهن /في الشروط /الرهن في زمن الخيار 1 


و عسي لشبوت النمن في الذمّة وإن 
لم يكن''' مستقرٌأ (و إن كان) الخيار (للبائع (" لانتقال!' المبيع) إلى ملك 
المشترى ا ). لأنّ صحَّة البيع تقتضي رن اواان و 
لأنا"اسي الملك هو العتده فلا فخلف غنه؟" المسيب: 


الرهن فى زمن الخيار 

)١(‏ فإذا اشترى امرئ متاعاً من البائع نسيئة مع خيار الفسخ و رهن المبيع عند الدائن 
أي البائع فلا مانع من صحّة الرهن كذلك. لثبوت القن في ذمّة المشتري مع ملكه 
للمبيع و إن لم يكن مستقرّأ, لجعل الخيار في البيع الواقع بينهما. 

(؟) اسم «لم يكن» هو الضمير الراجع إلى البيع. يعني و إن لم يكن البيع مستقرًا. 
لاشتراط الخيار فيه. كما تقدّم في المثال. 

(؟) أي لا مانع من صحّة الرهن كذلك و إن كان خيار الفسخ للبائع. كما تقدّم مثاله. 

(؛) تعليل لصحّة الرهن ف المثال المذكور بأنّ المبيع الذي رهنه المشترى عند الدائن 
البائع انتقل إليه بعد ما صار ملكأ له و إن لم يكن الملك هذا مستقرّأ. لكن مع ذلك 
لامانع من صحّة هذا الرهن. 

() في مقابل قول الشيخ ف كرا سيذكره. 

(1) الضمير فى قوله «أثره» يرجع إلى البيع؛ و من أثر البيع جواز رهن المبيع. 

[/ااهد امسلل اغر لصيكة الريهن المدكوو 

(4) أي لايتخلف المسيّب عن السبب. 
والمراد من «السبب» هو العقد. و من «المسبّب» هو جواز تصرّف المشترىء و 


منه رهن المبيع. 


و على قول الشيخ بعدم انتقاله(' إلى ملك المشتري إذا كان الخيار 
للبائع أو لهما!") لايصح الرهن على الثمن قبل انقضائه 9 

(و يصحٌ رهن العبد المرتدٌ و لو عن فطرة!؟), لأنْها* لم يخرج بها عن 
التاق وعفي قلف لالد" حيةا كرهق العرويضن الما نون كر بوث 


)١(‏ فإنَ الشيخ ل قائل بعدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري إلا بعد انقضاء زمن الخبار. 
فعليه لايصمٌ رهن المبيع. 

)١(‏ الضمير في قوله «ههما» يرجع إلى البائع و المشتري. يعني بناءً على فتوى الشسيخ 
-أعني عدم انتقال المبيع إلى ملك المشتري في زمن الخيار _إذا كان الخيار للبائع أو 
كان لها لم ينتقل المبيع إلى ملك المشتري, فلم يصح له رهن المبيع في مقابل ان 
الذي هو للبائع و في ذمّة المشتري. كما أوضحناه في المثال المتقدم. 

(؟) الضمير في قوله «انقضائه» يرجع إلى الخيار. 


رهن العبد المرتد 

(؛) هو الذى تولّد وأحد أبويه مسلم أو كلاهما كذلك, ثم ارتدٌ عن الإسلام في مقابل 
المرتد عن ملة, و هو الذي ولد في الكفر. ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام. 
والفرق بينهها هو أنّالأوّل لاتقبل توبته و يحكم بقتله» أما الثاني فتقبل توبته. و إلا 
حبس إلى أن يتوب. كما فصّل في محله. 

(5) يعني أن المرتدٌ عن فطرة لايخرج عن الملك بالارتداد. و الضمير في قوله «بها» 
يرجع إلى الارتداد عن فطرة, و التأنيث باعتبار الردة. 

(1) يعنى أنّ رهن المرتدٌ عن فطرة حين ارتداده يكون مثل رهن العبد المريض الذي 
حصل اليأس من برئه. 


كتاب الرهن /في الشروط /رهن مطلق الجاني 5 


ولوكان'امرأة أو مليّاً فالأمر أوضح. لعدم قتلها!'' مطلقاً. و قبول 
5 008 
0 


(و الجاني!) مطلقاً) عمداً و خطأً, لبقاء”*) الماليّة و إن( استحق 


)١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المرتدٌ. يعني لو كان امريد اغراة او كان ونا 
عن ملّة فا حكم بجواز رهنه أوضح. لعدم المانع عنه مع عدم خروجه عن الملك 
بالارتداد. 

(1) الضمير في قوله «قتلها» يرجع إلى المرأة. و قوله «مطلقأ» إشارة إلى عدم الفرق في 
المرأة بين كونها مرتدّة من فطرة أو عن ملّة, و لا فرق فبها أيضأ بين توبتها وعدم 
توبتهاء فإنّ المرأة المرتدّة لاتقتل؛ بل تحبس أبدأ إلى أن تتوب و يشق عليها في 
الحبس من حيث المأكول و غيره حقٌٍ تتوب أو توت. 

(؟) الضمير في قوله «توبته» يرجع إلى المرتد عن ملّة. فإنّ هذا النوع من المردين تقبل 
توبته, لكنّه لولم يتب واصيرٌ على ارتداده حكم بقتله أيضأ. كما لو كان يقتل المرتد 
عن فطرة بلا استتابة. 


رهن مطلق الجانى 
[؛) عطف على قوله الجرور «العبد». يعني و يصح 5 العبد الجاني أيضأ. سواء كانت 
جنايته على الغير عمد أو كانت خطأ. 
(0) تعليل لصحّة رهن العبد الجانى, و العلة هي بقاء ماليّته مع الجناية الصادرة عنه. 
فلا مانع من رهن المديون إِياه للدين. 
(1] «إن» وصليّة. يعنى و إن كان الجانى مستحمٌاً للقتل عند اختيار ولي الدم 
الاقتصاص منه لو كان عامداً. 


العامد القتل و لجواز'')العفو. 
م إن قتل بطل الرهن» وإن فداء!'' مولاء أ عفا الول بقي رهنا. 
ولو استرق' " بعضه بطل الرهن فيه خاصة 00 
واف كون!* رهن اليولى له فى الخطا اتزمً اند وجهان كالبيء 5 
(فإن عجز المولى عن فكّه!١)‏ قدّمت'" الجناية). لسبقها!5. و لتعلّق 
حقّ المجنئ عليه بالرقبة!؟ 


)١(‏ هذا تعليل آخر لصحّة رهن الجانى مطلقاً بأَنّه يحتمل عفو ول الدم إيّاه. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله«فداه»و كذا ضمير قوله«مولاه» يرجعان إلى العبد الجانى. 
و المراد من قوله «فداه» هو أن يدي الجن عليه مولاء تمام قيمته لو جنى خطأً 
فإنٌ العبد إذا جنى خطأ تخير مولاه بين أن يعطى الحنى' عليه قيمته و يفكّه و بين أن 
على رامنانى اونا ذاسد افوا لنار بيطا ربعا دان قدا مولا يم خرن 
الها وعتاعتم ول الم تق برها دين الرعين: 

(*) كا إذا جنى على الغير, ثم استزق الجن عليه نصفه فإذاً يبطل الرهن في قدر 
الاسترقاقء و يبق الباق مرهوناً. : 
) يعنى لو رهن المولى عبده الجاني خطأ لدين المرتهن فهل يدل ذلك على أنّ الموى 
التزم بإعطاء قيمته للمجني' عليه أم لا؟ فيه قله ونتهان:: 

(0) أي كما أن في بيع العبد الجاني خطأ أيضأ وجهين. 

(1) الضمير فى قوله «فكّه» يرجع إلى العبد الجاني خطأً الذي رهنه المول. 

8 0 وأخذ الجانى بحقّه السابق على حقّ المرتهن. 

(4) هذ هو التعليل الأوّل لتقدم حقّ امجني عليه, و الضمير يرجع إلى الجناية. 

مسي ا #واسان جين اللمرعينق 
ما ليته. 


كتاب الرهن /في الشروط /رهن مايفسد سريعاً ١60‏ 
ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيّد' بخلاف المرتهن. فإنٌ حقّه!"ا 
لاينحصر فيهاء بل تشتركها' "ا ذمّة الراهن. 
(ولو رهن ما يتسارع إليه النساد قبل الأجل!*)) بحيث لايمكن 
إصلاحه كتجفيف العنب و الرطب!' (فليشترط بيعه و رهن ثمنه). فيبيعه 
اراق الاو عمل تته ها 


)١(‏ لأنّ متعلّق حقّ الجن عليه فات, فلا مورد له. 

(؟) يعنى أنّ حقّ المرتهن لاينحصر في عين العبد.و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى 
الرقبة. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «تشتركها» يرجع إلى الرقبة. و فاعله قوله «ذمَة 
الراهن». يعنى في حق الراهن تشترك الرقبة و ذمّة الراهن, فإذا فاتت الرقبة بقيت 
ذمّة الراهن مشغولة به. بخلاف حقّ الحني عليه. فإنّ متعلقه ينحصر في نفس الرقبة, 


فاذا فا قرع قارع سد 


رهن ما يفسد سريعاً 
(؛) أي قبل أجل الدين, كما إذا رهن المديون مائة منٌّ من العنب للدين الذي مدّته شهر 
أو ششهران, فإنٌ العنب المرهون لايبق إلى المدّة المذكورة؛ بل يفسد قبل انقضاء أجل 
الدين» فيجب في ذلك اشتراط بيعه و جعل ثنه رهناً للدين. 
(4) عطف على قوله «العنب»»؛ وأتى الشارح4ة بمثالين لإمكان الإصلاح بالتجفيف: 
|: جفيف العنب و جعله زبيبا. 
ب: تجفيف الرطب و جعله مرأً. 
فإنهها إذا جثّفا أمكن بقائهما إلى انقضاء أجل الدين. 
(1) و لاحق للمرتهن في بيع ما يتسارع إليه الفساد. بل يقدم على البيع نفس الراهن. 


فإن امتنع(١)‏ منه رفع المرتهن أمره!' إلى الحاكم ليبيعه!''أو يأمر به!“ا 

فإن تعذّر جاز له(" البيع, دفعاً للضرر و الحرج. 

(واو اطلق!") الرهن ولم يشترط!" يبعه ولاغدمه (خمل عليه40), 
جمعاً بين الحقّين!. مع كونه ١!‏ حالة الرهن صالحاً له"١").‏ 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البيع. 
وي يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتسارع». 
) والضمير الملفوظ في قوله «ليبيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما 
يتسارع». و فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم. 
(4) أي يأمر الحاكم المرتهن أو غيره ببيع ما يتسارع إليه الفساد. 
(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن. يعنى عند تعذّر الرجوع إلى الحاكم يقدم 
مس0 
بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو قوله «الرهن». يعني أن الراهن و المرتهن إذا 
ان ساد بل جملا لرهن مطلاً مل الإطلاق عمل 
اشتراط البيع. 
(1) بصيغة ايجهول؛ و نائب الفاعل هو قوله «بيعه». و هذا تفسير للإطلاق الوارد في 
عبارة المصّف 4 «و لو أطلق». و الضميران في قوليه «ببعه» و «عدمه» يرججعان 
إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتسارع إليه الفساد». 
() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراط المعلوم بالقرينة. 
(4) المراد من «الحقّين» هو حو الراهن -و هو صحّة ما جعله رهناً وكونه حايا 
لشرائط الرهن و حقِّ المرتهن, و هو استيفاء حقّه من الرهن. 
)١‏ الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى ما يتسارع إليه الفساد. 
)1١(‏ يعنى كان ما يتسارع إليه الفشاد صالحاً للرهن عند عقد الرهن. 


كتاب الرهن /فى الشروط /رهن مايفسد سريعاً  ١0١‏ 


وفيل: يبطل('. لعدم اقتضاء الإطلاق البيع وعدم صلاحيّته!", 
لكرتهارهنا علق 50 فهو!؟! في قرّة الهالك. 

وهو(" ضعيفء لكونه عند العقد مالا تامأ و حكه "١‏ الشارع ببيعه 
على تقدير امتناعه منه صيانةَ للمال جائز لفساده!". 

واحترز”/ بقوله: «قبل الأجل» عمًا لو كان لايفسد إلا بعد حلوله!؟) 


)١(‏ يعنى قال بعض ببطلان رهن ما يتسارع إليه الفساد, و استدل على ذلك بوجهين 
1 0 اقتضاء الإطلاق البيع. 

ب: عدم صلاحيّة ما يتسارع إليه الفساد للرهن الدائم. 

(1) أي ولعدم صلاحيّة ما يتسارع إليه الفساد للرهن دامأ. 

(*) لأنّ ما يتسارع إليه الفساد لا دوام فيه حىٍّ يجعل رهناً دائاً. و قد تقدّم اشتراط 
الدوام فى الرهن. 

(؛) يعني أن ما يتسارع إليه الفساد فى حكم الهالك, فكنا لايصحٌ رهن الهالك كذلك 
لايصح رهن ما هو في حكنه, و هو هنا ما يتسارع إليه الفساد. 

(0) يعني أن القول ببطلان رهن ما يتسارع إليه الفساد ضعيف. لأنَّ ما هو كذلك يعد 
عند العقد مالأ صحيحاًء فلا مانع من جواز رهنه. 

(1) هذا مبتداء خبره قوله «جائز». 

(1) الضمير في قوله «لفساده» يرجع إلى ما يتسارع إليه الفساد. و هذا تعليل لجواز 
حكم الشارع ببيع ما هو كذلك. يعني أنّ حكم الشارع بالبيع إنا هو لمروض 
الفساد له فما بعد. 

(4) ضمير الفاعل في قوله«احترز» يرجع إلى المصنّف .و كذا الضمير في قوله«بقوله». 

(1) يعني لو بتي ما يتسارع إليه الفساد إلى حلول أجل الدين فلا مانع من جعله رهناً 
للدين المذكور. 


6 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
بحيث يمكن بيعه "١!‏ قبله. فإنّه!") لايمنع. 

وك !"لو كان الذين سالا لامكا «خصول النتسو كاين 

و يجب على المرتهن السعي على بيعه!”) بأحد الوجوه(", فإن ترك 7" 
مع إمكانه ضمن إل أن ينهاه!") المالك؛ فينتفى الضمان. 

واو لمك إمااعد !"ا بدرد المع اوبحر به زدون زو "البومرة 


)١(‏ الضمير فى قوله «بيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «عنما لو كان». و الضمير 
في قوله «قبله» يرجع إلى الفساد. 

)١‏ أي فإنٌ ما لايفسد إلا بعد حلول أجل الدين لا مانع من جعله رهنا. 

) أي وكذا لاينع من رهن ما ذكر فى صورة كون الدين حالاً غين موجل. 

4) المراد من «المقصود»هو بيعه قبل الفساد.و الضمير في قوله«منه» يرجع إلى الرهن. 

4) يعني يجب على المرتهن السعي في بيع ما يتسارع إليه الفساد قبل عروض الفساد 
له. و الا ضمن. 
3]المراد من «الوجوه» هو الاشتراط و جواز , بيع المرتهن عند تعذر الرجوع إلى 
الحاكم و الإطلاق المحمول على الاشتراط, كما تقدم. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن. يعنى لو ترك المرتهن بيع ما يتسارع إليه 
ا و 

(م ) الضمير فى قوله «ينهاه» يرجع إلى المرتجن 
والمراد من «المالك» هو الراهن. لوكين لالاف اردق لزنو عن بسيد نيا 

يتسارع إليه الفساد ثم فسد فلا ضبان على المرتمن, 

9) كما إذا أمكن تحفيف العنب و الرطب الجعولين رهناً فإذاً لايجوز للمرتهن بيعهما 
من دون إذن الراهن, بل يصلحهما بالتجفيف, و المؤنة تكون على عهدة الراهن. 

ا )١‏ الضمير فى قوله «إذنه» يرجع إلى الرأهن. 


) 
) 
) 


كتاب الرهن /فى الشروط /شروط المتعاقد ين ١6‏ 


إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان("». 

(و أمّا المتعاقدان!'' فيشترط فيهما الكمال) بالبلوغ!" و العقل!؟' و 
الرشد*) و الاختيار!") (و جواز”" التصءف) برفع ادر عنهما! فى 
التصرّف الماليٌ. 


)١(‏ يعني كما أن نفقة الحيوان المرهون تكون على عهدة الراهن بعد ما أنفق عليه 
المرتهن كذلك تكون نفقة إصلاحه على مالكه الراهن 


شروط المتعاقد ين 

95 عني أن اراهن والمرتهن اللذين يجريان عقد الرهن يشترط فبهما أن يكونا كاملين. 
؟) الجا” و الجرور يتعلقان بقوله «الكمال». يعني أن 1 نُ الكمال يحصل بالبلوغ الشابت 
بأحد العلامات التي فضّلناها في كتاب الصوم, و بالعقل, و قد فسّر الشارح ة 
الكمال هنا بالرشد والاختيار ايضا. 

(؛) فلايصمٌ رهن امجنون, راهنأ كان أو مرتهناً. 

(0) فلايصح رهن السفيه. 

(1) مقابل الاكراه و الاجبار لا الاضطرار(الحديقة). 

() أي يشترط في صحّة عمل الراهن و المرتهن جواز تصرّفهما المالي 

[8) الضمير في قوله «عنهم|» يرجع إلى الراهن و المرتهن. يعنى يشترط فى الراهن و 
المرتهن أن لا يكونا حجورا عليهما و ممنوعين من النصرّف المالي بالافلاس و 
عيره فلايجوز كون المفلّس الحجور عليه راهناً ولا مرتهناً. 


عد عد 


(و يصحّ رهن مال الطفل ١!‏ للمصلحة). كما إذا افتقر!' إلى الاستدانة 
لنفقته'" و إصلاح عقار.!2) و لم ا بيع شيء من ماله(١)‏ أعود., 5 
لم يمكن'"' و توقفت”” على الرهن 


و يجب كونه(١)‏ على يد ثقة يجوز( '')إيداعه منه. 


رهن مال الطفل 

)١(‏ أي يجوز للولي رهن مال الطفل إذا رأى المصلحة في الرهن الكذاني. 

١ ١ فاعله هو الضمير العائد إلى الطفل.‎ )١( 

(؟) الضمير في قوله «لنفقته» يرجع إلى الطفل. يعنى أنّ المصلحة لرهن مال الطفل 
قد توجد في احتياج الطفل إلى الاستدانة لتحصيل نفقته. 

)4( الم قد تكون الاستدانة لإصلاح داره أو حديقته مثلاً. 
ووه 

(1) يعنى 1 نّ المصلحة قد توجد في استدانة الطفل في صورة عدم كون بيع مال الطفل 
علد و أنفع من الاستدانة, و إلالم تصم الاستدانة و رهن ماله للدين. 

(1) عطف على قوله «لم يكن». يعني كان بيع ماله أصلح و أنفع لكن لم يمكن. 

(4) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الاستدانة. فلو لم تحتج الاستدانة إلى الرهن 
ممع 

(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرهنء و المراد منه امال المرهون. يعني يجب أن 
يجعل المال المرهون المتعلّق بالطفل على يد ثقة قابل لكونه ودعيا. ظ 

)٠١(‏ بالج محلً. صفة لقوله «ثقة», والضمير فى قوله «إيداعه» يرجع إلى مال الطفل؛ و 
فى قوله «منه» يرجع إلى الثقة. 


كتاب الرهن /في الشروط /أخذ الرهن للطفل ١0‏ 
(و) كذا يصمٌ (أخذ الرهن له(" كما إذا أسلف!') ماله مع ظهور الغبطة 
أو نتف على مالو!؟ مع عرق ار نهب 12 
والمراد بالصحّة هنا( الجواز بالمعنى الأعمّ. و المقصود منه الوجوب. 
ويعتبر كون الزهن مساوياً للحو”7١‏ أو زائداً عليه 0000 


أخذ الرهن للطفل 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطفل. يعني كما يجوز جعل مال الطفل رهناً 
للاستدانة مع المصلحة كذلك يجوز أخذ الرهن في مقابل مال الطفل. 

(1) يعني كا إذا أجرى الول بيع السلف بال الطفل مثل أن يشتري للطفل ألف من 
حطنة سلفاً فأخذ الرهن من البائع للحنطة المشتراة منه سلفاً مع تحدّق المصلحة بذلك. 

(؟) و هذا هو ال مثال الثاني لجواز أخذ الرهن فى مقابل مال الطفل, و هو ما إذا خيف 
على مال الطفل من الغرق أو النبب. فإذاً يجوز للولى أن يعطي ماله للغير بعنوان 
الدين مع اخذ الرهن منه. 

(؛) النَبْب ‏ بالفتح : مصدرء يقال: «هذا زمان النهب» أي الغلبة على المال و القهر 
(أقرب الموارد). 

(0) يعني أنّ المراد من الصحّة في قوله «و يصع رهن مال الطفل مع المصلحة» هو 
الجواز بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب أيضاً. 
اعلم أن الجواز إِمّا بعنى الترخّص, و هو المتساوي من حيث الفعل و الترك, و يعبر 
عنه بالمباح, أو بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب و الندب و الكراهة و الاباحة. 
فالمراد من الصحّة بمعنى الجواز في المقام هو الوجوب لا المساوي و لا المندوب و 
غيرهما من أقسام الجواز بالمعنى الأعمّ. 

(1) يعنى يعتبر في الرهن الذي يأخذه الول للطفل أن يكون مساوياً لقدر ماله أو 


ههه 


ليمكن استيفاؤه!١‏ منه. و كونه!'' بيد الوليّ أو يد عدل. ليتمٌ الوئق. و 
الاشهاد!' على الحقّ لمن يثبت به!؟) عند الحاجة إليه عادة. 

فلو أخل!” ببعض هذه ضمن مع الإمكان. 

وا عار القن هنا وهر ا" فى موضع البخوت على ماله! أرينن 
ثقة عدل غالي]!"). 


هكذا|!(" اتفقت النسخ. الي1111 1 121101111 


ج أزيد منه. فلايصح الرهن إذا كان أنقص منه. 

)١(‏ أى لمكن استيفاء مال الطفل من الرهن المأخوذ له. 

)١(‏ أي يعتبر كون الرهن الذي يأخذه الوليّ لمال الطفل أن يكون بيد الول أو بيد 
امرئ عادل. تحصيلاً للوثوق و الاطمينان. 

2 بالرفع. عطف على قوله «كون الرهن». يعنى يعتبر الإشهباد على حقّ الطفل 
بشاهد يثبت به حقه عند الحاجة إلى إثباته بالشاهد. 

؛) الضمير في قوله«به» يرجع إلى «من»الموصولة.و في قوله «إليه» يرجع إلى الاشههاد. 

)0 فاعله هو الضمير العائد إلى الولي. يعنى لو قصّر الول فها ذكر كلا أو بعضاً حكم 

نشزالة: 


تعذر الرهن 
) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الولي» ٠و‏ فى قوله «ماله» يرجع إلى الطفل. 
) المراد من قوله «غالبأ» هو كون الشخص متّصفأ بالعدالة والوثاقة ظاهراً أو في 
الأغلب. كما نبّه عليه صاحب الحد يقة في تعليقته. 
(8) يعنى قد وردت العبارة في جميع نسخ اللمعة الدمشقيّة مشتملة على قوليه «ثقة» و 


«عدل». 


كتاب الرهن /في الشروط /تعدّر الرهن ١0‏ 


والجمء(١ا‏ نين العدل.ى النقة جا كنيد اواو !؟! تويب الققة ها لفد ل 
ووه "كيرا أفى الأخبار و كلاء!؟)الأصحاب محتماة!6) 500 


)١(‏ لابخق أن الشارح خخ ذكر لجمع المصّفإخة بين لفظى «ثقة» و «عدل» وجهين: 
أ: قصد التاكيد. 
ب: قصد معنى العدل من لفظ «الثقة», لكونه أعم. 

(؟) أي قصدء و فاعله هو الضمير العائد إلى المصئّف. يعنى أن لفظ «الثقة» له معبىّ عام 
يشمل العدل و غيره مما يوجب الاطمينان, فقصد المصّف من الجمع بينها أن 
المراد ليس المعنى الأعمّ للثقة, بل المراد إنما هو العدل. 

(؟) الضمير فيقوله «لوروده» يرجع إلى لفظ «الثقة». يعني أن لفظ «الثقة» ورد في 
كثير من الأخبار بمعنى العدل, منها ما نقله صاحب الوسائل: 
و في كتاب إكمال الدين و إمام النعمة عن محمّد بن تحمّد بن عصام عن محمد بن 
يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عمان العمريّ أن يوصل لي 
كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عل فورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان #ة: أمَا ما سألت عنه أرشدك الله و ثيتك إلى أن قال: و أمّا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإِنّْم حجّتىي عليكم. و أنا حجّة الله و أمّا 
حمّد بن عمان العمريّ رضي الله عنه و عن أبيه من قبل فإنّه ثقتى. و كتابه 
كتأبى (الوسائل: ج 14 ص ٠٠١‏ ا ل 0 6 
0 عطف على قوله «الأخبار». ؛ أ بعني أن لفظ «الشقة» ورد كثيراً ما في كلام 
الأصحاته ساءو ارد مه العدل. 

(0) قوله «حتملأ» ‏ بصيغة اسم الفاعل -حال من ضمير قوله «لوروده» و هو يرجع 
إلى لفظ «الثقة». 
والحاصل أن المصّف هه قصد من تفسير الثقة بالعدل أن المراد من لفظ الثقة هو 
العدل. و الحال أن هذا اللفظ محتمل للمعنى الأعمّ من العدل أيضاً. 


حل الجواهر الفخريّة (ج 4) 
لياه 7" اع منه. 

و وصف الغلبة!') للتنبيه على أن العدالة لاتعتبر فى نفس الأمر و لا فى 
الدوام؛ لأنّ عروض الذنب ليس بقادح!" على بعض الوجوه!؟. كما 
عرفته(* فى باب الشهادات..... مهاو هوا حدم بل ع ونوا لأحها باتعو يومف ع هاوه و كرو أو ل كنا 


)١(‏ ضمير «هو» يرجع إلى «ما» الموصولة و المراد منها هو المعنى الأعمّ. و الضمير فى 
قوله «منه» يرجع إلى العدل. 

)١(‏ يعنى أن وصف الغلبة الوارد في قوله «ئقة عدل غالبأ» إشارة إلى أنّ العدالة 
الواقعيّة لاتعتبر في المقام, و أيضأ لاتعتبر دوامهاء بل يقتصر هنا على العدالة 
الظاهريّة و لو عرض ذنب اتفاقاً. 

() فيه نظرء فإنّ الذنب الغير القادح هو الصغيرة مع عدم الإصرار. و ذلك لاينافي 
الدوام, و إن أراد بالذنب التي هي الكبيرة و هو الظاهر من كونه تعليلاً لعدم 
الدوام -فهى جارحة في العدالة من كل وجه. 
اللهم إِلّ أن يريد الكبيرة و التوبة بعدهاء فيكون ذلك غير قادح في كونه بعد التوبة 
عدلاً إلا أن خصوص ذلك لم يتقدّم في باب الشهادات, بل غير القادح هناك 
الصغيرة مع عدم الاصرار, و هو مفهوم من مضمون العبارة. 
ولاببعد أن يكون مراد المصّف أنّ من كان أغلب أوقاته متّصفا بالعدالة كافٍ في 
الإقراض مع عدم العدل يقينأ في وقت انتفائها إذا م يكن يأكل أموال الناس. فإنه 


قد يحصل مثل ذلك. 
واحتمل فى المسالك الاكتفاء بالثقة في هذا و نظائره لا العدل, لأنّ ذلك هو المعتبر 
شرعا(حاشية الشيخ على 88). . 


(؛) كا إذا ارتكب الصغائر مع عدم الامبرار عليهاأوارتكب الكبيرة مع التوبة فوراً. 


كتاب الرهن /فى الشروط /أمثلة الحقّ الثابت فى الذمّة 1 


والتضر وقودها"" غالبا 
(و أمّا الحقّ'"' فيشترط ثبوته في الذمّة!") أي استحقاقه!؟ فيها وإن 
لم يكن مستقرٌ 00 


(كالقرض ١١‏ و ثمن المبيع) و لو في" زمن الخيار. 


- أقول: لايخ أن المذكور في باب الشهادات هو عدم قدح ارتكاب الصغائر في 
العدالة كالكبائر» فانّ ارتكاب الكبائر ينافى العدالة. 
المعتبر فى المقام هو وجودها فى أغلب الأوقات. 


شروط الحق 

(1) من هنا أخذ المصنّف 4 في بيان الحقّ الذي يؤخذ له الرهن بعد بيان شرائط 
المتعاقدين, فقال: يشترط ثبوت حقّ المرتهن في ذمّة الراهن ليصمٌ الرهن, فا 
ا 

(؟) أي فى ذمّة الراهن. 

(؛) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى الحقّ؛ و فى قوله «فيها» يرجم إلى الذمّة. 

(5) كا إذا باع زيد من عمرو متاعاً بألف و اشترط الخيار لنفسه. ثم أخذ الرهن من 
عمرو في مقابل الفن الذي ثبت في ذمّته غير مستقرٌ لأنّ للبائع فسخ البيع. 
فلايستقرٌ الفن بالأخير فى ذمّة المشتري. 


أمثلة الحقّ الثابت فى الذمّة 
(1) هذا مثال للحقّ المستقرٌ فى ذمّة الراهن باقتراضه من المرتهن. 
() وهذا مثال للحقّ الغير المستقرٌ و قد تقدّم تفصيله في المثال المذكور في الهامش 0 


يه 


(و الدية!' بعد استقرار الجناية). و هو انتهاؤها إلى الحدٌ الذى لابتغيّر 
موجبها!" لا قبله7", لأنّ(؟) ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى 
0 (0) 
عير ه : 


إن كانت(" حالة أو لازمة للجاني كشبيه!"' العمد جاز الرهن عليها 





يون الضتحة الثائنة: 

)١(‏ هذا مثال آخر لثبوت الحقّ فى ذمّة الراهن. فإنّه إذا أورد جناية على الغير. ثم 
انتهت الجناية إلى النهاية التى لايتغير موجبها من الدية ثبت الحق في ذمّة الجاني. و 
بصم الرهن للحقّ الثابت في ذّته. ١‏ | 

(1) قوله «موجبها» بصيغة اسم المفعول, و الضمير فيه يرجع إلى الجناية. 
والمراد من موجب الجناية هو ما توجبه الجناية من الدية و الأرش. 

(؟) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى الانتهاء. يعني لايصمٌ الرهن لدية الجناية التي 
لم تصل إلى النهاية التي لايتغير موجبهاء لعدم ثبوت الحق. 

(؛) تعليل لعدم بوت الحقّ قبل انتهاء الجناية إلى الحدٌ المذكور بأنّ الجناية الحاصلة 
تكون في معرض الانتقال من حدٌ إلى حدٌ آخر مثل أن تكون أوّلاً قليلة, ثم تسري 
و تتبدّل إلى غير ا حاصلة ثانيً. و مثاها ما إذا أورد الجناية على الجلد. ثم سرت إلى 
اللحم و العظم. 
ولايخفى أنّ الجناية المنتهية إلى الحدّ المذكور يمكن أن تتغيّر و تتبدّل إلى الأقل 
الحاصلة أُوَلاً. فإذأ فالاعتبار إنما هو بدية المنتهية إلى الحدٌ لا بالقليلة التي تبدّلت 
ا جناية إلمها. 

(6) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الدية. 

(/) مثال للدية اللازمة للجاني, إن دية الجناية الثسبيهة بالعمد تكون على عهدة 


ههنوه 


كتاب الرهن /فى الشروط /أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة ١١‏ 
0000 


(و في الخطأ) المحض لايجوز الرهن عليها("' قبل الحلولء لأن 
الك قّ عليه غير معلوه!", إذ المعتبر من /؟' وجد منهم عند حلو لها( 


الجانىي, و تكون دية الجناية خيلا عل عهدة عاقلته. 

)١(‏ أي بلا فرق بين حلول زمان الدية و عدمه أعنى قبل الحلول. 

(1) الضمير في قوله «علها» يرجع إلى الدية. 

() إذ تكون الدية في الخطأ على العاقلة الموجودين عند حلول الدية. و وقت حلوها 
بعد ثلاث سنوات, فلا يعجل الرهن من الموجودين وقت وقوع الجناية. 

(؛) يعنى أن المعتبر فيمن يجب عليه أداء دية الجناية خطأ هو الذين يوجدون عند 
0 الدية واجدين للشرائط. 

قارو كرارق مانس انمو هذه الفشحة وما ن معلرل 5ن لعا شط وهر 
إيضاح: إن دية الجناية خطأً لانجب على ذمّة شخص الجاني, بل تجب على عهدة 
عاقلته. و اختلفوا في أن العاقلة هل هى الأب و الجدٌ أو كل من يري الجانى بعد 
توتو الات اللايةا الذكؤرة هل الذاقلة حالة بل تلك وحب عقن انقضاء 12 
سنة من السنوات الثلاث أداء ثلثها. 
والأيشى أن الذي يوجدون حين الجناية من أفراد العاقلة لايجب عليهم أداء 
الدية» فإذا فاتوا أو لم يكونوا عند حلول الدية مستجمعين للشرائط من العقل و 
غيره لم يكن عليهم شيء منهاء بل كان أداؤها على الموجودين الواجدين 
للشرائط. كما قرّر في محله. فعلى هذا لايعرف فى بادي الأمر من عليه الحقّ حىٍّ 
يؤْخد منه الرهن, و هذا بخلاف الدين المؤجلء فإنّ من عليه الدين معلوم, و 
استقرار الحقّ عليه مسلّم, فيصم أَخدٌ الرهن منه. 


مستجمعاًللشرائط, بخلاف الدين المؤْجّل لاستقرارالحق والمستحق عليه( 
و يجوزالرهن (عند الحلول على قسطه). و هوا" الثلث بعد حلول كل 
حول من الثلائة7"). 
7 مال(4) الكمابة و إن كانت مقروظلة !8 على الأقرب(0)), لأنها١")‏ 
لازمة للمكاتب!/) مطلقاً!؟) على الأصمّ 


)١(‏ وهوالذي يكون الحق فى ذمته. 

(؟) يعنى أن القسط هو ثلث الدية بمعنى وجوب أداء ثلث الدية فى كل سنة من 
السوات الثلاث, كما تقدم. ١‏ 

(؟) أي كل سنة من السنوات الثلاث. 

) ؛) يعنى يجوز الرهن على مال الكتابة بأن يرهن العبد المكاتب مالاً عند المولى عوضاً 
عن مال الكتابة. مثل أن يكاتب المولى عبده بألف دينار و أخذ منه مالا بعنوان 
الرهن حىٌٍّ يستوفي الألف دينار من الرهن عند تعذر أداء المال المذكور. 

(5) والمكاتب المشروط هو أن يشترط المولى في عتق العبد إتيان جميع المال الذي 
كاتب به عبده. 
أمَا المكاتب المطلق فلايشترط فيه إتيان جميع مال الكتابة, بل يعتق منه بمقدار ما 
يؤتيه من مال الكتاية. 

(1) وهوالقول الأقرب بالنسبة إلى القولين الآخرين اللذين سيشير إليهما الشارح . 

ودار وه يرجع إلى الكتابة. 

(4) بصيغة اسم المفعولء و المراد منه هو العبد الذي كاتبه المولى. 

) )أي سوا م ار يعني أن المكاتبة الواقعة بين العبذ و 
المولى لازمة من جانب العبد. مطلقةٌ كانت أو مشروطة: و هذا هو القول الأصح في 


ههه 
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و القول لاخر أن لمر وطة ايا اسن قبل المكاتب "١‏ افتهود لا 
تعجيز نفسه, فلايصح الرهن على مالها, لانتفاء فائدته!؟, إذ له١6)‏ 
هوا" على تقدير تسليمها"اغير ماع منه'؛كالرهن على النمن في 


+ مقابل القول الآخر و هو أن المكاتبة ليست لازمة بالنسبة إلى العبد المكاتب إذا 


)١(‏ يعنى قال جماعة من الفقهاء منهم الشيخ 8 بأنّ المكاتبة ليست لازمة من جانب 


(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المكاتب المشروط. يعني يجوز للعيد المكاتب 
مشروطاً أن يعجّز نفسه بتقليل الأكل و الشرب حقٌ لايقدر على العمل و تحصيل 
مال الكتابة. 

() أي لايصح أخذ الرهن من العبد المكاتب فى المكاتبة المشروطة. 

(4) الضمير في قوله «فائدته» يرجع إلى الرهن. يعنى إذا كانت الكتابة جائزة من 
جانب العبد بحيث يجوز له ان يسقطها فلا فائدة في جعل الرهن لال الكتابة. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد المكاتب. و في قوله «إسقاطه» يرجع إلى مال 
الكتابة. 

(1) يعنى أنّ القول المذكور و هو كون الكتابة جائزة من قبل العبد المكاتب - غير 
مسلَم أوَلاً. و على تقدير تسليمه غير مانع من صحّة إلرهن على مال الكتابة, لأنَ 
الرهن هكذا يكون مثل الرهن على الثن في بيع فيه الخيار, كما تقدم. 

() أي على تقدير تسليم كون الكتابة جائزة من قبل العبد المكاتب. 

(4) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الرهن. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
اد ل 0 
وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين!'". و المطلقة لازمة 
من طرف السيّد خاصّة, و يتوجّه(') عدم صحّة الرهن أيضاًكالسابق!4) 
000 بعد الزد('). لنبوته!"' فى الذمة حيئئذ (لا 
قبله! او ن شرع فيه!", كه( 0 تحة م كنا كد عا 


)١(‏ وقد تقدّم جواز الرهن على القن في زمن الخيار. 

(1) أي من طرف السيّد و العبد. و نسب هذا القول الثالث إلى ابن حمزة #8. 

() يعنى بناءً على كون المكاتبة جائزة من الطرفين يتوجّه عدم صحّة الرهن, لعدم 
الفائدة فيه. 

(14) أي كالقول السابق, و هو القول الثانى. 

(5) أي يجوز الرهن على مال الجعالة بعد الرد مثل ما إذا قال زيد: من وجد ولدي 
الضالَ أعطيته ألفاء فسعى عمرو و وجد ولده و ردّه إلى زيد و طالبه يمال الجعالة و 
نعهّد الجاعل أداءه بعد مدّة, فيجوز للعامل أن يأخذ منه رهنأ في مقابل مال الجعالة. 

(1) أي بعد رد ما يكون مال الجعالة فى مقابله, كا أشرنا إليه في المثال المذكور في 
الامش السابق. 

7 ) الضمير فى قوله «لثبوته» يرجع إلى مال الجعالة. يعني أر ن مال الجعالة يثبت فى ذمة 
الجاعل بعد الرد, : فيصح فيصح الرهن عليه. 

)م 8) أى لايجوز الرهن على مال الجعالة قبل الردّ و إن أخذ العامل فيه. لعدم استحقاق 
العامل شيئاً من مال الجعالة إلا بعد الرد. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى العامل, و في قوله «منه» يرجع إلى مال الجعالة. 

)1١(‏ أي بقام العمل. 
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و قيل: يجوز بعد الشروع 2١7‏ لأنها"' يؤول إلى اللزوم كالئمن!' في 
مدّة الخيار. 

و هوا ؛! ضعيفء و الفرق واضح. دن البيعم يكفى في لزومه!" إبقاوه 
على حاله, فتنقضى المدّة, و الأصل ١١‏ عدم الفسخ عكس !"' الجعالة. 

(ولابدٌ من إمكان استيفاء الح( من الرهن). لتحصل الفائدة 


) يعني قال بعض الفقهاء بن العامل اذا شرع في العمل جازله أخذ الرهن عن الجاعل. 
") الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الشروع. يعنى د ن العمل و الشروع فيه ينتهي إلى 
الازوة. 

(") أي كما يجوز أخذ الرهن في مدّة الخيار. و قد تقدّم مثاله. 

| ؛) بعنى أن القول يجواز الرهن بمجرّد الشروع ضعيف. للفرق بين ذلك و بين بيع فيه 
الخيار. لأنٌ البيع كذلك يب على لزومه إذا أبق على حاله ول يُعمل فيه الخيار حقّ 
تنقضى مدَة الخيار. و لو شك في الفسخ و عدمه فالأصل هو عدم الفسخ. بخلاف 
الجعالة, فإِنّها لو ترك فيها العمل في الأثناء بطلت,. و لم يستحق العامل شيئأ من مال 
الجعالة. فقياس الجعالة على بيع فيه الخيار من حيث صحّة الرهن باطل. 

(6) الضمائر ف أقواله «لزومه» و «إبقاؤه» و «حاله» ترجع إلى البيع. 

)3 بعني إذا شك في فسخ البيع فالأصل عدمه. 

(7) بمعنى أن الجعالة لو أبقيت على حاطا ولم , بم العامل العمل الجعول له مال الجعالة 
بطلت. 


إمكان استيفاء الحق 
(4) وهو الحقّ الذي اخذ له الرهن. 


المطلوبة!'' من التونّق بها" 

(فلايصح الرهن على منفعة المؤجر!" عينه مدّة معيّنة). لأنّ تلك 
المنفعة الخاصّة!؟) لايمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة”" حبّى لو 
تعذر الاستيفاء م ''بموت ونحوه بطلت الاجارة. 

[فلو اجره("' في الذمّة جاز). كما لو اجره على تحصيل خياطة ثوب 


)١(‏ المراد من «الفائدة المطلوبة» من الرهن هو استيفاء الحقّ من الرهن إذا تعذّر 
تحصيله من المد يون. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الرهن. 

ف بصيغة اسم المفعول, واللام فيه موصولة, و قوله «عينه» بالرفع -نائب الفاعل, 5 
قوله «مدة معيّنة» ظرف. 
أقول: فرض المسألة هو ما إذا آجر زيد الخيّاط نفسه لخياطة ثوب عمرو في مدّة 
معيّنة بكذا بحيث أن يباشر الخياطة بنفسه لا بغيره, فلو أخذ عمرو المستأجر رهن 
على مباشرة زيد الخياطة لم يصم, لأنّ الأجير إذا تخلف لم يمكن استيفاء الحقّ منه. 
وهو خياطة نفس زيد الثوب. فلا فائدة في أخذ الرهن هنا. 

(؛) وقد تقدّم في المثال المذكور في الامش السابق أن المنفعة الخاصّة هي مباشرة نفس 
الأجير للعمل لا غيره. 

(0) وهو شخص الأجير في المثال المتقدّم ذكره. 

(1) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى العين الخصوصة. فإذا مات زيد و هو الأجير 
الخاصٌ فى المثال السابق ذكره أو عجز عن خياطة الثوب حكم ببطلان الأجارة. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى المستأجر المرتهن, و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
الأجير الراهن. يعنى لو اجو غمور زيد! فى المثال المذكور لخياطة ثوبه بلا شرط 


سه 
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بنفسه أو بغيره. لإمكان استيفائها(') حينئذ من الرهنء فانٌ الواجب تحصيل 
المنفعة على أيّ وجه اتّفْق(") 

(و تصمٌ زيادة الدين!" على الرهن). فإذا استوفى الرهن بقي 
الباقي!؟) منه متعلّقاً بذمّته!*) 

(وزيادة الرهن!'' على الدين). و فائدته سعة الوثيقة, و منع الراهن من 
التصرّف في المجموحء فيكون باعثاً على الوفاء. و لإمكان!"' تلف بعضه. 
فيفقى الباقى حافظا للدين. 


+ المباشرة بنفسهءبل للخياطة بنفسه أو بغيره و أخذالرهن للخياطة ص مّالرهن, 
لإمكان استيفاء الخياطة من الرهن بمعنى أنه إذا لم تتحصّل الخنياطة من الراهن 
أمكن استيفاؤها من الرهن بأن يعطي المستأجرٌ الرهن غيره و يحصّل الخياطة منه. 

)١(‏ الضمير في قوله «استيفائها» يرجع إلى الخياطة 

(؟) سواء حصلت المنفعة بمباشرة الراهن نفسه ام غيره. 


زيادة الدين على الرهن و بالعكس 
؟) مثل أن يأَخْذ الرهن الذي قيمته ألف للدين الذي مقداره ألفان. 
؛) أي الباق من الدين. والضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدين. 
0) الضمير فى قوله «بدمّته» يرجع إلى الراهن. 
5) أي وكذا يجوز زيادة الرهن على الدين مثل أن يكون الدين ألفاً و تكون قيمة 
الرهن ألفينء و فائدة الرهن كذلك كون الوثيقة أوسع من الدين أوَلاًء و منع الراهن 
من التصرّف في بجموع الرهن ثانياً. فيوجب الرهن الكذالىّ الايفاء بالدين سريعاً. 
(:) هذا تعليل آخر لصحّة الرهن كذلك. و الضمير في قوله «بعضه» يرجع إلى الرهن. 


2 
) 
) 


(و أمًا اللواحق'!') فمسائل:) 
(الأولى'": إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله) على ما ذكره 
جماعة منهم العلامة, لأنّ”" الرهن لازم من جهة الراهن, و هو *' الذي 
طها(*) على نفسه. فيلزم من جهته ١!‏ 





اللواحق 

مسائل 
)١‏ أى اللواحق التي أشار إليها المصسّف ف في الصفحة 1717 في قوله «و الكلام إمّا في 
الشروط أ واللواحق». 


الأولى: اشتراط الوكالة فى الرهن 
(؟) يعنى أنّ المسألة الأولى من اللواحق هي أنّ الراهن إذا شرط الوكالة في عقد الرهن 
ع رعو بز عل ليق 
ولايخفى أنّ الوكالة من العقود الجائزة. لكنّها مع ذلك وقعت في المقام شرطأ في 
ضمن عقد لازم من جهة الراهن. فصارت لازمة. 
لمعيو اا 
؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الراهن. 
4) الضمير الملفوظ فى قوله «شرطها» يرجع إلى الوكالة. يعني ود ن الراهن الذي يكون 
لاا ل 
5) أى فيلزم عقد الوكالة من جهة الراهن 
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"١ 2‏ أن المشروط في اللازء!"' ل جواز!" الفسخ لو أخل 
بالشرطء لا وجو ب الشرط). كما تقدّم!*) من أنّ المشروط في العقد 
اللازم ناث باكرا عد العنض اك" و سما عه تفز ذا إنما يفيد 


)١‏ يعني أنّ الاستدلال على لزوم عقد الوكالة من قبل الراهن في المسألة المبحوث 
عنها يضعّف بأنّ المشروط فى العقد اللازم إذا تخلف عنه أوجب انقلاب العقد 
اللازم جائزاً. 

و بعبارة أخرى: ليس أثر الشرط في ضمن عقد لازم حكاً تكليفيّاً. بل هو حكم 
وضع يوجب التخلف عنه صيرورة العقد اللازم جائزاً. 

ففى المسألة المبحوث عنها إذا تخلّف الراهن عن الشرط تسلط المرتهن على فسخ 
عقد الرهن والحال أن ذلك يوجب ضمرراً على المرتهن؛ لأنّ المقصود من الرهن هو 
دفع الضرر عن نفسه باستيفاء دينه من الرهن, و الفسخ بمعنى دفع ضضرر قويٌ 
بضرر أقوى!! 

(؟) أي في العقد اللازم. 

| وهذااثر وضع القرط, 

الى لاوس ع تكليفيّاً بالعمل بالشرط. 

(5) أي تدم وكتاب المتاجر أن التترط فق التقداللآزم برحب صترورتة سائرا 
فإذا شرط في عقد البيع اللازم أمرأً صار هو جائزاً. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «يقلبه» يرجع إلى العقد اللازم. 

(/) فإنّ القول بقلب العقد اللازم جائزأ بالشرط هو للمصّف و جمباعةيه. لكن رأي 
العلامةية هو أنٌ الشرط يكون واجب الوفاء مع بقاء العقد لازماً. 

(6)اي حين إذ صار عقد اللازم جائزا. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد(". و ذلك" لايتي 
في عقد الرهن, لأنه" دفع ضررا؟) بضررا”) أقوى 

وإنما تظهر الفائدة!١‏ فيما لو كان اراهن قد خرطيا ان جنلدالاره 
كبيع (فحينئذ لو فسخ ا فسخ المرتهن البيع المشروط 


)١(‏ المراد من «العقد» هو عقد الرهن. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو تسلط المرتهن على فسخ عقد الرهن. يعني أن 
تسلّط المرتهن على فسخ عقد الرهن لايترتّب عليه فائدة للمرتهن؛ بل فيه ضرر 
عليه. فإذا دفع المرتهن هذا الضرر عن نفسه بفسخ عقد الرهن توجه عليه ضرر 
أشدّ من الضضرر الأوّل, وهو فوات الرهن الذي هو وثيقة لدينه. 

(*) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى فسخ عقد الرهن. 

(؛) المراد من هذا الضرر الأوّل هو ضرر زوال الوكالة. 

(0) المراد من هذا الضرر الثانى هو ضرر فسخ عقد الرهن, و هو أقوى من ضبرر 


زوال الوكالة. 

(1) يعنى أنّ فائدة شرط الوكالة تظهر في بعض المواضع. و هو ما إذا شرطها الراهن في 
ب 
) الضمير الملفوظ في قوله «شرطها» يرجع إلى الوكالة. يعنى أنّ فائدة شرط الوكالة 
تظهر فى صورة شرطها في العقد اللازم مثل البيع فإن : تخلّف الراهن عن الشرط 
يوجب تسلط المرتهن على فسخ البيع. ' 

(8) مفعول لقوله «فسخ». يعنى إذا تخلف الراهن عن الشرط بتسلط المرتهن على فسخ 
البيع. 


أقول: فرض المسألة هو ما إذا باع زيد داره من عمرو بئمن معين و شرط في ضمن 


-ه 


كتاب الرهن /في اللواحق /اشتراط الوكالة في الرهن تفي 
بالرهن) و الوكالة('' (إن كان) هناك ببع مشروط فيه ذلك!", و إلا(" فات 
الشرط على المرتهن بغير فائدة. 

و يشكل!* بما تقدّم من وجوب الوفاء!*) بالشرط. عملاً بمقتضى 
الأمر !"ا تخضوصا فى ها يكون الفقد المقبر ول 0" 0000 


- عقده أن يوكله عمرو فى بيع الرهن الذي عنده في مقابل دينه الثابت في ذمّة عمرو. 
فلو تخلف الراهن عن الشرط المذكور تسلّط المرتهن على فسخ عقد البيع الواقع 
بينهما. 

)١(‏ أي البيع الذي اشترط فيه الرهن و وكالة الراهن للمرتهن في بيع الرهن. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الرهن و الوكالة. 

(*) أي وإن لم يقع العقد المشروط فيه الوكالة فاتت فائدة شرط الوكالة, و قد تقدّء 
عدم فائدة الشرط بالنسبة إلى نفس عقد الرهن لا بالنسبة إلى غيره. 

[؛) هذا رد على ما استدل به على ضعف القول بلزوم الوكالة المشروطة في عقد الرهن. 
والإشكال هو ما تقدّم في كتاب المتاجر في قوله «و للمصد ف في بعض تحقيقاته 
تفصيل.و هو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً فى تحققه و لايحتاج 
بعده إلى صيغة فهو لازم لايجوز الاخلال به كشرط الوكالة فى العقد...». من أراد 
التفصيل فليراجع كتاب المتاجر.في القسم العاشر في خيا را لاشترا طفن الإصل الناسم. 
وحاصل الإشكال هو أن شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يوجب حكنأ تكليفياً 
أعني جواز عدم فسخ الراهن الوكالة: و ليس أثرها تسلّط المرتجن على فسخ 
الرهن حت يلزم إشكال دفع الضرر بالضرر الأقوى أو دفع الفاسد بالاأفسد. 

(0) يعنى يجب على الراهن العمل بالشرط الذى التزمه فى عقد الرهن, و هو الوكالة. 

[1) المراد من «الأمر» هو قوله تعالى: (إأوفوا بالمقود». 

(0) كما فيا نحن فيهء فإنَ شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يكنى في تحقّق الوكالة, 


-يوه 


/ا١‏ د لان 
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كافياً في تحقّقه(١)كالوكالة!')‏ على ما حمّقد("|| . ا : 
كجزء! *' من الإيجاب و القبول يلزم!١!‏ حيث يلزمان. 
والقاكاك!" الرهين لازماً من جهة الراهن فالشرط من قبله(4) كز لك!1؟) 


يخلاف ما إذا احتاج إلى عقد اخجر مثل شرط العتق فى ضمن عقد. فإِنّه يحتاج إلى 
صيغة العتق, و لايكؤ العقد المشروط فيه فى تحقّقه. و قد ذكر المصنّف 4ه سرّ ذلك 
في كتاب المتاجر في عت نان الاقتانا في الفصل اللابدراعم إن قدة: 

)أي فى تحقّق الأمر المشروط. 

١؟)‏ أي كشرط الوكالة. 

(؟) أي فى كتاب المتاجر في بحث خيار الاشتراط في الفصل التاسع. 

4 بعنى أن الشرط الذي يكون العقد المشروط فيه كافيأ في تحقّقه يصير كجزء من 
الاإيجاب و القبول. 
أقول: مثاله هو قول البائع: بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذاء فإن 
ذلك يكن في تحقّق عقد الوكالة, لأنه من قبيل شرط النتيجة, فلايحتاج إلى إجراء 
عقد الوكالة بعده. بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البائع: بعتنك هدا 
بهذا بشرط أن أُوكّلك فى كذاء فإنٌّ الوكالة في الفرض الأخير لاتتحقّق إلا بإنشائها 
بعقد جد يد. 

(0) فالأمر المشروط يكون جزء من الإيجاب و القبول في العقد المشروط فيه ذلك. 

)3 أي يلزم الأمر المشروط بلزوم الإيجاب و القبول في العقد المشروط فيه. 

() هذه نتسجة المقدّمة المذكورة, فإذا كان الايجاب من قبل الراهن لازم الوفاء.به كان 
الشرط أيضأ مثله من حيث كونه لازم العمل به. 

(8) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى الراهن. 

(3) أي لازم. 


خصوصاً هنا('). فإنّ فسخ المشروط فيه -و هو الرهن إذا لم يكن في بيع" 
لابتوجّه0, كن (غ) يزيده 0 فلايوئْر فين" لا وان ايناث 
جائزة بحسب أصلها!", لأنها قد صارت لازمة بشرطها!/ في اللازم على 
ذلك الو جه( 

(القائية! "لحو للمرتين اساع ١!‏ امن تنه اذا كان وكيلاً في 


)١(‏ أي خصوصاً في عقد الرهن الذي يكون أثر التخلف عن الشرط فيه هو تسلط 
المرتهن على فسخ الرهن الذي يوجب عروض الضيرر الأقوى للمرتهن؛ فلابد في 
المقام من الالتزام بعدم جواز فسمْ الراهن الوكالة. 

(1) وهو عقد لازم. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الفسخ. 

(؛) إن فسخ الرهن يوجب ضبرراً أقوى على المرتهن, كما تقدّم. 

(5) الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الراهن, و في قوله «ها» يرجع إلى الوكالة. أي 
فلايؤئر فسخ الراهن في الوكالة, يعنى لايجوز. 

(1) اسم «كانت» هو الضمبر العائد إلى الوكالة. يعنى أنّ الوكالة و إن كانت من العقود 
الجائزة, لكنها تكون هنا لازمة, كما فصّلناه. 

(1) الضميران فى قوليه «أصلها» و «لأنئْها» يرجعان إلى الوكالة. 

(8) أي بشرط الوكالة في العقد اللازم, و هو الرهن اللازم من جانب الراهن. 

(1) أي بحيث يكون نفس عقد الرهن كافياً في تحقّق الوكالة. 


الثانية: ابتياع المرتهن للرهن 
)٠8(‏ أي المسألة الثانية من المسائل المبحوث عنها فى اللواحق. 
()الضمير في قوله «ابتياعه» يرجع إلى الرهن. يعنى إذا كان المرتهن وكيلاً للراهن فى 


-»ي 
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البيع, بكرم طر في "١!‏ العقد, لأنّ الغرض جعةه بقن المد و ع 01 
حاصل؛ و خصوصيّة المشتري!" ملغاة حيث لم يتععرّض !؟ لها. 

و ربْما قيل بالمنع!*2, لأنّ ظاهر الوكالة لايتناوله(١").‏ 

وكذا يجوز بيعه!"' على ولده بطريق أولى. 

وقيل: لا. 5 


4 .نو الزضي يعاذا روناي ارسي انيه 
ا بأن يتولى المرتهن طرف الإيجاب من قبل الراهن و طرف القبول من قبل نفسه. 
؟) الضمير فى قوله «و هو» ير جع إلى بيع الراهن ب بثمن المثل. يعني أن المقصود من 
البيع يحصل ببيعه من نفسه أيضاً. 

قاذ ل عاض الراعن للتصوصتات المشترى فلاماتم من ييم الزتين »من تننية: 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن.و الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الخصوصيّة. 

(5) يعني قال بعض الفقهاء بمنع بيع المرتهن من نفسه مثل سائر المواضع كتوكيل المرأة 
رجلاً في أن يزوّجهاء فلايجوز للوكيل أن يزوّجها لنفسه. 

كا من حواشى الكتاب: كما في سائر المواضع مثل توكيل المرأة لرجل في أن يزوّجها. 
فلا يصح تزويجها من نفسه في صورة الإطلاق أيضأ كصورة النبي. 
وقيل: يصمح في صورة الإطلاق. وو أكا ضور التعيير كان إيقال: زوّجنى ولو من 
ماو ال و 

(1) يعنى أن ظاهر الوكالة لاينصرف إلى البيع من نفسه. 
) الضمير في قوله «ببعه» يرجع إلى الرهن, و في قوله «ولده» يرجع إلى المرتهن. 
ا ان ا وا أولى؛ لعندم 
حذور اتحاد الموجب و القابل فيا إذا باعه المرتهن من ولده. 


كتاب الرهن /في اللواحق /التصرف في الرهن ١‏ 
(وهوا'' مقدم به على الغرما وااعكا كنان لزاه اميك 
لدلسنا كان مالا البق تداق عمقر! *!. 
(ولو أعوز(") الرهن و لم يف بالدين (ضرب'(١‏ بالباقي) مع الغرماء 


)١‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المرتهن. يعني إذا لم تكف أموال الراهن ديونه و 
أراد الغرماء تقسيم أمواله الموجودة كان المرتهن مقدّماً عليهم بالنسبة إلى الرهن, 
فلا يجوز لسائر الديان تقسيمه. 

(؟) يعنى أن حياة الراهن لا دخل ها في تقد المرتهن على الغرماء بالنسبة إلى الرهن 
وكدااموتة 

(؟) فالمرتهن يقدّم على سائرالديّان في أخذ الرهن في مقابل دينه و لو بعد موت الراهن. 

؛) الضمير في قوله «حقه» يرجع إلى المرتهن. يعنى أن حقّ المرتهن بالنسبة إلى الرهن 
ساق عل عو الفرهاف 

(6) يعنى إذا نقصت قيمة الرهن عن مقدار الدين استوفى المرتهن من الرهن بمقداره؛ و 
بق الباقي من الدين و ضرب به مع سائر الغرماء. 

ا 0 
) الضمير في قوله «نسبته» يرجع إلى الباقي. مثلاً إذا كان الباق ألفأ و كان حقّ 
الغرماء خمسة آلاف اشترك المرتهن في الأموال القابلة للتقسيم بنسبة السدس 


الثالثة: التصردف فى الرهن 
() أي المسألة الثالثة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق, و هى أنّ الراهن و المرتهن 


-ي 


لأحدهما!١)|‏ تصرّف فيه) بانتفاع!", و لا نقل ملك(" و لا غيرهما إذا لم 
يكن المرتهن وكيلاً, و إلا جاز له التصرّف بالبيع والاستيفاء خاصّة كما مرٌ. 

(و لوكان له!) نفع) كالدايّة والدار (أوجر) باتّفاقهما! و |00 آجره 
الحاكم. 

و في كون الأجرة رهناً كالأصل!" قولان, كما في النماء المتجدّد 
مطلقاً00 

(ولواحتاج إلى مؤنة)كما إذاكان حيواناً!؟(فعلى الراهن) مؤنته لأْنّه! "٠١‏ 


+ لابجو ز لما ولا لأحدهما التصرّف فى مال الرهن إلا أن يكون المرتهن وكيلاً في 
بعد جع تعر لسك راسي دن ين لله 00 

)١(‏ الضمير فى قوله «لأحدهما» يرجع إلى الراهن و المرتهن, و في قوله «فيه» يرجع 
إلى الرهن 

)١(‏ كالسكنى في الدار المرهونة أو حلب لبن الشاة المرهونة و شربه. 

(؟) كانتقال الرهن إلى الغير بمثل البيع. 

(؛) أي لو كان للرهن نفع كالسكنى فى الدار و حلب لبن الشاة لم يعطّل؛ بل أوجر 
باتفاقهماء و إن لم يتّفقا اجره الحاكم. 

)0 (5) الضمير فى قوله «باتفاقهم|ا» يرجع إلى الراهن و المرتهن. 

(1) أى إن لم يتّفق الراهن و المرتهن على إجارة نفع الرهن. 

(/07) (0) يعنى كما أنّ الأصل يكون باقيأ إلى أن ن يفك بأداء الدين أو يستوفى الدين منه عند 
التعرّر كذلك تكون الأجرة الحاصلة من إجارة الرهن على قول. 

(8) أي سوا ء كان الفاء منصلا مثل الشعر و الوبر و اللحم أو منفصلاً كالولد و اللبن. 

(9) فإن الحيوان ن المرهون يحتاج إلى نففة, , و هي على عهدة الراهن, لأنه المالك. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الراهن. فإِن الحيوان المرهون لايخرج بالرهن 
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المالك. 

فإن كان ١!‏ في يد المرتهن و بذلها'"' الراهن أو اضرو" مها احنق:د 
رجع بما غرم! بو |40 ابعاذتة. 

فإن امتنع أو تعذّر استثذانه لغيبته أو نحوها رفع أمره إلى الحاكم. 

فإن تعذ رذ" أنفق هو بنيّة الرجوع, و أشهد عليه(" ليثبت استحقاقه 


: )0 )5( 
عير يعون 0000 
فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله في القدر المعروف منه!”' ') بيمينه. و 


جه عن ملك الراهن, ممؤنته عليه. 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الرهن. 

(؟) أي بذل النفقة. 

(1) فاعله هو الضمير المستقر الراجع إلى الراهن, و الضمير الملفوظ فيه يرجع إلى 
المراهة: 

(؛) أي بما صرف. يعني أنّ المرتهن يرجع إلى الراهن بما صرف في الرهن من المؤنة. 
افيش لز يقل اراهن قن ايض ,ل بأمر اموجن بان أ المريد أن يطلب 
الإذن من الراهن, فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم. 

(1) أي فإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أنفق المرتهن بنيّة أن يرجع إلى الراهن و يأخذ منه. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الانفاق. 

(4) فبعد الإشهاد لايحتاج المرتهن المنفق إلى البمين إذا أنكره الراهن. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الاإنفاق.و في قوله «بيمنيه» يرجع إلى المرتهن. 
يعنى لو لم يُشهد المرتهن على إنفاقه على الرهن قبل قوله بالبمين في المقدار المتعارف 
من مؤنة الرهن لا فى الأزيد منه. 
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جوع "ليه 


(و لو انتفع المرتهن. "؟يفنياذثه ) على :وحد!'" العؤكن او يدوائة لامع 
الاثم (لزمه!”) الآجرة) أو عو ض "١‏ المأخوذ كاللبن. (و نقاصًا!"). و 


)١(‏ بالرفع. عطف على قوله 0 «قبول قوله». و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى 
القدر المعروف من الإنفاق. ؛ بعنى أ نّ الأقوى هو قبول قول المرتهن و رجوعه 
بالقدر المتعارف إلى الراهن 

(؟) يعنى لو استفاد المرتهن من الرهن كأن سكن فى الدار المرهونة بإذن الراهن مع 
العوض او بلا إذن منه عدوانا لزم على ذمّته الاجرة. 
والضمير في قوله «به» يرجع إلى الرهن, و في قوله «بإذنه» يرجع إلى الراهن 

(") أي إذا كان إذن الراهن في الانتفاع مشر وطأ بأخذ العوض لا ّانا. 

(؛) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الااذن. يعنى إذا انتفع المرتهن من الرهن بدون 
اذن الراهن كان انتفاعه تصرّفاً عدوائياً و أثم. 
4) أي لزم على ذمّة المرتهن أجرة الانتفاع من الرهن, فإذا كان دارأ أو دابّة لزمه 
أجرة إجارتهما. 

(1) بالرفع,عطف على قوله«الأجرة». يعنى لزم على ذمّة المرتهن عوض المأخو ذ كاللين. 

(0) فاعله هو الضمبر العائد إلى الراهن و المرتهن. 
وحاصل معنى العبارة _كا أفاده السيّد كلانتر في تعليقته هو أنه يقاص من كل 
من الراهن و المرتهن فيا زاد له من الحقّ عند صاحبه. فإن كان الإنفاق من المرتهن 
أكثر مما انتفع به قاصّ المرتهن الراهن فها يساوي ما انتفع به و يرجع على:الراهن 
بالزائد ما أنفق, و إن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الإنفاق قاصٌ 
الراهن المرتهن بما يساوي الإنفاق و رجع عليه بالزائد ما انتفع به, و التقاصٌ هنا 
يكون من الدين الذي عليه. 


رجع ذو الفضل بفضله. 

و قيل(7: تكون النفقة في مقابلة الركوب و اللبن مطلقاً!'". استنادا 
إلى رواية''' حملت!؟! على الإذن في التصرّف و الإنفاق مع تساوي 
الحقين!*0. 


)١(‏ والقائل هو الشيخية في كتابه(النهاية). فإِنّه قال بأنٌ النفقة تكون فى مقابل 
الركوب على الحيوان القابل للركوب. و حلب لبنه إن كان المقصود منه اللبن مثل 
الشأة و البقرة. 

(1) سواء زاد الانتفاع على الإنفاق أو زاد الإنفاق على الانتفاع. 

(") والمستند لقول الشيخ + هو روايتان منقولتان في كتاب الوسائل: 
الأولى: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى ولاد قال: سألت أبا عبدالله ليا عن 
الرجل يِأَخذ الداّة و البعير رهنأ بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله 
أن يركبه, وإن كان الذى رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه(الوسائل: ج ١١‏ ص ١51‏ 
5 7 من أبواب كتاب الرهن ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن الحسن بإسناده عن السكونى' عن جعفر عن أبيه عن آباله عن 
على لك قال: قال رسول الله عَُ: الظهر يركب إذا كان مرهوناً, و على الدي يركبه 
تفقته. و الدرٌ يشرب(و يشرب الدرّ ‏ يه) إذا كان مرهوناً. و على الذى يشرب 
نفقته (المصدر السابق: ح ؟). 1 

(؛) يعني أن الرواية الدالة على قول الششيخ و هو كون النفقة في مقابل الركوب و اللبن 
مطلقاً ‏ حملت على إذن الراهن في التصرّف و الإنفاق في صورة تساوىالحدّين 
لا مطلقاً. 

(6) المراد من «الحقين» هو حقّ الانتفاع و حقّ النفقة. 
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و رجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته!'' على المالك عند 
تعذر استثذانه و استئذان الحاكم, و هوا" حسن. 

(الرابعة' ": يجوز للمرتهن الاستقلال!) بالاستيفاء) إذا لم يكن وكيلاً 
(لو خاف!”! جحود الوارث). و لا بيّنة له1'' على الحق, (إذ القول قول 
الوارث مع بمينه!"' في عدم الدين وعدم الرهن) لوادعى المرتهن الدين و 


)١‏ الضمير فى قوله«فوته» يرجع إلى «ما»الموصولة. يعني قال الشهيد في كتاب الدروس 
أنه يرجح القول يجواز انتفاع المرتهن من الرهن في صورتين: 
أ: إذا تعذّر استيذان المرتهن للراهن. 
ب: إذا تعذّر استيذان الحاكم الشرعيّ أيضاً. 
(؟) يعنى أن القول المرجّح عند الشبيد يه حسن عند الشارح ف#. 


الرابعة: استقلال المرتهن بالاستيفاء 

() يعنى أنّ المسألة الرابعة من المسائل المبحوث عنها فى اللواحق هى جواز استقلال 
الج امايق امن الرفن دعاك لزان وجنات الشرنين كنار رارك 
للدين و الرهن. 

(؛) أي بلا استيذان المرتهن لوارث الراهن إذا مات. 

(5) فاعله هو الضمير الراجع إلى المرتهن. 
والمراد من «جحود الوارث» هو إنكاره للدين والرهن. 
)١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن. يعني جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء 
نا هو فى صورة عدم البينة له على استقرار حقّه في ذمة الراهن 

(0) فإذا ادّعى المرتهن الدين و الرهن و أنكره الوارث فعل المدّعى إقاءة البّة, و إلا 
حلف المكر ولم تسمع دعوى المدّعي. 


كتاب الرهن /في اللواحق /استقلال المرتهن بالاستيفاء 0 
اله 

و المرجع في الخو ف(" إلى القرائن الموجبة للظنّ الغالب بجحوده' ". 
وكذا يجوز له!؟' ذلك لو خاف جحود الراهن و لم يكن!" وكيلاً. 
ولوكان له(" بيّنة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه. 


ولاايلحق بخوف الجحود احتياجه”" إلى اليمين لو اعترف. لعدء( 


)١(‏ مفعول ثان بالعطف لقوله«ادّعى».والمفعول الأوّل المعطوف عليه هو قوله«الدين». 
كا لك اللترف لوحي ترا نطلل لزنن بالاليسناررمع ارهن 
(؟) الضمير فى قوله «يجحوده» يرجع إلى الوارث. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرتهن, و المشار إليه في قوله «ذلك» هو 

الاستقلال باستيفاء الدين من الرهن. يعنى و مثل خوف جحود الوارث هو خوف 
جحود نفس الراهن فى جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء. 

(0) فلو كان المرتهن وكيلاً لم يحتج إلى الخنوف المذكور. بل جاز له الاستقلال المذكور. 

(1) أي لو كان للمرتهن بيّنة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال ِلآ بعد إذنه. 

(0) الضمير في قوله «احتياجه» يرجع إلى المرتهن. يعنى أن احتياج المرتهن إلى البين 
فى بعض الموارد ليس مثل خوف الجحود الموجب لجواز الاستقلال. فاذا أقدٌ 
الراهن بالدين وادّعى أداءه و المرتهن منكر لأدائه حكم بيمين المرتهن: فاحتياجه 
إلى تلك البين لايوجب استقلاله بالاستيفاء. بل عليه أن يحلف و يثبت حقّه حىٍّ 
يجوز له الاستيفاء من الرهن. 

(8) فإنّ تولى البمين الصادقة لاضضرر فيه. 

ولايخفى أنّ الببين ببعنى القسم ‏ مؤنئة. فكان على الشارح #4 أن يقول «لعدم 

التضرر بالبمين الصادقة و إن كان تركها...إلح». 
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التضرّر باليمين الصادق و إن كان تركه تعظيماً له تعالى أولى 00 
(الخامسة("':لو باع أحدهما!") بدون الإذن(توقّف على إجازة الآخر). 
فإن كان البائع الراهن 7 بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين 

والثمن إل أن يشترط!*)كون الثمن رهناً. سواء كان الدين حالاً أم مؤْجَّلاً 

فيلزم الشرط. ظ 
وإن كان البائع المرتهن كذ لك!"' بة بقي الثمن رهناً. و نيس له”"| تصف 
فيه إذاكان حقّه(8 مِوْجَلاً ط25 


)١(‏ باللصب تقد يرأء خبر لقوله «كأن». 


الخامسة: بيع أحد المتعاقدين للرهن 

(1) أي المسألة الخامسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق 

(؟) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الراهن و المرتهن. يعني لو باع الرهن أحد 
المتعاقد ين بدون الاذن من الآخر لم يحكم بالبطلان, بل كان صحيحاً موقوفاً على 
إجازة الآخر مثل بيع الفضولى. 

(:) بالنصبء,خبر لقوله«كان». يعني لوكان بيع الراهن بإذن المرتهن بان اذن له المرتهن 
قبل البيع أو بإجازته الحاصلة بعد البيع حكم ببطلان الرهن من عين الرهن و ثمنه. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن. و هذا استثناء من بطلان الرهن. يعنى لايحكم 
ببطلان البيع المذكور إذا شرط المرتهن تمن المرهون أيضاً رهناً لدينه. ١‏ 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الإذن و الإجازة. يعني لو باع المرتهن المدين 
المرهونة بإذن للراهن أو بإجازته لم يحكم ببطلان الرهن بالنسبة إلى نه. 

() الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المرتهن, و فى قوله «فيه» يرجع إلى المن. 

(8) الضمير فى قوله «حقه» يرجع إلى المرتجن٠‏ . 


كتاب الرهن /في اللواحق /بيع أحد المتعاقدين للرهن ١‏ 


إلى أن ل 1 
ثم إن وافقه!") جنساً و وصفاً صحٌ, و إلأ("اكان كالرهن. 


(وكذا عتق الراهن) يتوقف على إجازة المرتهن. فيبطل!؛' برده. و 
يلزم!*) بإجازته(") أو سكوته إلى أن 7" فكٌ الرهن بأحد أسبابه. 


و قيل: يقع العتق باطلاً بدون الإذن السابق. نظراً إلى( كونه لايقع 


)١‏ أي إلى أن يحل حق المرتهن. 
0 وافق الن حقّ المرتهن جنساً مثل كونهما ذهب و وصفاً مثل كونهما من 
ذهب خاص صم تصرف المرتهن فى القن بعد حلول الدين. 
(*) أي إن لم يوافق المْنُ حقّ المرتمن كان تصرّفه في الفن كتصرفه في عين الرهن. 
(4) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق, الضمير في قوله «برّء» وض ان الريين: 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق. يعنى ان عتق الراهن المرهون المملوك بدون 
إذن وإجازة من المرتهن يكون مثل بيعه. ه. فلايحكم ببطلانه أصلاً. بل يصحّ موقوفاً. 
فإن رد المرتهن العتق بطل و إن أجازه أو سكت ولم يرد ولم يجز لزم العتق بعد أن 
فك الراهن الرهن باحذ أسبات القك. 
(1) الضميران في قوليه «بإجازته» و «سكوته» يرجعان إلى المرتهن. 
(0)الجار واليجرور يتعلقان بقوله «سكوته». 
والمعنى هو أنّ السكوت من قبل المرتهن لايوجب لزوم العتق مطلقاً. بل إذا امتد 
إلى زمان انفكاك الرهن بأحد الأسباب. مثل أن يعطن الراهن الدين أو تبرّع به 
اجنبى أو ابراه المرتهن منه. 
(8) يعني أنّ القائل ببطلان العتق بدون إذن المرتهن نظر إلى كون العتق من الايقاعات, 
لعدم احتياجه إلى القبول, و الإيقاع لايكون موقوفاً على الاجازة. بخلاف العقود. 
والحاصل هو أنه لايحكم بصحّة الفضول' فى الايقاعات, بخلاف العقود. 
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قوق 

(لإ١١))‏ إذا أعتق (المرتهن). فإِنّ العتق يقع باطلاً قطعاً متى لم يسبق 
الاذن 9 إن لا عثق إلا فى ملك: 

ولو سبق!؛) وكان العتق عن الراهن أو مطلقاً!*) صح. 

و لوكان77)عن المرتهن صح'"' أيضاً و ينتقل ملكه!” إلى المعتق قبل 


)١(‏ أي ليس صحّة عتق المرتهن للمملوك المرهون موقوفة على إجازة الراهن؛ بل يقع 


(؟) أى إذن الراهن. 
(؟) هذا دليل لبطلان ما ارتكبه المرتهن, و هو أنه لا عتق إلا فى ملك و المزتهن ليس 


(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الإذن. يعنى لو سبق الإذن العتقّ و كان العتق عن 
الراهن بعنى أنّ الراهن أذن المرتهن في أن يعتق المملوك عنه أو كان بلا نظر إلى 
المعتق عنه _بأن أعتقه المرتهن للقربة المطلقة صم العتق. 

)0 أي من دون أن يوقعه عن أخر كالراهن. 

(1) اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى العتق. يعني لو أوقع العتق عن المرتهن حكم 
بصحّة هذا العتق أيضأً. لكن هذا متفرّع على انتقال المملوك إلى ملكه قبل إيقاع 
صيغة العتق. كما قالوا بذلك لو قال المالك: اعتق عبدي عنك, و حكيوا فى ذلك 
بحصول الملكيّة للمخاطب قبل إجرائه صيغة العتق. عملاً بقول المعصوم نية: «لا 
عتق إلا بعد ملك». 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق. 

(8) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الرهن. يعني يحكم بانتقال ملك الرهن إلى 
المرتهن قبل العتق. 


كتاب الرهن /في اللواحق /بيع أحد المتعاقدين للرهن ١/1‏ 


إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره(١)‏ من المأذونين فيه!". 

(ولو وطأها(" الراهن) بإذن المرتهن أو بدونه وإن فعل محرّماً 
اضنارت! كران 0-0 ). لأنها ")لم تخرج عن ملكه بالرهن و 
إن منع ("! من التصرّف فيهاء (و قد سبق) في شرائط المبيع (جواز'" بيعها 


)١(‏ الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى المرتهن. يعني أن سائر المأذونين في عتى مملوك 
الغير ايضا كذلك. 
؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العتق. 
؟) الضمير فى قوله «وطأها» يرجع إلى الأمة المرهونة. يعني لو وطئ الراهن الأمة 
المرهونة لدين المرتهن بإذن المرتهن أو بلا إذن منه و صارت الأمة حاملاً بذلك أثم 
وارذكب عر اناد و هارت 11 يد ١‏ ولدين الول لحم عرويفا عر 5 
ليس مثل الزناء. و الولد الحاصل يكون طيّب المولد. فيلحق بالراهن 

(؛) اسم «صارت» هو الضمير العائد إلى الأمة التي استولدها الراهن المالك. 

(0) بمعنى الحمل. يعني لو صارت الأمة حاملاً صارت ام ولد. 

(1) تعليل لصيرورة الأمة آم ولد بأنّ وطي الراهن ليس مثل الزناء حىٌّ لايلحق به 
الولد. بل هو مثل وطي الزوجة الحائض. فإنّه وإن كان حراماً. لكن لايمنع من 
لحوق الولد بالزوج الواطى. 
) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المالك الراهن, و الضمير فى قوله «فبها» 
يرجع إلى الأمة المرهونة. ١‏ 

)8 #) أي سبق ذكر جواز , بيع آم الولد في كتاب المتاجر. إن الصف ف قد ذكر ناك 
مانية مواضع لجواز بيع | م الولد. ثم أضاف إليها الشارح إية مواضع | اشر فقال: 
«تاسع عشرها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد, ثم “أو تلاهنا فان حدق 


حزهو 


حينئذ). لسبق حقّ المرتهن على الاستيلاد المانع منه!"ا 

و قيل: يمتنع!') مطلقاً!"'. للنهى!) عن بيع أمهات الأولاد المتناول 
باطلاقه!*) هذا الفرد. 

و فصّل ثالث بإعسار''' الراهن فتباع؛ و يساره فتلزمه!" القيمة تكون 
رهناً. جمعاً بين الحقين!4. 


+ المضمون له أسبق من حقِّ الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين». راجع عنه الفصل 
الثاني من كتاب المتاجر. 


0 ولدن 000 

[6) فإ الغبى الوارد فى بيع أتّهات الأولاد يشمل ما نحن فيه أيضاً. 

(1) يعنى أن القول الثالث ف المسألة هو جواز بيع الأمة المرهونة المستولدة عند إعسار 
الراهن بأن لم يقدر على إيفاء الدين من سائر أمواله, فيجوز بيع الأمة المذكورة. 
قضاءٌ للدين. 

() الضمير فى قوله «فتلزمه» يرجع إلى الراهن. يعني أن الراهن لو كان ذا يسر 
وحت عاتداقينة الأمة اهراد فليا رها للدين. 

(8) المراد من «الحقّين» هو حقّ أمٌ الولد و حقّ المرتهن. فإذا ألزم الراهن بجعل قسيمتها 
رهناً فقد روعى حقِّ أمٌ الولد بالنسبة إلى بقائها حت تعتق و حقّ المرتهن بالنسبة 
إن جيل اقبية أ الرلد ره لدخه: 


كتاب الرهن /في اللواحق /بيع أحد المتعاقدين للرهن ١/1‏ 


و للمصئّف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع؛ و هو بيعها!'' مع وطئه بغير 
إذن المرتهن, و منعه مع وقوعه بإذنه. 

وكيف كان فلاتخرج!" عن الرهن بالوطء و لا بالحبلء بل يمتنع البيع 
مادام الولد حيّاً لأنّه("مانع طارئئءفإن مات بيعت للرهن, لزوال المانه 40 

(و لو وطأها!*) المرتهن فهو زان). لأنّه وطأ أمة الغير بغير إذنه. 

(فإن أكرهها(') فعليه العشر إن كانت بكراًءو إلآ) تكن بكرا (فنصفه!"), 


)١(‏ الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الأمة المرهونة المستولدة. فالتفصيل الرابع هو 
جواز بيع تلك الأمة لو كان الوطي بغير إذن المرتهن, و عدم جواز بيعها لو وقع 
بأذن منه. 

8 قال فى الحديقة:لعل هذا التفصيل إِمّا من جهة الخبر أو للاعتبار العقلى,إذ وقوعه 
اذل بوحس روطتاه ركونيا ام ولد / 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأمة المرهونة. يعنى و كيف كان و مهما قيل فبها 
فحكها عدم خروجها عن كونها رهناً لدين المرتهن لا بالوطي و لا بالحمل. بل 
لاتباع مادام ولدها حيّأء فلو مات بيعت, لكونها رهناً. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الولد. يعنى أن الولد مانع عارض. فإذا زال جاز 
األبيع. 

(غ) وهو حاةالولد. 

(0) أي لو وطئ الأمة المرهونة المرتهنٌ كان زانياً. لأنّه وطى أمة الغير بغير إذنه. 

() أي و إن أكره المرتهن الأمة المرهونة على الوطي وجب عليه عشر قيمة الأمة في 
صورة كونها بكرأ. و إلا وجب عليه نصف العشر. 

و لايخفى أن قول المصنّف 4 «أكرهها»عدل قوله الآتي بعد أسطر «و إن طاوعته». 
(/) الضمير في قوله «فنصفه» يرجع إلى العشر. يعني ففي صورة كون الأمة بكرأ يجب 


صسجعوي 
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للروانة 0" والشهرة: 
(و قيل: مهر المثل)» لأنه عوض الوطء شرعاً!"2. 
و للمصّف في بعض حواشيه قول بتخيّر المالك بين الأمرين7؟) 
و يجب مع ذلك (؟) أرقن البكارة. ولايدخل فى الم 127و لا العشر. 


- على المرتهن الواطي عشر قيمتهاء إن كانت ثيّبأ فعليه نصف عشر قيمتها. 
)١(‏ يعني أنّ الدليل لوجوب عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها هو الرواية و الشهرة 
المنعقدة بين الفقهاء. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدا شه يية: جعلت 
فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أَنْك قلت: إذا أحلٌ الرجل لأخيه(فرج) 
جاريته فهي (فهو يب) له حلالءفقال: نعم يا فضيل قلت: فا تقول في رجل عنده 
عار اللي هي أن لأخيه مادون فرجهاء أله أن يقتضّها؟ قال: لا. 
و و 9 قلت: 

بت إن أحلّ له مادون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّهاء قال: لاينبغي له ذلك, 
ا اموي 9 
قيمتها إن كانت بكراً. و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها الوسائل:ج ١4‏ ص 077 ب 10 
من أبواب العبيد و الإماء من كتاب النكاح, ح .)١‏ 

م يي او اا وم 
*) المراد من الأمرين هو: ١-العشر‏ أو نصفه. ١-مهر‏ المثل. 

3 ني وجب مل الر ماي علاوءٌ على العشر أو مهر المثل أرش البكارة أيضاً. 

(0) يعنى 1 نأرش البكارة لايندرج نحت المهر و لا العشر المذكورين. 

)3 | الضمير في قوله «لأنهه يرجع إلى الأرش. و هذا دليل لعدم دخول الأرش في المهر 


-ي 


كتاب الرهن /فى اللواحق /بيع أحد المتعاقدين للرهن 9١‏ 


وعوض جزء فائت 7" و المهر على التقديرين!'! عوض الوطء. 

و لايشكل'" بأنّ البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيْباًء فينبغى أن يجب 
فور التي لوا قتاءصدى وطلوها كر اوفوت هنيا سوةا؟ :قيعت 
عوض كل منهما(١»‏ لأنّ أحدهما!'' عوض جزء. و الآخر(") عوض منفعة. 

(وإن طاوعته!'' فلا شىء).: 5 


5 والعثيرووهوا ان ش البكارة حقّ جناية حاصلة من المرتهن على الأمة البكر. 
)١‏ المراد من الجزء الفائت هو بكارة الأمة. 
)١‏ أي على تقدير كون الأمة بكرأ و ثيباً. , بعني أن المهر على التقديرين يكون في 
قال ارق ورعرضا عد الا مط لاوا ن البكارة الزائلة. 
*”) حاصل الاشكال هو أن الأمة البكر إذا أخذ أرش بكارتها صارت ثيب فكيف 
يجب بعد ذلك مهر مثل البكر؟! 

(4) هذا جواب عن الإشكال المذكور بأنّ البكر إذا وطئت صدق على وطما أنه وطى 
بكر. فيجب على الواطى مهر مثل البكر. 

[0) يعني و أيضأ أنّ الواطي مع أنه يصدق عليه أنْه وطي جارية بكرأ كذلك يصدق 
عليه أنه فوّت جزء منهاء فيجب عليه أرشه. 
و المراد من الجزء الفائت هو بكارة الأمة. و قد مرّت الإشكارة إليه فها سبق من 
الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

[1) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الجزء الفائت و مهر المثل. 

(/1) وهو أرش البكارة. 

(8) وهو مهر المثل. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأمة المرهونة, و الضمير الملفوظ يرجع إلى المرتهن, 


-»ه 


11 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


لأنها!') بغي 0 

ورهيد!" أن الأمة لاستعيق التنهرو لاتملكه فزلازنا فى ترجا 
لسيّدها مع كون التصرّف في ملكه!' بغير إذنه. ١و‏ لاتَزِرُ از وزْرَ 
أخرئ»57 

والقول بثبوته!"' عليه مطلقاً!*) أقوى, مضافاً إلى أرش البكارة. 


- وهو عطف على قوله فى الصفحة 184 «فإن أكرهها». يعنى فلو كانت الأمة أيضاً 
راغبة فها ارتكبه المرتهن فلا شىيء عليه. | 
)١(‏ الضمير فى قوله «لأنها» يرجع إلى الأمة. يعني ا نّ الأمة فى صورة المطاوعة تكون 
زأنية. 

(؟) أي لزانية. 

() يعني يرد على الاستدلال المذكور و هو كون الأمة المبحوث عنها بغيّاً فلا مهر 
ها _أَنْها لاتستحقّ المهر و لاتملكه؛ بل هو لمولاهاء فلا مانع من وجوب المهر على 
المرتهن لسيّدها. 

(؛) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى المهر و في قوله «لسيّدها» يرجع إلى الأمة. 

(0) الضميران في قوليه «ملكه» و «إذنه» يرجعان إلى سيّد الامة. 

(1) الآآية 14 من سورة الفاطر. أي لايحمل حامل وزر الآخر, فف المقام أن الجارية 
كانت صاححة وزرء فلايحمله سيّدها. ْ 

7 ) الضمير فى قوله «بثبوته» يرجع إلى المهر. و فى قوله «عليه» يرجع إلى المرتهن. 

عنى أ نّ القول بثبوت المهر على عهدة المرتهن مع رثن البكارة هو أقوى ف َ 
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(8) أى سواء طاوعت الأمة أم لا. 


كتاب الرهن /في اللواحق /لزوم الرهن من جهة الراهن للد 
كاوه ٠ )١(.‏ وقد تقدّم مثله!". 

(السادسة(": الرهن لازم من جهة الراهن!؛ حتّى يخرج عن الحقّ) 
بأدائه!*) و لو من متبرّع غيره. 

وفي حكمه!'! ضمان الغير له مع قبول المرتهن و الحوالة!" به و إبراء 
المرتهن 07 له منه. 


)١(‏ فى الصفحة ١4١‏ في قوله «و يجب مع ذلك أرش البكارة». 
(؟) أي تقدّم سابقأ مثل هذا المطلب في كتاب المتاجر, في المسألة الشالئة من الفصل 
الثالك في , بيع الحيوان. إن شئت فراجع. 


السادسة: لزوم الرهن من جهة الراهن 

(؟) أي المسألة السادسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق 

(؛) يعني لايجوز للراهن فسخ عقد الرهن بعد قبض المرتهن -كما تقدّم حت يخرج 
عن عهدة الحقّ الذي هو للمرتهن واستقرٌ في ذمّته. 

(6) الضمير ْ قوله «بأدائه» يرجع إلى الحق. والجارٌ وايجرور يتعلقان بقوله « يخرج». 
يعني أنّ خروج الراهن عن عهدة الحقّ إِمّا بأدائه حقّ المرتهن أو بأداء شخص آخر 
إِيَاه تبرعا. 

(1) أي و في حكم الأداء ضان شخص آخر لحقّ المرتهن. و إذاً يخرج الراهن عن 
عهدة الحق. 

(1) بأن يخرج الراهن عن الحقّ بحوالته إإى آخر. كم إذا كان له حقّ في ذمّة آخر 
يساوي حقّ المرتهن فأحاله إليه. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحق. 
#) يعني و في حكم أداء الحقّ إبراء المرتهن الراهنّ من الحقّ الذي له عليه. 
والضمير في قوله «له» يرجع إلى الراهن, و في قوله «منه» يرجع إلى الحق. 


وفي حكمه 7 الإقالة المسقطة للثمن المرهون به أو للمثمن !") 
المسلم فيه! '' المرهون به!؟ا 

والضابط!* براءة ذمّة الراهن من جميع الدين. 

ولو خرج!") من بعضه ففي خروج الرهن أجمع أو بقائه كذلك أو 


)١‏ الضمير في قوله «حكنه» يرجع إلى الإبسراء. يعني و في حكم الإبراء الإقالة 
المسقطة لحق المرتهن الذي أخذ به الرهنءكما إذا باح لمر قينا نسيل © اخدمن 
المشتري رهنأ في مقابل القن, ثم أقال البائع و المشتري البيع, فالإقالة هنا تسقط 
الثْن عن ذمّة المشتري, فيزول قهرأ موضوع الرهن. و يرجع ماله المرهون إليه. 
(؟) أي الاقالة المسقطة للثمن الذي أخذ له الرهن.كم إذا باع المرتهن من المشتري متاعاً 
بالسلف و أخذ ثنه, ثم”أخذ المشترى منه الرهن للمثمن الذي هو في ذمّة البائع. ثم 
أقالا البيع الواقع سلفاًء فإذأً يزول موضوع الرهن, لأنّ الإقالة مسقطة للمثمن 
الذي كان مؤجّلاً و مأخوذاً له الرهن.فإذا ذال ابيع : زال الرهن و رجع إلى صاحبه. 
ا يكون القن فيه حالاً. والمثمن مؤجّلاً 
؛) قوله «المرهون به» صفة لقوله «المثمن». 

(0) يعني أنّ الضابط لخروج الرهن من اللزوم بالنسبة إلى الراهن هو براءة ذمته من 
جميع الدين. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن. يعني لو خرج الراهن عن عهدة بعض الحق 
-بأن أدى بعضه و بق بعضه الآخر _فهل يخرج الرهن أجمع أو يبق كذلك؟ فيه 
ثلاثة احتالات: 2 

1 : حر وج. “تميع جميع الرهن.. 
ب: بقاء بجموعه رهن إلى أن يوفي الراهن جميع الحق. 


كتاب الرهن /في اللواحق /لزوم الرهن من جهة الراهن ١3‏ 
بالنسة اوجة: 
و يظهر من العبارة!١)‏ بقاؤه أجمع, و بها" صرح في الدروس. 
ولو شرط كونه رهناً على المجموع7" خاصّة تعيّن الأوّل!؟, كما أَنّه لو 
وحيث يحكم بخروجه(١)‏ عن الرهانة (فيبقى أمانة في يد المرتهن) 


ج: خروج الرهن بمقدار ما أوفاه, بمعنى أَنّه لو أوفى نصف الدين فك نصف الرهن أو 
ثلثه فثلثه و هكذا. 

)١(‏ يعنى يظهر من عبارة المصن ف حيث قال «حتى بخرج عن الحق» بقاء جميع 
الرهن حٌٍّ يوفىي جميع الدين؛ لأنّ قوله «الحق» اللام فيه للاستغراق. 
ا ما يظهر من عبارة المصّف هنا صرح في كتابه(الدروس). 
") يعني لو شرط الراهن كون الرهن فى مقابل بجموع الحق لا فها بق بعد أداء البعض 
تعين القول الأول .وهو خروجه عن الرهن جميعاً. 

) وهو خروج الرهن أجمع. 

(0) بأن جعل الراهن الرهن في مقابل كل جزء من الدين, فإذاً يتعيّن بقاؤه إلى أن يوفي 
الجميع. و المراد من «الثانى» هو البقاء أجمع. | 

(1) الضمير في قوله «بخروجه» يرجع إلى الرهن. 

(:) يعني أن الرهن إذا خرج عن الرهانة بق في يد المرتهن أمانةٌ مالكيّة و حكنها عدم 
وجوب تسليمه إلا مع مطالبة المالك في مقابل الأمانة الشرعيّة التى حكنها وجوب 
تسليمها إلى مالكها فوراً. | 

ا من حواشي الكتاب: و الرهن يبق في ند المرتهن بعد انفساخ الرهن أمانةً مالكيّة 


سه 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١15 
إلا مع المطالبة, لأنّها'' مقبوض بإذنه. وقد كان(" وثيقة‎ ١١ لايجب تسليمه‎ 
)5( و أمانة. فإذا انتفى الأُوّل!؟) بقى الثانى‎ 

ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن'٠'‏ من غير علم الراهن 
وجب عله(" إعلامه ذه أو رو(ة الرهن, 50000000087 


لاشرعيّةٌ, و من لوازمها عدم وجوب تسليمها إلى مالكها إلا ؛بطالبته. بمخلاف 
الشرعيّة, فهو بمنزلة الوديعة مأخوذ بإذن المالك لا بمنزلة ما لو أطار الري ثوباً إلى 
دار الانسان. حيث يلزمه ردّه على مالكه أو إعلامه به. و هذا و نحوه هو المعير عنه 
بالأمانة الشرعيّة. حيث أن نّ الشارع جعله أميناً دون المالك. فيجب فيجب المبادرة إلى 
أحد الأمرين. لأنّ امالك ل يرض يكونه فى يده. و في الأماثة التشرعية لولم يرد أو 
م يعلم به يضمن مع التلف و لو بلا تعد و تفريط؛ بخلاف المالكيّة(السالك). 

)١(‏ الضمير فى قوله «تسليمه» يرجع إلى الرهن 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع رس را ليون إلى المالك. 

8 سير «كان» هو الضمير العائد إلى الرهن. يعني أن للرهن وصفين: 
أ: كونه وثيقة في مقابل الدين. 
ب: كونه أمانة في يد المرتهن. 
فإذا انتنى كونه وثيقة بإيفاء الدين بتي كونه أمانة مالكيّة. 

(؛) وهو كونه وثيقة للدين. . 

(0) وهو كونه أمانة مالكيّة. 

(1) وهو أحد الأسباب الموجبة لخروج الرهن عن الرهانة, كا تقدّم. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المرتهن الذي أبرأ الراهن من الدين, والضحير 
في قوله «إعلامه» يرجع إلى الراهن, و في قوله «به» يرجع إلى الا,براء. 

(4) بالرفع. عطف على قوله «إعلامه». يعني بجب على المرتهن أحد الأمرين: إِمَا 


-»ي 


كتاب الرهن /في اللواحق /لزوم الرهن من جهة الراهن 1 
بخلاف ما إذا عله". 

(و لو شرط "١‏ كونه مبيعاً عند الأجل بطلا) الرهن و البيع, لأنّ7" 
الرهن لايوقّت, و البيع !© لايعلق. 

(و لو قبضه!") كذلك١١)‏ (ضمنه بعد الأجل). لأنه حينئذ بيع فاسد. و 
صحيحه !"' مضمون. ففاسده كذلك. 

(لأقيل 00 لأنه سيشدرهن فاسن: وسحيجة !"غير مضهون: ففاسده 


ه الاعلام بالابراء أو رد الرهن. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن. 

(؟) يعني إذا شرط الراهن كون الرهن مبيعاأ عند حلول أجل الدين بطل البيع. لأنّ من 
شرائط صحّة عقد البيع كونه منجَّأ و ا حال أَنْه هنا لايكون منجّزاء بل معلق؛ و 
هكذا يبطل الرهن, لكونه موقّتاً. و قد تقدّم أنّ من شرط صحّه الرهن الدوام. 

(") هذا دليل لبطلان الرهن. 

(4) هذا دليل لبطلان البيع. 

(5) يعني لو أخذ المرتهن الرهن مع الشرط المذكور ضمنه بعد حلول الدين و حكم 
بضمانه. استنادأ إلى أن كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. 

(1) قوله«كذلك»إشارة إلى أخذ المرتهن الرهن مع علمه بشرط كونه مبيعأ عند الأجل. 

(1) يعني أنّ صحيح عقد الببع يوجب الضأان بالنسبة إلى القن و المثمن, ففاسده أيضاً 
كذلك. 

(4) أي لايضمن المرتهن الرهن قبل حلول أجل الدين, لأنّه مأخوذ بعقد الرهن, و 
صحبحه لا يو جب الضمان فكذلك فاسده. 

(1) الضميران في قوليه «صحيحه» و «فاسده» يرجعان إلى الرهن. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١0 
كذلك, قاعدة(١) مطردة.‎ 
ولافرق في ذلك''' بين علمهما!" بالفساد و جهلهما والتفريق.‎ 
(السابعة!؟): يدخل النماء المتجدّد) المنفصل كالولد والثمرة (فى‎ 
الرهن على الأقرب!”). بل قيل: نه" إجماع, و لأنّ("! مسن شأن النماء‎ 
تبعيّة الأصل (0, (لالأامع فرط عدم الدخول). فلا إشكال حيئئذ!'') فى‎ 


)01( المراد من القاعدة المطردة هو «مأ يصمن بصحيحه يضمن بفأسده». 
(1)المشار اليه فى قوله «ذلك» هو بطلان البيع و ضمان الرهن. 
(؟) بأن علم الراهن و المرتهن بالفساد أو جهلاه معاً, أو علم أحدهما و جهل الآخر. 


السابعة: حكم نماء الرهن المتجدّد 

(؛) يعنى أنّ المسألة السابعة من المسائل المبحوث عنها فى اللواحق هى أن الفاء الحاصل 
الذي ينفصل عن الرهن يدخل في الرهن و يكون جزءً منه. كا إذا ولدت الشاة 
المرهونة, فإنٌّ الولد أيضاً يكون رهناً. 

(0) في مقابل القول الات في قوله «و قيل: لايدخل...إلخ». 

(1) الضمير فى قوله «إنّه» يرجع إلى دخول الفاء في الرهن. 

(/ا) هذا دليل ثآن لدخول الماء ف الرهن. 

(8) المراد من «الأأصل» هو نفس الرهن الذى انفصل الفاء عنه مثل الولد و القرة 
المنفصلان عن الشاة و الشجرة. 

(4) هذا استشناء من دخول الفاء في الرهن. يعني إذا شرط الراهن عدم دخول الفاء في 
الرهن لم يدخل. ْ 

)٠١(‏ أي حين إذ شرط الراهن أو المرتهن عدم الدخول. 


كتاب الرهن /في اللواحق /انتقال حقّ الرهانة إلى األوارث 1ك 


عدم دخو لف عملا بالقرط "١‏ كها اله لوشوط دخوله!"' ارتفع الإشكال. 
وق ل بول بدو للأصل !)و منء!*) الإجماع, و التبعيّة!') في 
الملك لاا في مطلق الحكه”", و هو أظهر. 
ولوكان منّصلاًكالطول والسمن 7( دخل إجماعاً. 
(الثامنة!": ينتقل حقِّ الرهانة إلى الوارث بالموت)., 0000 


سيو يجب العمل به. و المؤمنون عند شر وطهم. 
") الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى الفاء. يعني لو شرط الراهن أو المرتهن دخول 
لفو عي يبق إشكال فى دخوله. 

بعني قال بعض الفقهاء بعدم دخول الفاء ني الرهن إلا مع شرط الدخول. والقائل 
به بد هو الشيخ ف. واختاره العلامةة اا 0 

(؛) يعنى أن الأصل عدم دخول الفاء في الرهن 

(0) أي ولمنع الإجماع المدّعى على الدخول. لأنّ الشيخ و العلامةعيك قائلان بعدم 
الدخول إلا مع الشرط. فأنى الإجماع!! ا 

(1) بالرفع مبتدأء خبره قوله «في الملك». و هذا رد آخر للاستدلال على التبعيّة بأنّ ما 
أفاده المستدل من تبعيّة الفاء للأصل إنا هو يت في الملك للضم لأنٌ غاء الملك 
مالك الأصلءأمّا تبعيّة الفاء للأصل في جميع أحكامه التي من جملتها الر هنيّة فمنوعة. 

() أي لايتبع الفاء للأصل في جميع الأحكام حقّ في الرهانة. 

(8) مثالان للناء المتصلء فإِمْهما يدخلان في الرهن بلا خلاف. 


الثامنة: انتقال حقّ الرهانة إلى الوارث 
(1) يعنى أن المسألة الثامنة من المسائل المبحوث عنها فى اللواحق هى أنّ المرتهن 


ستو 


0 الجواهر الفخريّة (ج 4) 


لأنه(') مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن, و لأنه وثيقة على الدين, 
ا بقى ما لم يسقطه'" المرتهن 
(لا الوكالة!2) و الوصية يا 0), لأنهما(") إذن في التصرّف يقتصر بهما 


على من 7" أذن له فاذا مات ع (4) بطل(" كنظائره من الأعمال المشروطة 


60 
بمباشر معيّن 


(إلا مع الشرط) بأن يكون!١‏ 520 


+ لومات انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه. لأنّ عقد الرهن لازم من قبل الراهن 
فقتضاه هذا الانتقال, بخلاف العقد الجائز الذي يبطل بموت العاقد. 

)١(‏ الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الانتقال المفهوم من قوله «ينتقل». 

(1) أي فيبق الرهن على الرهانة مادام دين المرتهن باقياً. 

(*) أي مالم يسقط المرتهن دينه. 

(؛) المراد من «الوكالة» هو توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن. فإنها تبطل بموت 
ركني لاققتل الوارثة 

(5) كما إذا أوصى الراهن إلى المرتهن, فإنْها تبطل بموت المرتهن. 

(1) يعني أن الوكالة و الوصاية إذن في التصرّف, فإذا مات من أذن له التصرّف بطل 
بفوات موضوعه. 

(؛) المراد من «من أذن له التصرّف» في المقام هو المرتهن. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة. 

(1) فاعله هو الاذن الصادر من الراهن فى المقام. 

)٠١(‏ كالأجير المعين الخاض. 

(١1)اسم‏ «أن يكون» هو الضمير العائد إلى حقّ الوكالة و الوصاية. يعنى يصمح أن 
1 الراهن أو المرتهن كون حقّ الوكالة و الوصاية للوارث بعد موت المرتهن. 


كتاب الرهن /في اللواحق /انتقال حقّ الرهانة إلى الوارث 00١‏ 


للوارث بعده('" أو لغيره» فيلزم, عملاًا'' بالشرط. 

(و للراهن الامتناع من استئمان!' الوارث) وإن شرط له!؟ وكالة 
البيع و الاستيفاء. لأنّ الرضا بتسليم المورّث!” لايقتضيه!", و لاختلاف 
الأشخاص فيه( 

(و بالعكس!7")) للوارث الامتناع من استثمان الراهن عليه(؟) 

(فليئّفقا( ١"‏ على أمين) يضعانه!١١)‏ تحت يده 2770700( 


)١(‏ الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى المرتهن, و كذلك الضمير فى قوله «لغيره». 
اماماي والوصاية للوارث. عملاً بالشرط الحاصل. 
بعنى أن الراهن إذا : شرط كون الوكالة في بيع الرهن و استيفاء الذين ع لدت 

يا اا اا 0 
بكونه فى يد المورّث, لأنّ حال الأشخاص تختلف من حيث الاستمان و عدمه. 
فيمكن استمان أب دون أبنه و هكذا استمان أخ دون آخر. 
ا) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوارث. 
) المراد من «المورّث» هو المرتمن. يعني ان رضى الراهن بكون الرهن في يد المورّث 
لايقتضي رضاه بكون الرهن بيد الوارث. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «لايقتضيه» يرجع إلى استمان الوارث. 

7 ) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستمان. 

)6 أي و يجوز للوارث الامتناع من استهان الراهن بأن ممسع من كون الرهن قْ يده. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرهن. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن. 

)1١(‏ الضمير الملفوظ الثاني في قوله «يضعانه» يرجع إلى الرهن.و فى قوله «يده» يرجع 
إل الآمين اى حب لها أن يضعا الرهن مد امري أميخ غير الراهن والزاررث. 


.0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


وإن لم يكن( عدلاً أن الحقّ لايعدوهما!" فيتقيئد!') برضاهما. 

(وإلا) يتفقا(؟' (فالحاكم) يعين لد'*عدلاً يقبضه همال" 

وكذا لو مات الراهن فلورئته”" الامتناع من إبقائه!» فى يد 
المرتهن, لأنّه!') في القبض بمنزلة الوكيل تبطل(١''‏ بموت الموكل وإن 
كانت ١7‏ مشروطة في عقد لازم إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته. 


)١(‏ اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأمين. يعنى و لولم يكن الأمين الذي 
يختارانه عاد لا. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «لايعدوهما» يرجع إلى الراهن و الوارث. يعني أن الحقّ 
يتعلّق بالراهن و الوارث. فهرما مخيّران في اختيار الأمين, عادلاً كان أم لم يكن. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الحق. 

(4) فإذا اختلفا في اختيار الأمين -بأن يختار كل واحد منهما امرءٌ لايرضاه الآخر - 
عين الحاكم امرءٌ و كان الرهن نحت يده. 

(5) الضمير فى قوله«له»و كذا الضمير الملفوظ في قوله«يقبضه» يرجعان إلى مال الرهن 

(1) الضمير فى قوله «لهم|ا» يرجع إلى الراهن و الوارث. 

() يعنى إذا مات الراهن جاز للورّاث أن يمتنعوا من إبقاء مال الرهن في يد المرتهن, 
لأنّه كان بمنزلة الوكيل فى القبض؛ و تبطل وكالته يموت الموكل. 

(8) الضمير في قوله «إيقائه» يرجع إلى الرهن 

1غ الشمير في قوله ولأ يرجم إى الرتجن. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الوكالة المعلومة من القرائن اللفظيّة. 

)1١(‏ أي و إن كانت الوكالة الحاصلة للمرتهن في القبض مشروطة في عقد لازم, و هو 
الرهن اللازم من قبل الراهن. 


كتاب الرهن /في اللواحق /عدم ضمان المرتهن "١‏ 


فيكون )١(‏ بمنزلة الوصى في الحفظ. 
(التاسعة!": لايضمن المرتهن) الرهن إذا تلف في يده (إِل بتعدٌ أو 
تفريط!"). و لايسقط بتلفه شىء من حقّ المرتهن. 
فإن تعدّى فيه( أو فرّط ضمنه!8 (فتلزم قيمته١١'‏ يوم تلفه) إن كان 
يميا قيميأ (على الأصح), لأنه("' وقت الانتقال إلى القيمة, و الحقّ قبله!8 كان 


منحصرا في العين و | ن كانت مضمونة. 


)١(‏ فعلى اشتراط الاستمرار يكون الوارث بمنزلة وصبيّ المرتهن في حفظ مال الرهن 


التاسعة: عدم ضمان المرتهن 

(؟) يعنى أن المسألة التاسعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هى أن المرتهن أمين 
حفط بال الرهوبيو لانشنين عبد اتلك الكباقراط أى افورظ 

(') التفريط هو الاخلال بما يوجب حفظ الشىء عن التلف أو النقص أو السرقة, و 
الو عي -إعمال شيء توحب التلك أ اللتن 

يعني أن المرتهن إذا أفرط و تعدّى في مال الرهن أو فرّط فيه و أخل بما يوجب 

نط قة ضامناً. 

(5) الضمير الملفوظ فى قوله «ضمنه» يرجع إلى مال الرهن. 

[1) يعنى إذا حكم بضان المرتهن للرهن لزمت على ذمّته قيمة يوم التلف على القول 
الأصحٌ في مقابل قول آخر سيأ الاشارة إليه. 

(:) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى يوم التلف. و هذا تعليل للقول الأصم بأنّ الحو 
قبل التلف كان منحصيراً في العين, فإذا تلفت انتقل إلى القيمة. 
#) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى يوم التلف. 


ا الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و مقابل الأصمٌ اعتبار قيمته(١)‏ يوم القبض أو أعلى القيه''' من يوم 
القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف! "إلى حين الحكم عليه بالقيمة 
كالغاصب!؟. 


و يضعّف!" بأنْهِ قبل التفريط غير مضمون, فكيف تعتبر قيمته(١)‏ فيه. و 


)١(‏ يعنى أن غير الأصمٌ هو اعتبار يوم قبض المرتهن للوثيقة؛ فإذا كانت قيمة الوثيقة 
يوم قبضها ألفأ و كانت يوم التلف أزيد منها أو أقل لم يضمن المرتهن إلا قيمة يوم 
القبض. 

(؟) والقول الثالث في المسألة هو اعتبار أعلى القيم من زمان القبض إلى يوم التلف. 

() والقول الرابع في المسألة هو اعتبار أعلى القبم من حين التلف إلى زمن الحكم على 
المرتهن بالقيمة. 

(؛) كا أن الغاصب يحكم عليه بأعلى القيم من حين التلف إلى حين الحكم عليه لأنه 
يؤخذ بأشق الأحوال و أشدّها. 
ولايخفى أنّ هذه الأقوال مع أدلتها مذكورة في كتاب المكاسب للشسبخ 
الأنصارئّ#, من أراد التفصيل فليراجعه. 

(5) أى و يضمّف غير الأصمٌ من الأقوال المذكورة بن الرهن قبل التفريط لم يكن 
مضموناًء فكيف يحكم بضمانه كذلك؟! 

(7) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الرهنءو في قوله «فيه» يرجع إلى قبل التفربط. 
ولايخفى أنّ هذا رد للقول باعتبار قيمة يوم القبض و اعتبار أعلى القبم من يوم 
القبض إلى يوم التلف. ئ 

() عطف على قوله «بأنه قبل التفر يط...إلخ». يعني ويضعف القول باعتبار أعلى القم 


-»ي 


كتاب الرهن /في اللواحق /عدم ضمان المرتهن غ3 


لا دخل لها!١'‏ في ضمان القيميّ. 

فالأقو ى الأول ميزلقً 2 

هذا( إذا كان الاختلاف بسبب السوق 7" أو نقص() في العين غير 
مضمون. أمّا لو نقصت العين بعد التفريط 7" بهزال و نحوه(", ثم تلفت اعتبر 
أعلى !"ا الفيم المتسوية! "إلى العين ا 0 ظه5 


+- من حين التلف إلى حين الحكم أن مطالبة الراهن المرتهنَ بقيمة الرهن لا دخل ها 
في الضمان, لأنّ المرتهن صار ضامناً بمجرّد التلف قبل المطالبة. فلا معنى لكون 
الطاللةيوجة للقان. 
)١(‏ الضمير فى قوله «ها» يرجع إلى المطالبة. 
(1) المراد من «الأوّل» هو القول بضمان قيمة يوم التلف. كما مرّ في عبارة المصّف #. 
(؟) أي سواء كان قيمته يوم التلف أعلى أو أنقص أو مساوية بقيمة يوم القبض لالحديقة). 
(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو قوله «فالأقوى الأوّل». يعني أنّ كون القول الأوّل 
أقوئ إنما هو قيا إذا كان الااختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص ف العين عارض 
من قبل الله تعالى غير مضمون. 
(0) كما إذا زادت قيمته أو نقصت من جهة السوق و البيع و الشراء. 
(1) أي بسبب عروض نقص ف العين غير مضمون مثل اللنقص العارض فى الرهن 
بسبب من الله تعالى بأن يوجد فيه المرض الموجب لنقص قيمته. 
(1) يعني فلو حصل النقص في قيمة الرهن بهزاله بعد تفريط المرتهن, ثم" انر إلى التلف 
٠‏ حكم بأعلى القيم من حين التفريط إلى يوم التلف. 
(4) أي نحو الهزال. 


(4) بالرفع تقديراً. نائب الفاعل لقوله «اعتبر». 


)٠١(‏ بالجرّ, صفة لقوله «القير» جمع القيمة. 


6 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


من حين التفريط إلى التلف''". 

و لوكان!' مئليّاً ضمنه بمئله إن وجد"". و إل(؛) فقيمة المثل عند 
الأداء على الأقوى7", لأن() الواجب عنده!" إِنْما كان المثل وإن كان 
متعذراًء و انتقاله(/ إلى القيمة بالمطالبة(". بخلاف القيمي, لاستقرارها!١٠)‏ 
8 الذمّة من حين التلف مطلق! 0١‏ ْ 


)١(‏ أي أعلى القبم من زمان التفريط إلى زمان التلف. 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الرهن. أي و لو كان مال الرهن مثليّاً كالحنطة 
و الشعير و أفرط فيه المرتهن أو فرّط فيه, ثم تلف ضمن مثله. 

(؟) أي إن وجد مثله. 

(4) أي وإن لم يوجد المثل ضمن المرتهن قيمة المثل حين أداء الراهن 

(0) يعنى أنّ المرتهن يضمن قيمة المثل حين الأداء على الأقوى. 
أقول: و قال بعض بضمان قيمة يوم التلف, و قال آخر بضان قيمةٍ يوم الاعواز. 
)١‏ هذا تعليل لضمان قيمة المثل يوم الأداء بأنّ الواجب على المرتهن إِنما كان رد المثل. 
فلو كان المثل متعذّراً م ينتقل إلى أداء القيمة إلا بالمطالبة. 
') الضمير فى قوله «عنده» يرجع إلى المرتهن. 

(4) الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المثل. يعني لايجب على المرتهن أداء قيمة المثل 
الا بالمطالية. 

(1) فلو كان الراهن لم يطالب المرتهن بالقيمة كان الواجب على المرتهن هو المثل. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «لاستقرارها» يرجع إلى القيمة. 

)١١(‏ أى سواء طالب الراهنٌ المرتهن بالقيمة أم لا. لأنّ المرتهن ضمن قيمة القيمىّ من 
ابتداء يوم التلف. 


كتاب الرهن /في اللواحق /الاختلاف في قدر الحق .0" 

(ولواختلفا فى القيمة!١)‏ حلف المرتهن). لأنه المنكرء و الأصل 
تيه مره الزائد. 

و قيل: الراهن!"). نظراً) إلى كون المرتهن صار خائناً بتفريطه!*). 
فلا يقبل قوله. 

و يضف بأنّ قبول قوله(١)‏ من جهة إنكاره. لا من حيث كونه أميناً أو 
خائناً. 

(العاشرة("': لو اختلفا فني) قدر (الحقّ المرهون به حلف الراهن على 


)١‏ كما إذا قال الراهن: كانت قيمة الرهن يوم التلف ألفا. و قال المرتهن بل كان أنقص 
منها فإذأ يحكم بحلف المرتهن. لكونه منكراً. 

؟) الضمير في قوله «برائته» يرجع إلى المرتهن. يعنى أنّ الأصل هو براءة ذمّة المرتهن, 
و من علاتم المنكر كون قوله موافقاً للأصل. 

'") يعنى قال بعض بحلف الراهن. 

أ) يعنى أن الدليل لحلف الراهن هو صيرورة المرتهن خائناً بتفريطه, فلا يقبل حلفه. 
0 الشعيراة في قوليه اتتربطه» و «قوله» يرجعان إلى المرتهن. 

, بعني أن قبول قول المرتهن إنا هو لكونه منكرأ. و لا دخل في ذلك لكونه أميناً أو 
خانثناً 


١ 
) 
) 


العاشرة: الاختلاف فى قدر الحق 
0:7( يعنى أن المسألة العاشرة بن الننائل اللعوت عنها و اللداخق تكون فى اختللاف 
الراهزيج الررتهن مكداز الح الذى أخل له الرهن: .مكل ما ]ذا اشع راط كن 
الرهن في مقابل مائة, و ادّعى المرتهن كونه في مقابل ألف. 


الأقرب١"),‏ لأصالة(') عدم الزيادة و براءة ذمّته منها(" و لأنْه منكر, و 
للرواية 0 
وقل: قل الموتهن امعناذا إلى ووا: "١‏ شعينة. 


)١(‏ يعني أن أقرب القولين هو حلف الراهن في مقابل القول بحلف المرتهن 
(؟) استدل على القول المذكور بثلاثة ألم - 
|:أعطالةاعوم زا دنتدار الم معنا راعيه الراهن وبراءة ده الراهن م الرائة. 
ب: كون الراهن منكراً للزائد. 
ج: الرواية. 
*) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الزيادة, و في قوله «لأنّهه يرجع إلى الراهن. 
4) وهى الدليل الثالث للقول المذكورء نقلها صاحب الوسائل: 
>0 بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبى عبدالله 0 قال: إذا اختلفا في 
الرهن؛ فقال أحدهما: رهنته بألف, و قال الآخر: بمائة درهم, فقال: يسأل صاحب 
الألف البيّنةء فإن لم يكن بين حلف صاحب المائة, الحد يث(الوسائل: ج 1 ص 177 ب 
١‏ من أبواب كتاب الرهن ح ؟). 
(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلى عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن على 25 
فى رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن, فقال الراهن: هو بكذا و كذاء و قال المرتهن: 
هو بأكثر, قال على !ة: يصدّق المرتهن حي يحيط بالقن, لأنّه أمينه(المصدر السابق. 
ص 8١ح‏ 4). 
قال صاخب الوسائل: أقول: حمله الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدّق المرتمن 
أقول: وجه ضعف الحديث المذكور هو وجود النوفليٍ والسكوني في سنده. 
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(ولو اختلفا('' فى الرهن والوديعة) بأن قال المالك: هو'') وديعة. و 


قال الممسك!": هو رهن (حل ف المالك). لأصالة عدم الرهن, و لأنْهد!0) 
منكر. و للرواية الصحيحة١١).‏ 


)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك و آخذ المال. و فرض الاختلاف هو أن يقول 
المالك: إن المال المأخوذ كان وديعة عندك, و يقول المرتهن الاخذ: بل كان رهنا فى 
مقابل الد ين. 

(؟) ضمير «هو» يرجع إلى المال المعلوم بالقرينة. 

(*) المراد من «الممسك» هو الذى يكون المال بيده. و هو المرتهن. 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لواختلفا». يعني أَنّه في الاختلاف المذكور 
يحلف المالك, و ذكر الشارح هه له ثلاثة أدلّة: 

أ: أصالة عدم كون المال رهنا. 
ب: كون المالك منكرا. 
ج: الرواية. 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى المالك. 

(1) الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر كه أنه قال في رجل 
رهن عند صاحبه رهناً. فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا و كذاء و قال 
الآخر: إنما هو عندك وديعة, فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا و كذا. 
فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن المين(الوسائل:ج ٠‏ ص +17 ب 1١‏ من أبواب 
كتاب الرهن ح .)١‏ 

5 قال صاحب الوسائل.#: أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على 
الرهن لا على أنه رهن. 


واقتل: يحلق الممسك: استناد ا إلى روانة ضعيقة1. 
و قيل: الممسك'")إن اعترف له(" المالك بالدينء والمالك”؟ إن 
5 )0( 0000 بن اليا 0 وللقرينة 0ن 


)١(‏ والرواية الضعيفة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أيا عبداله لي عن متاع 
في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(استودعتكه - خل), والآخر يقول: هو 
رهن, قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: إن رهن إلا أن يأتى الذى ادعى أنه 
وق غنها بشهو د(المصدر السابق: ص 17ح 7). 00 
أقول: وجه ضعفها هو وجود عبّاد بن صهيب في سندهاء فإنّ الكشى ادعى أنه 
عاميَ المذهب. ١‏ ْ 

") يعني قال بعض بِأنّه بحلف الممسك, و هو الذي يكون المال بيده. و القائل بذلك هو 
اين حمزة ه. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الممسك. يعنى يحلف الممسك في صورة اعتراف 
المالك له بالدين بأن يعترف المالك بأنّ للممسك دينأ على ذمته. 

(؛) يعنى قال بحلف المالك فى صورة إنكاره الدين المتعلق بالممسك. 
(4) الضمير الملفوظ في قوله «أنكره» يرجع إلى الدين. 

(1) يعني أنّ وجه القول المذكور هو الجمع بين الأخبار. 
7) المراد من «الأخبار» هو الرواية المذكورة فى الامش 1 من الصفحة السابقة الدالة 
اموي ا ا 0 
الممسك: 

() المراد من «القرينة» هو اعتراف امالك بأنّ للممسك دينأ على ذمته. فإنْه قريئة 
على كون العين الواقعة في يد الممسك رهناًء فيقدّم قوله في كون ما عنده من المال 


وشقة. 
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و ضعف المقابل!'' يمنع من تخصيص الآخر. 

(ولو اختلفا('' في عين الرهن) فقال: رهنتك العبد. فقال: بل الجارية 
(حلف الراهن) خاصّة (و بطلا("), لانتفاء مض( يدّعيه الراهن بإنكاد 
المرتهن, لأنه(*) جائز من قبله("". فيبطل بإنكاره ركان "احماء وانتفاء(8) 


ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن. 
(و لوكان) الرهن (مشروطأ فى عقد لازمل"ا لك 


)١(‏ يعنى أن ضعف الخبر المقابل الدالٌ على حلف الممسك يمنع من أن يقاوم الخبر 
الصحيح و أن يوجب تخصيصه و التصرّف فيه. و هذا رد من الشارحؤ لهذا القول 
الثالث المستند فيه إلى الجمع؛ فإن الجمع متفرّع على تاميّة الحجَّيّة و مقوماتها في 
كلتا الطائفتين من الأخبار و هنا ليس كذلك فلا جمع, لانتفاء موضوعه. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن. يعنى أَنّ الراهن و المرتهن لو اختلفا 
في العين ‏ بأن قال: رهنتك العبد, فقال المرتهن: بل الجارية دعلف الراع.. 

(*) أي بطل رهن العبد و رهن الجارية لحلف الراهن و إنكار المرتجن. 

(4) و هو رهن العبد. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الرهن. يعنى أن عقد الرهن جائز من قبل 
المرتهن و لازم من قبل الراهن, فإذا أنكره المرتهن حكم ببطلانه. 

(1) الضميران ف قوليه «قبله» و «بانكاره» يرجعان إلى المرتهن. 

(1) أي يبطل الرهن بإنكار المرتهن لو كان ما يدّعيه الراهن حقّاً. 

(4) عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لانتفاء». و هذا دليل لبطلان الرهن فما 
يدّعيه المرتهن, و هو أن الرهن يبطل بحلف الراهن. 

(1) كا إذا شرطا الرهن لقن المبيع فى عقد البيع. ثم” اختلفاء فقال الراهن: هو العبد, و 
قال المرتهن: هو الجارية. 


تحالفا(١)‏ لأنْ إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن!') حيث إِنّه!'' يدّعى 
عدم الوفاء بالشرط الذى هو ركن!؟! من ٠‏ أركان ذلك العقد اللازم. ع 
الاختلاف إلى تعبين الثمن!” لأنّ شرط الرهن من مكمّلاته!", فكلا" 
يدّعى ثمناً غير ما يدّعيه الآخر, فإذا تحالفا بطل الرهن!”, و فسخ المرتهن 
العقد المشروط فيه !"إن شاء("", ولم يمكن ١١7‏ 0000 


)١(‏ أي تحالف الراهن و المرتهن. 

)١(‏ والمراد من «حق الراهن» هو المن. 

() الضمير في قوله «إنه» يرجع إلى المرتهن. 

(؛) المراد من «الركن» هو الشرط الذي تعهّده الراهن و هو المشتري ‏ في ضمن 
العقد, فيكون الشرط من أجزاء الن, و هو من أركان العقد اللازم. 

(0) فالفن إمَا هو الألف بشرط رهن العبد مثلاً على ما يدّعيه الراهن, أو الألف بشرط 
رهن الجارية كما يدعيه المرتهن. 

(1) الضمير في قوله «مكئلاته» يرجع إلى القْن. يعني أنّ الشرط هو من متمّمات الفن 
المعين فى العقد المذكور. 

(0) أي كل من الراهن و المرتهن؛ و التنوين فيه عوض عن المضاف إليه. 

(8) لبطلان رهن كل من العبد و الجارية بحلف كل من المتنازعين. 

(1) أى العقد الذي شرط فيه الرهن. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المر تجن 

)1١(‏ يعنى أن لون يتس على الفسخ إذام يكن استدراك الرهن» و هذا ا و عند 

مضي الأجل الحدود للدين. مثلاً إذا جعلا لمن ألفأ إلى مدّة شهر ممع ضمّ شرط 

0 له. ثم اختلفا في الرهن بعد عشرين يوم فتحالفا و بطل الرهن, فلو توافقا 


هه 
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استدراكه(", كما لو مضى الوقت المحدود له!""). 

وقيل: يقدّم قول الراهن كالأوّل!". 

(الحصادية عشر!4: لو أدّى!" ديناً وعيّن به" رهناً) بأن كان 
عليه'"' ذيون وَغلى كل واحد رهن خاص ا ل 0 


+ على رهن شىء آخر بالنسبة إلى عشرة أَيّام باقية حكم بلزوم البيع وعدم جواز 
فسخ المرتهن. لكن لو مضت المة المضروبة للثمن و هو الشهر - يمكن استد راك 
الرهن بعد و حكم حينئذ بتسلط المرتهن على فسخ العقد المشروط فيه الرهن. 

)١(‏ الضمير في قوله «استدراكه» يرجع إلى الرهن. 

)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الدين. 

(؟) يعني قال بعض بتقدّم قول الراهن مع الحلف كالمسألة السابقة في الصفحة ١١؟.‏ و 
هي اختلافههما في عين الرهن. 


الحادية عشر: أداء أحد الديون مع تعدّد الرهن 

(4) يعنى أن المسألة الحادية عشر من المسائل المبحوث عنها فى اللواحق هى أن الرأهن 
قد يكون فى ذمّته ديون متعدّدة و جعل لكل واحد منها رهناً غير رهن جعله 
لآخر, فلو أدّى أحد الديون الذي له رهن خاصٌ فك ذاك الرهن مع تصريحه به. و 
مع الإطلاق و انجرار الأمر إلى التحالف يحلف الدافع. 

(0) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن, و كذا فاعل قوله «عين». 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الدين. 

() أي بأن كان على ذمّة الراهن ديون متعدّدة و جعل لكل دين رهناً. مثاله ما اذا 
أخذ زيد من عمرو ألف دينار و جعل رهنه كتاباً. وأخذ منه مرَّةٌ ثانيةٌ ألفاً و جعل 


سه 


1" الجواهر الفخريّة (ج 8) 
فقصد بالمؤدى١'‏ أحد الديون بخصوصه ليفك رهنه(")(فذاك) هو المتعيّن, 
لأنّ مرجع التعيين إلى قصد المؤدي(". 

(وإن أطلى (4)) وَأ يسم أحدها!ة) لفظاً. لكن قصده (فتخالفال') فى 
القصد). فادّعى كل منهما!"' قصد الدافع ديناً غير الآخر (حلف الدافع) 
على ما ادّعى قصدء(", لأنّ الاعتبار بقصده(", و هو أعلم به. 


جه رهنه دارأ, وأَخْد منه مر ثالثةً ألفأ و جعل رهنه ثوبأًء فاذا أَدّى ألف دينار و قصد 
بذلك فك الكتاب فُكٌَ. و هكذا الدار والثوب. 

)١(‏ الضمير فى قوله «رهنه» يرجع إلى احد الديون. 

(؟) بصيغة اسم الفاعل. يعنى أن تعيّن الرهن الذي يفك تابع لقصد المؤدّي. وهو 
الراهن, فا قصد فكه كان هو المتعين. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن. يعني أن الراهن لو أَدّى أحد الديون و لم يسمّ 
أحدأ منها لفظاً و إن كان قد عيّنه فى قصده و حصل بينهما التخالف في قصده حلف 
الراهن الدافع. 

(5) الضمير فى قوله «أحدها» يرجع إلى الديون. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن. يعنى حصل الخلاف بينهما في قصد 
دين له رهن. 

(0) فالراهن يدّعى أنه أراديبأداء المبلغ الكذائيّ فك الرهن الفلاني؛ و المرتهن يدعي 
أن الراهن أراد غيره. فكل منهما يدّعى خلاف ما يدّعيه الآخر. 

(8) الضم, فى قوله «قصده» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) الضميران في قوليه «بقصده» و «و هو».يرجعان إلى الراهن. 
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و إِنّما احتيج( إلى اليمين مع أنّ مرجع النزاع إلى قصد الدافعء و 
دعوى("'الغريم العلم به غير معقو ل عليه بإقرار القاصد. 

ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك7!. 

و يمكن ردّه!* إلى ما ذكره!''من التخالف في القصد. إذ العبرة به!"ا 
اللفظ كاشف عنه(8) 


)١(‏ هذا جواب عن توهُم أن المرجع إذا كان إلى قصد الدافع لايمكن علم المرتهن به 
لأنْه أمر متعلق بالباطن فكيف يحكم بحلف الدافع؟ 
فأجاب عنه بقوله «للامكان اطلاعه...الخ». يعني يمكن اطلاع المرتهن علهى قصد 
الراهن بإقراره؛ فإذاً يتوجّه الحكم بحلفه. 

(؟) يعنى أن دعوى الغريم و هو المرتهن -علمه بقصده غير معقول. 

(؟) الضمير في قوله «اطّلاعه» يرجع إلى الغريم. و في قوله «عليه» يرجع إلى القصد. 

(؛) يعني و مثل التخالف في قصد الراهن هو تخالفهما في اللفظ الدال على الدين. فإذا 
قال الراهن: تلفظت بلفظ دالٌَ على أداء الدين الذي في مقابله الكتاب, و قال 
المرتهن: تلفظت بلفظ دالَ على أداء دين رهنه الثوب مثلاً حكم بحلف الراهن, كما 
كان يحكم بحلفه في اختلافهما في القصد أيضاً. 
4) الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى التخالف فى اللفظ. 

وي بد 20 
بحاي لا الا ا 
) الضمير في قوله «له» يرجع إلى القصد. يعني أرا نّ الاعتبار إنما هو بالقصد, و اللفظ 
الخالمي عنه لا اعتبار به. 

(4) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القصد. 


1" الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(وكذا لوكان عليه!" دين خال) عن الرهن, و اخر به!' رهن, 
(فادّعى '" الدفع عن المرهون به) ليفك الرهن. و ادّعى الغريم 27 الدفع عن 
الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه!* لأنّ الاختلاف يرجع 
إلى قصده(' الذى لايعلم إلا من قبله7"كالاوّل. 

(الثانية عش (6, اا 1*0 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الراهن. يعني و كذا يقدم قول الراهن الدافع مع 
الحلف إذا كان على ذمّته دين له رهن و دين أخر خال عن الرهن, و ادّعى الدافع 
أداء الدين الذى جعل له رهناً. و ادّعى المرتهن غيره. فالقول هنا أيضاً هو قول 
الدافع. 00 ٠‏ 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الآخر. أي في مقابل ذاك الدين الآخر. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن. 

(؛) المراد من «الغريم» هو صاحب الدين أعنى المرتهن. فإنّ المرتهن يدّعي أن 
المديون دفع عن دينه الذي لا رهن له. 

(0) فنى هذا الفرض أيضاً يقدّم قول المديون مع الحلف و يفك الرهن. 

1) الضمير فى قوله «قصده» يرجع إلى الدافع. 

أي من قبل الدافع, بمعنى أنّ قصده لايعلم إلا من قبله. 
والمراد من «الأوّل» هو الخلاف في قصد الدافع. 


الثانية عشر: الاختلاف فيما يباع به الرهن 
(8) يعنى أن : المسألة الثانية عشر من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي ما لواختلاف 
الراهن و المرتهن في الفن الذي يباع به الرهن بأن أراد الراهن بيعه بدرهم و أراد 
المرتهن بيعه بدينار, و الواجب حيئئذ هو بيعه بالنقد الغالب. 
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لو اختلفا(' فيما يباع بد( الرهن), فأراة الموتهن بنذ !نكو ال اشن 
بغيره ( بيع[ كا بالنقد الغالب). سواء وافق!*) مراد أحدهما أم خالفهما(". 

و البائع المرتهن إن كان وكيلاً و الغالب!!) موافق لمراده أو رجه 87 
إلى الحق, و إلا(" فالحاكم. 

(فإن غلب قدا 0 بيع بمشابه الحقّ) ا ا 0 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن 

(1) الضمير فى قوله «به» برجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها الن. 

(؟) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الرهن, و في قوله «بغيره» يرجع إلى النقد. 

(؛) بصيغة اليجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى نقد الغالب. 

(1) أي خالف النقد الغالب مراد كليهما. 

(/) قوله «البائع» مد ان و كر قوله «المرتهن», والواو تكون للحالية. . يعني أن 
المباشر لبيع الرهن هو المرتهن بثلاثة شروط: 
أ: إذا كان المرتهن وكيلاً في بيع الرهن. 
ب: إذا وافق النقدٌ الغالب مراده. 
ج: رجوع المرتهن إلى الحق. 

(4) و هذا هوالشرط الثالث لمباشرة المرتهن لبيع الرهن بأن يرجع المرتهن عمّا أراده 
من البيع بثمن غير الغالب إلى ما هو الحق عند الشرع..ر هو البيع بالنقد الغالب. 

(1) هذا استثناء من الشروط الثلاثة المذكورة. يعني لو لم يكن المرتهن وكيلاً في بيع 
الرهن أو أراد بيعه بغير النقد الغالب ولم يرجع عمّا أراده إلى الحقّ باشر الحاكم 
بيع الرهن. 

)٠١(‏ فإذا كان النقد الغالب الدرهم و الدينار بيع بما يقرب من حقّ المرتهن. 
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00 ا يل 

(فإن باينهما!'' عيّن الحاكم) إن امتنعا(؟' من التعيين. 

وإطلاق الحكه!" بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل مالو كان 
أحدهما(١)‏ أقرب”" إلى الصرف إلى الحقّ و عدمه!6. 

وفى الدروس: «لو كان أحدهما!؟) ب 


)١(‏ الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى النقدين الغالبين. 

) ؟) أي إن اتفق مشامهة النقد الغالب للحق. 

() فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّء و الضمير الملفوظ يرجع إلى النقدين الغالبين. 

(؛) بصيغة التثنية, فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن و المرتهن. 

(0) يعنى أنّ اطلاق قول المصنّف ف «فإن باينهم| عين الحاكم» المقتضي للرجوع إلى 
تعيين الحاكم يشمل الصور تين اللتين يذكرهما الشارح له. 

(1) الضمير فى قوله «احدهما» يرجع إلى النقدين الغالبين. 

() يعني أن إطلاق المصنّف يه الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل فرض كون 
أحد النقدين الغالبين أقرب إلى صرفه في تحصيل حقِّ المرتهن, مثلاً إذا كان النقدان 
الغالبان درهماً و ديناراً و كان حقّ المرتهن حنطة في ذمّة الراهن و كان الدينار 
أقرب لصرفه في شراء الحنطة لكثرة رغبة الناس في الدينار بالنسبة إلى الدرهم 
كان للحاكم تعيين الدينار. 

[) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى كون صرف أحدهما أقرب إلى الحق. و هذه 

هى الصورة الثانية. فعلى إطلاق المصنّف للحكم لا فرق بين الصورتين المذكورتين. 

) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى النقدين الغالبين. يعنى قال المصّف فى 
كتابه(الدروس): لو كان أحد النقدين الغالبين أسبل للصرف في تحصيل حق 
المرتهن تعين ذلك. 
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و عنى به(١)‏ المتباينين أسهل صرفاً إلى الحق تعيّن!"/). و هو حسن. 
و في التحرير: «لو بايناه! ") بيع بأوفرهما كلوق !"عدن 
فإنّه رما كان عس ر(١)‏ الصرف أصلح للمالك!". 
و حيث يباع بغير مراده!*) ينبغي مراعاة الحظ له( كغيره ممّن يلي 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف, و الضمير في قوله «به» يرجع إلى أحدهما. 
و المراد من «المتبا يعين» هو النقدان الغالبان المتباينان لحق المرتهن. مثل ما لو كانا 
درهماً و ديناراً وكان حق المرتهن حنطة. ى) تقد م. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى أحدهما. 

(؟) بصيغة التثنية»فاعله هو الضمير العائد إلى النقدين الغالبين.والضمير الملفوظ الثاني 
يرجع إلى الحق. يعنى قال العلامة 4 فى كتابه(التحرير): لو باين النقدان الغالبان 

حق المرتمن بيع الرهن بالنقد الغالب الذي يكون أنفع لحقّ المرتهن 

(؛) منصوب على أنه تمييز لقوله «أوفرهما». 

(0) يعني أنّ كلام العلامة يي في التحرير أحسن من كلام المصنّف أ فى الدروس. 

(1) هذا تعليل لأحسنيّة قول التحرير بالنسبة إلى قول الدروس باختيار ما يكون 
أسهل صرفاً في حقّ المرتهن, ببيان أنّ عسر الصرف في تحصيل حقِّ المرتهن ربما 
يكون أنفع و أصلح للمالك, فالملاك هو أصلحيّة الصرف للمالك لا أسهليّته للمرف 
فى حقّ المالك. 

(1) وهو الراهن. 
#) الضمير في قوله «مراده» يرجع إلى المالك الراهن. يعني و في الموارد التي باع 
الرهن فيها بئمن مخالف لما يريده الراهن تجب رعاية حظه. 

(1) الضميران في قوليه «له» و «كغيره» يرجعان إلى الراهن. يعنى يلزم الحاكم أن 


»- 


عليه( الحاكم. 
يراعي صلاح الراهن في موارد توليه بيع الرهن عنه. كما تلزمه رعاية مصلحة كل 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة. 
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الحجر 
أسباب الح 
)١(‏ الحجر ‏ بتثليث الحاء ‏ مصدر من حَجَرَهُ حَجْرأ ‏ بالتثليث -و جُجْراناً ‏ بالضمَّ و 
الكسر _: منعه. و عليه الأمرّ حَجْراً و تَحْجَراً: حرّمه. حجر عليه القاضي في ماله: 
منعه من أن يتصرف فيه و يفسده., فهو حاجر و ذاك محْجُورٌ عليه و تحجُور على 
حذف الصلة اختصارا(أقرب الموارد). 
هذا هو معنى الحجر في اللغة, أمّا اصطلاحاً فالحجر هو المنع المخصوص بأسباب 
سيذكرها المصنّف طله. 
(') الضمير في قوله «أسبابه» يرجع إلى الحجر. يعني أنّ أسباب الحجر بحسب جر يان 
عادة الفقهاء بذكرها في باب الحجر ستة. لكن اسبابه المذكورة في تضاعيف 
الأبواب أكثر من ذلك. ما السنّة المذكورة فى هذا الباب فهى: ْ 
الأوّل: الصغر. ١‏ 1 الرابع: الفلس. 
العا الحسون. امن «اليقة: 
الثالث: الرق. السادس: المرض. 
و سيأنيٍ تفصيل بعض منها في حله. 
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بذكره!") في هذا الباب. و إلا فهي!') أزيد من ذلك مفرّقَةَ فى تضاعيف 
الكتاب 0" كالحجر على الراهن في المرهون!؛/ و على المشتري فيما 
اشتراه!* قبل دفع الثمن و على البائع في الثمن المعيّن قبل تسليم المبيع. و 
على المكاتب'١)‏ في كسبه لغير الأداء و النفقة. و على المرتدَ الذي يمكن 
عوده'" إلى الإسلام. 

والستة المذكورة هنا(" هي: (الصغر والجنون والرق والفلس والسفه 


)١(‏ الضمير في قوله «بذكره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «بحسب ما جرت». 

)١(‏ الضمير في قوله «فهى» يرجع إلى الاسباب. 

(؟) وقد ذكر الشارحية هنا خمساً من الأسباب المتفرّقة في تضاعيف الكتاب, و هي: 
الأوّل: الحجر على الراهن. فإنّه يمنع من التصرعف في الرهن إلا بعد فَكّه أو رضى 
المرتهن, و قد تقدّم البحث عنه في كتاب الرهن. 
الثاني: الحجر على المشتري فما اشتراه قبل أداء الفن. 
الثالث: الحجر على البائع في الثْن قبل تسل المبيع للمشتري. 
الرابع: الحجر على العبد المكاتب في كسبه لغير أداء مال الكتابة و غير النفقة. 
الخامس: الحجر على المرتد عن ملة قبل توبته و عوده إلى الاإسلام. 

(4) أي ف المال المرهون لدين المرتجن. 

() الضمير الملفوظ فى قوله «اشتراه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) أي العبد الذي كاتبه مولاه حٌّ يسعى و يأتي بقيمته فيعتق, و المكاتبة إِمَا مطلقة 
أو مشروطة, كما تقدّم, فلايجوز للعبد المذكور التصرّف في المال الذي يحصّله 
بالسعى إِلآ فى أداء ما كاتب أو في نفقته. 

)او الكراد منديعو ارق عن ملة الذدى تقل تونتة: 

(8) المشار إليه فى قوله «هنا» هو كتاب الحجر. 


والمرض) المتصل''' بالموت. 

(ويمتد(!) حجر الصغير حتّى يبلغ) بأحد الأمور المذكورة!' في كتاب 
الصوم: (و 0101007 بأن(*) يصلح ماله) بحيث يكون لد" ملكة نفسأانية 
59-5 إصلاحه!". و تمنع إفساده و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بأفعال 


)١(‏ بالرفع.صفة لقوله«المرض». يعني أنٌالمرض الذي ينع نفوذ تصرّف المريض في أزيد 
من ثلث أمواله هوالمرض المتّصل بموته.فلو برئ منه يمنع من نفوذ التصرف المذكور. 


حجر الصغير حتى البلوخ 
(؟) من هنا شرع المصنّف 4 في التفصيل لحجر الصغير, فقال: إِنٌ المنع من تصرّف الصغير 


عد لوانتل وبرقيد. 

(؟) أي الأمور المذكورة للبلوغ في كتاب الصوم في المسألة الخامسة عشر من المسائل: 
«هي الاحتلام و إنبات الشعر الخنشن و بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر و تسع فى 
الانئى». 

(؛) باللصب. عطف على قوله «يبلغ». 

(0) هذا تفسير للرشد بأنّ المراد من الرشد هو استطاعة الصغير بعد ما بلغ على 
إصلاحه لماله و منعه من فساده. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الرشيد. يعني أن الرشد الذي يرفع به الحجر على 
البالغ و منعه من التصرّف لايكنى فيه بحرّد إصلاح المال و منع الفساد. بل لاد من 
تحقّق الملكة النفسانيّة التي تقتضى إصلاح المال و منعه من الفساد. لأنّ بحرّد ذلك 
قد يتفق من السفيه الحجور عليه أيضا. 

() الضائر فى أقواله «إصلاحه» و «افساده» و«صرفه» ترجع إلى المال. 


العقلاء لا مطلق ١7‏ الإإصلاح. 

فإذا تحققت الملكة المذكورة'"' مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (و إن 
كان(" فاسقاً) على المشهور. لإطلاق!) الأمر بدفع أموال اليستامى إليهم 
إيناس الرشد7* من غير اعتبار أمر آخر معه'", و المفهوم من الرشد عرفاً 
هو إصلاح المال على الوجه المذكور”" و إن كان فاسقاً. 


)١(‏ يعنى لايكنى مطلق إصلاحه المال و منعه له من الفساد في رفع الحجر عنه. كما 
تقتضيه عبارة المصصّف إ حيث قال «بأن يصلح ماله». و هذا يتحقّق و لو مع عدم 
انعقاد ملكة الإصلاح فيه. 

(1) يعنى إذا ثبتت الملكة النفسانيّة المذكورة في البالغ الرشيد ارتفع إذا عنه الحجر. 

(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البالغ الرشيد, و «إن» وصلية. 

(؛) استدلّ المشهور على جواز إعطاء مال البالغ الرشيد إِيّاه و لو كان فاسقاً بإطلاق 
الأمر بدفع أمواهم إليهم بمجرّد تحدّق الرشد فيهم بلا تقبيده بالعدالة, كما في قوله 
تعالى فى سورة النساءء الآية 1: فو ابتلوا اليتامئ حىّ إذا بنغوا+تكالع فإن انستم 
منهم رشدأ فادفعوا إلمهم أمواهم». » و الضمير 
أقول: قوله تعالى: 9فإن انستم منهم رشدأ» أي إن وجدتم فيهم الرشد. جعل 
المناط فى دفع أمواهم إلمهم الرشد خاصّة لا الغير. 

(5) الايناس: الابصار و المشاهدة و العلم و الوجدان, قال تعالى: « انس من جانب 
الطور ناراً» و قال تعالى: «و ابتلوا اليتامى حّ إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم 
رشداً فادفعوا إلمهم أموالهم», و حجر اليتيم نا هو لصغره لا لليتم ولذا جعل 
الغاية البلوغ (الحديقة). | 

(1) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرشد. 

(؛) أي المذكور في قول الشارح 4ه «بحيث يكون له ملكة نفسائيّة...إلح». 


و قيل7١.:‏ يعتبر مع ذلك(" العدالة, فلو كان مصلحاً لماله غير عدل في 


ديمه لم ير تفع عنه الحجر, للنهى اميق ا معام السفهاء العا لفاك 
رو !"أن شارب الخمر سفيه: ولا قائل بالفرق 51 


)١(‏ هذا القول هو للشيخ4ة في كتابيه(المبسوط و الخلاف). فإنّه على ما نقله العلامة إة 
عنه اشترط فى الرشد أمرين: 
أ: إصلاح المال. 
ب: العدالة. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إصلاح المال. 

(؟) فاستدل القائل باشتراط العدالة مع إصلاح المال في الرشد الرافع للحجر بالنبي 
الوارد في الآية 0 من سورة النساء: 9و لاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله 
لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم و قولوا لهم قولاً معر وفاً». 

[للاابالاك عن غلك عل مويطوق النام الخارة واقبوله والتحوى »بع أ اليل 
للقائل هو النبي فى الآّية الشريفة عن إعطاء المال للسفهاء بانضماء الرواية الدانّة 
على أن شارب الخمر سفيه و من المعلوم أن المراد من السفاهة المذكورة فيها هو 
الفسق. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
قال [بحمّد بن على بن الحسين]: و في خبر آخر قال: سئل أبو جعفرىة عن قول اله 
عرّ و جل: «و لاتؤتوا السفهاء أموالكم». قال: لاجر نوها كذاب اموي ل 
النساءء. ثم قال: و أي سفيه ال من شارب ال مخمر(الوسائل: ج اص 7غ4ب ”من 
أبواب كتاب الوصايا ح ؟). 

(1) أي ولا قائل بالفرق بين الفسق الحاصل من شرب الخمر و بين الحاصل من غيره 
من المعاصي. 
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وعن ابن عباس يفيه "١‏ أَنّ الرشد هو الوقار و الحلم والعقل. 
وإنما يعتبر على القول بها" في الابتداء لا في الاستدامة, فلو عرض 
الفسق بعد العدالة قال الشيخ: الأحوط أن يحجر عليه!", مع أ 


إن( 4) 
شرطها ابتداء. 


)١(‏ أي نقل عن ابن عبّاس ؤلك أَنّه شرط فى الرشد ثلاثة أمور: 
أ: الوقار. 
ب: الحلم. 
ج: العقل. 
الوؤقار بالفتح : الرّزانة و الحلم. 
الحم بالكسر : الاناة, و-ضد الطيش, ج أخلام وناو أذرت الموارد). 

(1) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى العدالة. يعني أن العدالة بناءً على اعتبارها في رفع 
الحجر تعتبر في أوّل البلوغ. فلا مانع من عروض الفسق بعد إعطاء المال لمن بلغ و 
هو عادل. 

(؟) أي على الذي عرض له الفسق بعد كونه عادلاً في أوّل البلوخ. 

(؛) الضمير فى قوله «أنّه» و كذا الضمير المستتر في قوله «شرطها» يرجعان إلى 
الشيخ ل و الضمير الملفوظ في قوله «شرطها» يرجع إلى العدالة. يعنى أن الشيخ 
مع نه شرط العدالة في ابتداء البلوغ قال: الأحوط حجر الفاسق بالعرض. 

(5) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو اشتراط العدالة, و الضمير في قوله «أنْها» يرجع إلى 
المدالة ‏ ْ 
وحاصل العبارة هو أنّ العدالة لو كانت شرطأ في ابتداء البلوغ لزم اعتبارها بعد 
البلوغ أيضاًء لوجود المقتضي. 
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لو كانت )١(‏ شرطأً فى الابتداء!') لاعتبرت بعده(", لوجود المقتضي 47 
(و يختبر!*) من يراد معرفه رشده (بما ١!‏ يلائمه) من التصرّفات و 
الأعمالء ليظهر اتصافه(" بالملكة و عدمه(7”, فمن كان من أولاد("'التجّار 


فوّض إليه البيع و الشراء بمعنى مماكسته! "١‏ 00000 


)١(‏ اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى العدالة. 
(1) أي في ابتداء البلوغ. 
؟) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الابتداء. 
(؛) المراد من «المقتضي» هو أدلّة اشتراط العدالة في الابتداء. 


اختبار الرشد 

(0) بصيغة ايجهولء و نائب الفاعل هو «من» الموصولة. يعنى يمتحن الذى يراد أن يعرف 
رشده بما يناسبه من التصرفات. ١‏ 
1) الجارٌ وايجرور يتعلقا قان بقوله «يختبر». و الضمير الملفوظ فى قوله «يلائمه» 5م 
إلى «من» الموصولة. 
وحاصل العبارة هو أنه يختبر الذي يحتاج إلى معرفة رشده بما يناسبه و يليق بشأنه 
و بمكانته عند الناس و ما يتوقع قدرته عليه عادة. 

7( الضمير في قوله «اتصافه» يرجع إلى «من» الموصولة. 

)0 بالرفع, عطف على قوله المرفوع «اتصافه», والضمير يرجع إلى الاتصاف. 

(1) يعنى يختبر اولاد التجار بالتجارة؛ اي بتفويض البيع و الشراء إلمهم. 

)٠١(‏ من ماكسّة فى البيع تماكسّة و مكاسّأً: شاحه و استحطه القن و استنقصه إيّاه(أقرب 
الموارد). 

8 قال فى المسالك: الما كسة المداقة في إققام القيمة و الحاورة في ذلك. 


الوليّ إن شاء!”, فإذا تكرّر منه ذلك ١7‏ و سلم من الغبن و التضييم!") فى 
غير وجهه فيو !4 وشين. 
وإن كا (0) من أولاد من يصان!* ١أعن‏ ذلك اختبر بما يناسب حال 


)١(‏ الضميران فى قوليه «فيهأ» و «وجههما» يرجعان إلى البيع و الشراء. 

)١(‏ بصيغة امجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى من يختبر رشده. 
والمعنى هو أنّ الذي فوّض إليه البيع و الشراء ينتظر أمره و شأنه إلى أن تت 
معاملته. فإذا ماكس فى المبيع أو الفن و قطع القن أقدم الول إذا على العقد لو شاء. 

(*) المراد من «المساومة» هو المغالاة بالسلعة في المعاملة لتعيين القن و المثمن فيها. 
والضمير فى قوله «مساومته» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(؛) الضمير الملفوظ فى قوله «يتولاه» يرجع إلى كل واحد من البيع و الشراء. 

(4)أى إنشاء الوق 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من المماكسة و المساومة على وجههما. يعني 
إذا تكبّر ذلك ممّن يختبر و كان سالمأ من كونه مغبوناً و من كونه مضيّعاً للمال و 
واضعاً إيّاه فى غير محلّه و موضعه حكم إذأ برشده. 

(1) المراد من «التضييع» هنا هو صرف المال في غير ما هو يليق به. 

(4) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى من يختبر رشده. 

)٠١(‏ بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى من يختبر رشده. 
والمعنى هو أن من يختبر رشده إن كان مصوناً عن الغين في التجارة يختبر بما هو 
مناسب لحال أهله. 
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أهله 2 ما بأن يسلّم إليه(" نفقة مدّة لينفقها!" فى مصالحه أو مواضعها!؟' 
التى عيّنت!* له أو بأن يستوفي 7 الحساب على معامليهه!", أو نحو 
ذلك: فإن وفى (6 بالأفعال الملائمة فهو رشيد. 

ومن تضييعه إنفاقه7١)‏ في المحرّمات والأطعمة النفيسة7"'" التي لاتليق 


بحاله١')‏ بحسب وقته و بلده و شرفه و ضعته [ [ [ [ 1 ةز[ز ةؤز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ ز ز[ زؤز[ز[ز[ [ [ز[ [ 201111 


)١(‏ الضمير في قوله «أهله» يرجع إلى من يختبر رشده. 

)١(‏ الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى من يختبر رشده. فإن اختبار من هو مصون عن 
الغبن في التجارة على أقسام, منها أن يسلّم إليه مؤونة مدّة معيّنة لينفقها فى موارد 
تضالمة 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «لينفقها» يرجع إلى النفقة, و في قوله «مصالحه» يرجع إلى 
من يحتبر رشده. 

(؛) الضمير في قوله «مواضعها» يرجع إلى النفقة. 

(0) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المواضع, و الضمير في قوله 
«له» يرجع إلى من يختبر رشده. 

(1) وهذا قسم آخر لاختبار من هو مصون عن الغبن في التجارة, و هو أن يفوض إليه 
استيفاء الحساب على المعاملين. 

() والأنسب أن يقول الشارح 44 «معامليه» حىٌّ يرجع الضمير إلى من يختبر رشده. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى من يختبر رشده. 

(1) فلو صرف المال في الحرّمات عد مضيّعاً للمال. 

)٠١(‏ أي صصرفه للمال فى الأطعمة النفيسة غير المناسبة لحاله من حيث الزمان و المكان 
وغيرهما. 

)١١(‏ الضمائر في أقواله «بحاله» إلى قوله «ضعته» كلّها ترجع إلى من يختبر رشده. 


والأمتعة(' واللباس كذلك7(). 

و أمّا صرفه" في وجوه الخير من الصدقات و بناء المساجد و إقراء!؟) 
الضيف فالأقوى أَنّه غير قادح مطلقاً!*'. إذ لاسرف07)في الخيرء كما لاخير 
فق اعرف 

و إن كان( أنثى اختبرت بما يناسبها من 37)الأعمال كالغزل والخياطة 


)١(‏ يعني أن من مصاديق التضيبع للمال هو صيرفه في الأمتعة و الألبسة غير اللائقة به. 

(؟) أي كالأطعمة النفيسة في أَنْها يراعى فيها اللائق بحاله بحسب الوقت و البلد. 

(؟) الضمير في قوله «صرفه» يرجع إلى من يختبر رشده. يعني أمَا صرف من يخستبر 
رشده المال في وجوه الخير فلا يقدح في رشده. 

(؛) مصدر من باب الافعال بمعنى دعاء الضيف إلى الاطعام و صرف المال فى الضيافة. 
أقول: و لابخق أن فعرت الاق إقراء اسيك زائدأ عل عه الاعتدالبو اللزابحة 
بعد من قبيل الإسراف المانع من الرشد. 

(0) أي سواء أفرط في الصرف أم لا. 

(1) السَرّف -محكة : ضدٌ القصد و نجاوز الحدٌ والاعتدال, و منه قول العرب: «ذهب 
ماء الحوض سَرَّفأُ» أى فاض من جوانبه(أقرب الموارد). 

(/) أي كما لا خير في موارد الإسراف في غير وجوه البرٌ و الصدقات. 

8 من حواشى الكتاب: و عنديف: يا عل أمّا الصدقة فجهدك حقٌّ يقال: إسرف و 
م تسرف (حاشية ألشيخ علي 84). 

)4 اجر بكار هر الغبير العالد لمن يختبر رشده. بعني أن من يمختبر رشده إن ك كان 
انق اختبرت بما يناسب حاها. 

() هذا بيان لما يناسب حال الأنثى نما يختبر به رشدهاء و هو الغزل والخياطة 
المناسبان لحال الأتثى غالباً. 


وشراء الاتهما(''المعتادة لأمثالها بغير غبن!") و حفظ ما يحصل في يدها 
من ذلك 1") لمحا فقلة 4١‏ على اجرة متلها إن عملت للقير حفط "با تله 
من اسنات البيت ووضعه!١‏ على وجهه و صون | طفوتة التى تحت يدها 
عن مثل الهرّة و الفأر و نحو ذلكء فإذا تكرّر ذلك!"' على وجه الملكة8!7) 
تيف ارقف و الا قلا 

ولايقدح فيها|! ةا وفوع ما ينافيها نادراً من الغلط و الانخذاع! 7 فى 
بعض الأحيان, لوقوعه كثيراً من الكاملين. 


)١‏ الضمير في قوله «الاتها» يرجع إلى الغزل و الخياطة. مق عورف الاق 
بتفويض شراء آلات الغزل و الخياطة إليها. 

(؟) فإذالم تغين في الشراء حكم برشدها. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الغزل و الخياطة. يعنى يختبر رشد الأنثى 
يحفظ ما يحصل في يدها من الغزل و الخياطة. ْ 

(؛) أي ويختبر رشد الأنثئى بمحافظتها على أجرة أمثاها إذا عملت للغير. 

(5) أي و بختبر رشد الأنثى بحفظ أثاث البيت التى هي تلى أمرها. 

(1) الضمير في قوله «وضعه» يرجع الماتليم 0000 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الحفظ و غيره. 

(8) فلايكني تحقّق ما ذكر من الأفعال بنحو الاتفاق بلا ملكة, لأنها قد تقع من غير 
الرشيد أيضاً. 
4) الضمير في قوله «فيها» و كذا الضمير الملفوظ فى قوله «ينافيها» يرجعان إلى 
الأخور المذكونة ١‏ 

)٠١(‏ مصدر من باب الانفعال؛ يده «خدّع» بمعنى حصول الخدعة و قبوله, يتّفق ذلك 
بالنسبة إلى الرشيد أيضاً. 


و وقت الاختبار ١١‏ قبل البلوغ, عملاً بظاهر الآية!"). 

(و يثبت الرشد) لمن لم يختبر''' (بشهادة النساء في النساء لاغير!؟)). 
لسهولة اطلاعهن!*) عليه غالباً عك س١‏ الرجال. 

(و بشهادة!" الرجال مطلقاً!). ذكراً كان المشهود عليه أم انثى. لأنَ 
شهادة الرجال غير مقيّد مقعد:(ة) 


)١(‏ يعي وقت الامتحان للرشد إنما هو قبل البلوغ, فإذا ثبت مع البلوغ رفع الحجر. 

(؟) وهو قوله تعالى: «و ابتلوا اليتامئ حقٌّ إذا بلغوا التكاح...ل1». 
وجه ظهورها فى الاختبار قبل البلوغ هو جعل الابتلاء مغيّىٌ بالبلوغ, و معلوم أ نْ 
رمن تحقق المغيّئ يكون قبل زمن تحقق الغاية. 


ما يثبت به الرشد غير الاختبار 

() يعني أن من طرق ثبوت ار لن لم يقدم على الاختبار بنفسه شجادة النساء برشد 
الأنثى, لسهولة اطّلاعهنٌ على حالات النساء عادة. 

(4) يعنى لا غير النساء, فإنّ شهادة النساء ها أثر في ثبوت رشد الأنثى فلايثبت رشد 
لا -أعنى الذكور و الخنائى . بشهادتهنٌ. 

(0) الضميران فى قوليه «اطّلاعهنٌ» و «عليينٌ» يرجعان إلى النساء. 

(1) يعنى أنّ شهادة النساء برشد النساء أسهل؛ بخلاف شهادتهنٌ على رشد الرجال. 
ها مشكلة بالنسبة إليينٌ: 

(0) أي و يغبت الرشد بشعهادة الرجال في الذكر و الأنتى. 

) )أي سوا كان المشهود عليه ذكراً أم أنثى. و قد فسّره الشارح #4 أيضاً. 

(1) يعنى أن نبوت الرشد بشهادة الرجال غير مقيّد بكون المشهود عليه أيضأ من 
الرجال والحال أن جواز شهادة النساء مقيّد بكون المشهود عليه أيضاً انثى. 
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والمعتبر فى شهادة الرجال اثنان ١7‏ و في النساء أربع. 
ريك ريد الانتن بشهادة وعز !و امرا فت اشايو شاد أربع 


(و لايصح إقرار السفيه!*' بمال)» و يصحٌ بغيره كالنسب وإن أوجب 
النفقة!0. 


وقى الانقاى تغلنه! ماله" اوسيت العال قولاناجودها 


)١(‏ يعني لايخ أن المعتبر في شسهادة الرجال اثنان, و في شمهادة النساء أربع, لأن 
اثنتين من النساء بمنزلة واحد من الرجال. 

)١(‏ فإنَ ششهادة رجل واحد بمنزلة شهادة اثنتين من النساءء فتتحقّق في الفرض شهادة 
أربع من النساء. ١‏ 

(8) جمع الخنثى. و هو هنا بمتزلة الانثى. 


إقرار السفيه بمال 

(؛) المراد من «السفيه» هو من لم يكن فيه العلاثم المذكورة للرشد. إن إقراره بمال على 
ذمته لايسمع. 

(0) يعنى أن السفيه إذا أقرٌ بالنسب _مثل أن يقر بالولد أو الوالد أو الوالدة ثبت 
النسب و لو كان موجبأ لثبوت النفقة على ذمّته. فلاينافى قول الشارحغة بصحّة 
إقراره بالنسب قول المصنّ ف «و لايصح إقرار السفيه بمال», لأنّ الإقرار نما 
تعلق هو بالنسب لا بالمال. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المقرٌ له الذي أقرٌ له السفيه. 

(0) أى من مال السفيه المقرٌ. 


هف الجواهر الفخريّة (ج 8) 
النانى ”23 
وكالإقرار" بالجناية الموجبة للقصاص و إن كان نفساً؟© 
(ولاتصدّفه!؟) فى المال) وإن ناسب7”) أفعال العقلاء. 
و يصح نص فلك فيما لايتضمّن إخراج المال كالطلاق!" و الظهار !ةا 


)نوهو الآثقاق غل لماه لمن بيت المال؛ 

(؟) عطف على قوله «كالنسب». يعنى يصمٌ إقرار السفيه بغير المال مثل الإقرار 
بالجناية, مثل أن يقرٌ السفيه بأنْه أورد الجناية على فلان التى توجب القصاص. 

() أي و إن كانت الجناية الموجبة للقصاص هو قتل النفس. ١‏ 
والترافحتة والمنانة امرض التضاضي هو الصادرة عه عنعد لان الصعادرة 
خطأً لا بوجب القصاص. 

(؛) عطف على قوله «إقرار السفيه». يعني لايصحٌ أيضأ تصرّفات السفيه في المال 
بالبيع و الإجارة و اطبة و غيرها. 

(5) أي و إن ناسب تصرّفه فى المال ما يصدر عن العقلاء بملاحظة المصالح الموجودة في 
التصرف. 


تصف السفيه فى المال 
0 المي تراه وتم تن برع ناليد" 
(0) قد ذكر الشارح يه للتصرّف الذي لايتضمن إخراج المال أمثلة ثلاثة: 
أ: الطلاق. 
وو الظهان. 
ع للك 


(8) الظهار هو تشبيه الزوج ظهر زوجته بظهر أمّه أو ظهر واحدة أخرى من محارمه. 


هه 


والخلع (". 
(ولا يسلّم عوض الخلع!"إليه) لأنها"! تصرّف مالي ممنوع منه. 
فود ان .شر كل لغيره!؟) في سائر العقود) 00000 


كا يأتي تفصيله في باب الظهار, و على أيّ حال فلا مانع من ظهار السفيه زوجته. 
لعدم كونه تصرّفاً متضمّناً لإخراج المال, ما كقارة الظهار فهى إحدى الخصال 
الثلاث المر تبة: 

أ: عتق رقبة. 
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ج: إطعام ستّين مسكيئاً. 

نا الأولى فلاتصم و كذا الأخيرة إل مع توسّط الول فيهماء بخلاف الثانية و هي 
صوم سدَّين يومأء فللسفيه أن يستقل بهاء لعدم كونها تصررّفاً مالياً. 

)١(‏ والخلع هو الطلاق الذي يقع من الزوج مع كراهة الزوجة و بذها المهر أو أزيد منه 
أو أنقص منه ليخلعها الزوج. فإنّ الخلع يصمٌ من السفيه, لأنّه ليس تصيرّفاً مالا 
لكنّ الوليّ يقدم على قبول عوض الخلع, لأنه تصرّف مالي 

(1)المراد من «عوض الخلع» هو المال الذي تبذله الزوجة ليخلعها الزوج به. 
والضمير في قوله «إليه» يرجع إلى السفيه. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى قبض العوض المعلوم بالقرينة. 

و الحاصل هو أَنّ السفيه يصمٌ منه إجراء صيغة الخلع, لكن لايجوز له قبض 
عوضه. بل يقبضه الولى من قبله. 


توكل السفيه لغيره 
(4) يعني يجوز للسفيه أن يقبل الوكالة عن الغير لإجراء جميع العقود من البيع و النكاح 
وغيرهما. 


أي في جميعها('' و إن كان قد ضعّف إطلاقه”") عليه بعض أهل العربيّة حبّى 
عدّه('' في «درّة الغوّاص»2!؟) من أوهام الخواصٌ0*, و جعله'") مختصضّاً 
بالباقي أخذاً له(" من السؤر وهو البقيّة. و عليه!) جاء قول النبىَ يل 
لابن غيلان لمّا أسلء(؟) على عشر نسوة: أمسك7*' عليك 0 و 


)١(‏ يعنى أنّ المراد من قول المصنّف ف «سائر» هنا هو الجميع. 

)١(‏ الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى لفظ «سائر»». و في قوله «عليه» يرجع إلى 
الجميع. يعنى أن بعض أهل العربيّة ضمّف إطلاق لفظ «السائر» على الجميع. بل 
خصٌ جواز استعماله يمعنى الباق. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب «درّة الغوؤاص». و الضمير الملفوظ: يرجع 
إلى إطلاق لفظ «السائر» على الجميع. يعني أن صاحب الكتاب المذكور عدّه من 
أغلاط الخواص. 

(؛) وهوكتاب في اللغة. 

(6) الخواص جمع ال لخاصّة وزان دواتٌ جمع دابة وعوام جمع عامة. 

(1) يعنى أن صاحب درّة الغواصٌ جعل لفظ «السائر» مختصّأ بعنى الباق. 

7( أى لاجد صاحب درّة الغوّاص لفظ «السائر» من غاذة الموو وهو بمعنى البقيّة. 
الشؤر - بالضمّ -:البقيّة, و هو في الأصل بقيّة الماء التي يبقمها الشارب فى الإناء أو 
الحوض. ثم استعير لبقيّة الطعام و غيره«أقرب الموارد). 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى استعمال لفظ «سائر» في مغنى الباقي. أي و على 
استعمال السائر في معنى الباقي جاء قول البى#2. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن غيلان» و هو اسم رجل كان له قبل أن يسلم عتشر 
تنسنواة فأسلم. 


)٠١(‏ هذا مقول قول النىعلة. و قولهيَيلهُ: «وأمسك» فعل أمر من باب الافعال؛ فأمره 


هه 


فاوق !1 سائرهرة لكناقد أجازه!' يعضه: 

انها عار توكيل غيرن ا" لذ ثرا غبار اميف مسلونة ليث 
بل مما يقتضي التصرّف في ماله!". 

(و يمتد(") حجر المجنون) في التصرّفات الماليّة و غيرها!“ (حبّى 


+ النىية بإمساك أربع من نسائه.لأنّ نصاب الزوجات فى الإسلام هو هكذا. 

)١(‏ قوله «فارق» فعل أمر من باب المفاعلة, و الضمير في قوله «سائرهنٌ» يرجع إلى 

النسوة. يعنى قال البى صا لابن غيلان: أمسك أربعاً من الزوجات العشر, و فارق 

(؟) الضمير في قوله «أجازه» يرجع إلى استعمال السائر في معنى الجميع. يعني قذاحاة 
بعض اللغويّين استعماله كذلك. 

(؟) الضميران فى قوليه «غيره» و «له» يرجعان إلى السفيه. 

لهذا طول قوار سكل عير النعي إكا 3 جيرا السنقود له..ا © اسه لبيك 
مسلوبة العبارة مثل الصبى و الجنون, بل إنما هو محجور عليه و ممنوع من التصرّف 
فى المال خاصّة. 

() أي سواء كان في المال أم فى غيره. 

(1) يعنى أن السفيه مسلوبة عبارته التي تقتضى التصرّف في ماله. 


الحجر على المجنون . 
() هذا تفصيل للسبب الثالث من الأسباب السئّة المذكورة للحجر, و هو الجنون, فانٌ 
ايجنون يمنع من التصرف في المال حتى يرفع جنونه. 
(4) المراد من قوله «غبرها» هو غبر التصرفات الماليّة ممنا لايتضمّن إخراج المال 
كالطلاق والظهار و الخلع, فا حجر على اجنون أوسع ثمولاً من ا حجر على السفيه. 


لض الجواهر الفخريّة (ج 8) 


يفيق) و يكمل عقله("). 
(والولاية في مالها) أي الصغير والمجنون (للأب والجد) له!'' وإن علا. 
(فيشتركان!' في الولاية) لواجتمعا!؟» فإن اتّفقال") على أمر نفذ. وإن 
تعارضا قدّم عقد السابق7", فإن اتّفقا!") ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو 
الجدّ أوجه!". ( ثم الوصى ١7‏ لأحدهما مع فقدهما. 00 


)١(‏ الضمير فى قوله «عقله» يرجع إلى الجنون. 


الولاية فى مال الصغير و المجنون 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني أنّالجدّ للأب أيضاً له الولاية, بخلاف 
الجدّ للأم. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب و الجد. 

(4) يعنى أن الجدٌ و الأب لو اجتمعا اشتركا فى الولاية. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب ولد 

(1) فلو سبق أحدهما إلى التصرّف قدّم على الآخر. 

(0) أى فإن لم يسبق أحدّهما الآخرّء بل وقع تصرّفها معأ و مقارناً-مثل أن يبيع 
أحدهما ماله من زيد والآخر من عمرو معاً ومقارناً ففيه ثلاثة أوجه: 
أ: بطلان تصرّف كلبهم)ء لقبح الترجيح بلا مرجّح. 
ب: ترجيح تصرّف الأب على تصرف الجد. 
ج: ترجيح تصرّف الجدّ على تصرّف الأب, لأنّ للجدٌ ولاية على نفس الأب 
أضاء لاق العكس. 

(8) مبتدأ مؤخَّرء خبره المقدّم هو قوله «ففى بطلانه». 

(1) الثالث من له الولاية في مال الصغير والمجنون هوالوصيّ للأب أو الجدّ مع فقدهما. 
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( نم١١‏ الحاكم) مع فقد الوصى. 

(والولاية فى مال السفيه الذى لم يسبق رشده(" كذلك) للأب و الجد 
إلى اخراكايا 00 عملا بالاستصحات !4) 

(فإن سبق) رشده و ارتفع الحجر عنه!*) بالبلوغ معد( 3 لحقه(؛) 
السفه ( فللحاكم) الولاية دونهم!*, لارتفاع الولاية'''عنه بالرشدء فلاتعود 
إليهم إلا بدليل, وهو منتفي, و الحاكم ولي عام ٍ ''' لايحتاج إلى دليل و إن 


)١(‏ الرابع ممّن لهالولاية في مال الصغير والجنون هو الحاكم مع فقدالأب والجدّوالوصئ. 


الولاية في مال السفيه 

(؟) أي السفيه الذى لم يسبق رشده على بلوغه بمعنى أَنّه كار: ن سفيهأ من بدو الأمر فبلغ 
في حال السفه. و المشار إليه في قوله «كذلك» هو الصغير و ايجنون. 

”) أي فتكون الولاية بعدهما للوصىّ من قبلهما مع فقدهماء و تكون للحاكم مع فقد 
الوصىئ. 

(؛) أي استصحاب الولاية التي ثبتت قبل البلوغ. 

(6) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى السفيه. 

(1) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الرشد. 

07 , يعني إذا بلغ رشيدأً, ثم عرض له السفه كانت الولاية على السفيه للحاكم الشرعيّ. 

(8) الضمير في قوله «دونهم» يرجع إلى الأب و الجدّ له والوصىّ من قبلهما. يعنى أنه 
لا ولاية على السفيه المذكور لأحد غير الحاكم. 

١‏ 4) أي لارتفاع ولاية المذكورين عليه يه برشدهء فلاتعود بعد ما زالت إلا بدليل. وهو 
مفقود. 


١)كما‏ قيل: الحاكم ولي من لا ولى له. 


11" الجواهر الفخريّة (ج 8) 


تخل ف ١١‏ في بعض الموارد. 

و قيل: الولاية في ماله للحاكم مطلقاً!"). لظهور توقّف الحجر عليه" و 
فعه!؟) على حكمه في كون النظر إليه(5). 

(والعبد ممنوع!") من التصرّف (مطلقاً) فى المال وغيره. سواء 
أحلنا!"' ملكه أم قلنا بها “ينيدا لط لذ قا اذ ربق انعدو إن كه الموالى. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى عموم ولاية الحاكم. يعني و إن تخلف عموم ولاية 
الحاكم في بعض الموارد مثل مورد وجود الأب أو المككلةو إن جلا اذ الرصي من 

(؟) أي سواء بلغ رشيداًء ثم عرض له السفه أم بلغ سفيهاً. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السفه. 

(؛) بالجرّ. عطف على قوله المجرور «الحجر». يعني لظهور توقف رفع الحجر عن السفيه 
على حكم الحاكم. 


(5) يعني أن الاشراف على مال السفيه هو للحاكم. 


الحجر على العبد 
(1) هذا تفصيل للرابع من أسباب الحجر السنّة. و هو الرق؛ فإنّ العبد محجور عليه و 
منوع من التصرّف في المالء سواء كان تصرّفه في ماله أم في مال غيره. 
() أي سواء قلنا بعدم كون العبد مالكأ أم قلنا بملكه. 
و لايخفى أن قوله «أحلنا» من الحال. 
المحال: الباطل من الكلاء(أقرب الموارد). 
(8) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المكلف. 
؟) يعنى يجوز للعبد طلاق زوجته و إن كرهه المولى. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى 


»يه 


(و المريض ١١‏ ممنوع ممّا زاد عن الثلث) إذا تبرّع به(" أَمّا لو عارض 
عليه بثمن مثله نفذ (و إن نجزا") ما تبرّع به! ؛! في مرضه نأ وطعة!ة ان 


وففه و تصدق به أ حابى بيدا" فم بيع اواجار: (على الأقوى). 
<- العبد, و فى قوله «إيقاعه» يرجع إلى الطلاق. 
الحجر على المريض 


)١(‏ هذا تفصيل للخامس من أسباب الحجر السنّة. و هو المرض. فإِنٌ المريض ممنوع من 
التصرف خرعا فق أزية من التلك 'لامطلعاء لكت لوعاوض:رقمن قل مازاة تقد 


تصرّفه فى أزيد من الثلث أيضا. 
(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «مازاد». و كذا الضمير في 
قوله «عليه». 


(") ولايخن أنّ تصرّفات المريض على قسمين: 
أ: ما هو معلّق على الموت, كما إذا أوصى بال لشخص حقيق" مثل زيد أو حقوق” 
مثل المساجد و المدارس. فلاينفذ في أمئال ذلك إلا في الثلث. 
ب: ما هو منجّزءكم| إذا تبرّع بماله لشخص حقيق أو حقوق في حال حياته بلا تقييد 
له بالموت, ففيه خلاف. ١‏ 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما تبرّع». 

(0) الضميران الملفوظان في قوليه «وهبه» و «وقفه» يرجعان إلى قوله «ما تبرّع به»؛ و 
كذا الضميران فى قوله المكرّر «به». 

(1) أي حابى بما تبرّع به في بيع أو إجارة, مثل أن يبيع ما يكون نه ألفين بألف أو 
يوجر ما تكون اجرته مائة بخمسين, و تستّى ذلك بالمعاملات الحاباتئة. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
للأخبار('' الكثيرة الدالة عليه منطوقاً!' و مفهوماً!". 


و قيل21). يمضصى من الأصل للأصل(ة, و عليه( شواهد من 
الأخبار("ا 
ع ل 


)١(‏ يعنى أنّالمستند للقول الأقوى هو الأخبار الكثيرة الدالة عليه إِمَا منطو قا أو مفهوماً. 

(1) من جملة الأخبار الدالة على القول الأقوى منطوقاً ما نقلت فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن باستاده عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله لكة عن عنتظتةةالوالة 
لولده. فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء. و أمًافي مرضه 
فلا يصح (الوسائل: ج اص 784 ب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح .)١١‏ 

(*) والرواية الدالّة على القول الأقوى مفهوماً أيضأ منقولة في كتاب الوسائل:. 
حمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنى قال: سألت أبا عبدالله #ة عن عطيّة 
الوالد لولده يبيّنه. قال: إذا اعطاه في صحّته جاز(المصدر السابق:ح .)١15‏ 

(؛) القائل هو الشيخ فى كتاب النهاية و الشيخ المفيد وابن إدريس له كما في شرح 
الشرائع؛ فإنّْهم يقولون بنفوذ منجّزات المريض من أصل ماله. و استندوا في ذلك 
إلى الأخبار و الأصل. 

)0( لعل المراد من «الأصل» هو استصحاب سلطنته حال الصحّة, أو المراد هو أصالة 
سلطنته على ما فعله كبا صرّح بهذا الأخير صاحب الحديقة. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما قيل. يعني أَنّ الدليل لهذا القول هو الأصل و 
الأخان: 

(؛) والمراد من الأخبار الدالة على القول بنفوذ منجّزات المريض من الأصل هو 
الرواياتالمنقولة فى كتاب الوسائل, ننقل اثنتين منها: 
الأولى: محمد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله #ة: الرجل 
يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى 


مسقه 


كتاب الحجر /المقتضي للحجر على السفيه 6 


بثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به!"), 
لأنّ المقتضي'" له هو السفه. فيجب تحقّقه!" بتحقّقه. و لظاهرا') قوله 


سٍِ أن بأتنه الموت(الوسائل: ج ١7‏ ص ١78ب‏ 17 من أبواب كتاب الوصايا ح .)١‏ 

الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة عن أَبي بصير عن أبي عبدالله مثله و 
زاذ: إن لضاحب المال أن يعمل الما شاء ماداء حناء إى ضاء وهيهه و إن:ضاء 
تصدّق به. وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. فإن أوصى به فليس له إلا أن الفضل 
في أن لايضيّع من يعوله و لايضيرٌ بورثته(المصدرالسابق:ح '). 

أقول: إِنّ الخبرين المذكورين يكونان مطلقين. فيمكن تقييدهما بما يدل على عدم 
جواز تصرّف المريض في أزيد من الثلث, و أيضأ فى سند الروايتين المذكورتين 
سماعة بن مهران, و هو _على ما قالوا ‏ واقؤ”. 

والحاصل أنّ مستند القول رار ته رن رس وبع اله برعا او هاا 


المقتضي للحجر على السفيه 

)١(‏ الضمير في قوله «دبه» يرجع إلى الحجر. يعني إذا ظهر و ثبت السفه فى السفيه كان 
حجورا عليه و منوعاً من التصرّفات الماليّة. ولم يجز للغير أن يعامله معاملةٌ مالي 
وإن م يحكم الحاكم با حجر عليه. 

(") بصيغة اسم الفاعل و هذا تعليل للحجر على السفيه بمجرّد ظهور السفه فيه بِأنّ 
المقتضي للحجر عليه نما هو السفه الذي ظهر فيه فلايحتاج إلى نحكم الحاكم. 
والضمير في قوله «له» يرجع إلى الحجر. 

(؟) الضمير في قوله «تحققه» يرجع إلى الحجر. و في قوله «بتحقّقه» يرجع إلى السفه. 

(؛) تعليل اخر للحجر على السفه بمحض ظهور السفيه بلا احتياج إلى حكم الحاكم؛ و 


--»ه 


تعالى: لفان كا نَ الى عَلَيِهِ الْحَقّ سَفِئِهاً». حيث أَث بيك ااأغلة الولابة 
بمجزر'ده. 

(ولايزول) الحجر عنه!')(إلا بحكمه7)), لأنّ!؟) زوال السفه يفتقر إلى 
الاجتهاد و قيام الأمارات!*, لأَنْه(١)‏ أمر خفي, فيناط (" بنظر الحاكم. 





حر قز له تعال ل ووه البقرة. الآية 87؟: «إفإن كان الذي عليه الحقّ سفيهاً أو 
ضعيفأ أو لايستطيع أن يحل هو فليملل وليّه بالعدل...إلح4. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الله تعالى, و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى السفيه. 
يعني أنّ الله تعالى أنبت في الآية الولاية على السفيه بمجرّد السفه و بلاتقييده بحكم 


الحاكم. 


زوال الحجر بحكم الحاكم 
؟) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى السفيه. 
أي بم اهام فالم يحكم الحاكم بزوال الحجر عن السفيه كان جور غلنة 
و جمنوعاً من التصرّفات الماليّة. 

(؛) هذا تعليل لزوال ال حجر بحكم الحاكم بأنّ الزوال يحتاج إلى اجتبادات"و أمارات, 


فالملاك هو نظر الحاكم. 
(5) الأمارات هى الأدلة التى تقوم في الضوعات اقطلاها وفك يناو الادلة 


١‏ لشي في قه لق رج إلى زول الس بعني أن زوال الحسجر أمر خني 


كتاب الحجر /زوال الحجر بحكم الحاكم / 1" 
وقيل: يتوقفان!١)‏ على حكمه لذلك!". 
و قيل: لا(" فيهماء و هوا؟) الأقوى. لأنّ المقتضي للحجر هو السفه. 
فيجب أن نكيت 51 بشو نه وول" قوالة ولظاهر قوله تعالى: «فإن 


اتح مِنْهُمْ رُشْدا فَاذْمَعُوا إلنهن أموالهَخ»!/ حيث علق" الأمر بالدفع 


)١(‏ فاعله هو الضمير الملفوظ العائد إلى وضع الحجر للسفيه و رفع الحجر عنه. يعنى 
قال بعض بتوقف كلا الأمرين المذكورين على حكم الحاكم. 

8 من حواشي الكتاب: و وجه التوقف عليهما و هو الذي اختاره المصنّف أن 
الحجر حكم شرعيّ لايثبت و لايزول إلا بدليل شرعيّ, و أن السفه أمر خني» و 
الأنظار فيه تختلف, فناسب كونه منوطأ بنظر الحا كم (شرح الشرائع). 

(1) المشار إليه في قوله «لذلك» هو قوله «لأنّ زوال السفه يفتقر...إل». 

(؟) يعني أنّ القول الثالث هو عدم افتقار ثبوت الحجر و لا زواله إلى حكم الحاكم. بل 
يحجر على السفيه بظهور السفه فيه. و يزول الحجر عنه بزوال السفه. 
والضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى ثبوت الحجر و زواله. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثالث في المسألة المبحوث عنها. فقد 
قوّى الشارح 4 هذا القول استناد إلى وجود المقتضي و بظاهر الآية. 

(0) فاعله هو الضمير الغائد إلى الحجر, و الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى السفه. 

(1) أي فيجب أن يزول الحجر بزوال السفه. فلا حاجة إلى حكم الحاكم. 

(1) وهي الآآية 3 من سورة النساء. و أوَّها قوله تعالى:-9 و ابتلوا اليتامئ حي إذا 
بلغوا النكاح». 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الله عرّ و جل. يعنى أن اله تعالى علق فى الآبة 
الشريفة الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم على وجدان الرشد فيهم فحسب ول يده 
بشىء آخر. 


0" الجواهر الفخريّة (ج 8) 


على يناس( الرشد. فلايتوقف على أمر آخر”". 
(ولو عامله'" العالم بحاله استعاد ماله!؟)) مع وجوده!*. لبطلان 
المعاملة, (فإن تلف فلا ضمان!'"), لأنّ المعامل!"' قد ضيّع ماله بيده حيث 
سلّمه!") إلى من نهى الله تعالى عن إيتائه!"). 
ولو كان ٠١١‏ جاهلاً بحاله 1525000000 


)١(‏ من آنّسَه إِيْناساً الثىء: أبصره. و منه « آنس من جانب الطور ناراً» أي أبصر 
(أقرب الموارد). 
)١(‏ أى لايتوقف على أمر آخر كحكم الحاكم كما هو مورد النزاع في المقام. 


حكم المعامل للسفيه عالماً 

*) الضمير الملفوظ في قوله «عامله» يرجع إلى السفيه, و كذا الضمير في قوله «بحاله». 
امح يي يه بو 
استعاد ماله الذي أعطاه للسفيه مع وجوده. فلو تلف المال في يد السفيه فلا ضمان 
لتضييع العالم ماله بوضعه بيد السفيه. 

(4) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى العالم. 

(0) أي مع وجود المال بيد السفيه. 

(1) أي لايضمن السفيه مال العالم. 

(0) أي المعامل العالم بالسفه. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المعامل و الضمير الملفوظ يرجع إلى المال. 

(1) المراد من النبى عن إيتاء المال للسفيه هو النبي الوارد في قوله تعالى: «و لاتؤتوا 
السفهاء أموالكم». ' 

(١٠)اسم‏ «كان» هو الضمير العائد إلى المعامل. يعنى لو كان المعامل جاهلاً بحال السفيه, 


بي 


كتاب الحجر /حكم المعامل للسفيه عالماً 0 


فله الرجوع معطلقً١١),‏ لعدم 00 
و قيل:لا ضمان مع التلف مطلقاً!"'. لتقصير!) من عامله قبل اختباره. 
و فصّل ثالث. فحكم بذلك!* مع قبض السفيه المال بإذن مالكه, و لو 
كان بغير إذنه ضمنه() مطلقاً”". لأنّ المعاملة الفاسدة لابترتّب عليها!8) 


ثم عامله و آلى ماله إِيّاه ففيه ثلاثة أقوال: 
الأوّل: يجوز للمعامل أن يرجع على السفيه, لعدم تقصير الجاهل فما فعل. 
الثانى: عدم ضمان السفيه عند تلف المال بيده مطلقاًء سواء كان المعامل عالماً بالسفه 
ل 
الثالث: عدم ضمان السفيه لو قبض المال باذن المالك, و ضمانه لو قبضه بلا إذن منه. 

)١(‏ أي سواء تلف المال بيد السفيه أم كان موجوداً. 

(1) الضمير في قوله «تقصيره» يرجع إلى المعامل الجاهل. 

(؟ا اق سواء كتان المعامل عالماً بالشقه آء لآو هذا القول وبال التق 
الأردبيلإة فى كتابه( بجمع الفائدة و البرهان). 

(؛) هذا تعليل للقول بعدم ضمان السفيه مطلقاً بأنّ من عامله بلا اختيار مقضّر فيا أقدم 
عليه و مضيّع لماله. 

(0) المشار إليه في قوله «بذلك» هو عدم ضان السفيه مطلقاً. يعنى قال هذا المفصّل بر 
السفيه لو قبض المال بإذن مالكه لم يضمنه. ١‏ 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى السفيه. و الضمير الملفوظ يرجع إلى المال الذي قبضه 
السفيه. 

() أي سواء كان المعامل عالماً أم لاء و سواء تلف المال بيد السفيه أم لا. 

(8) كأنّ هذا دفع لتوهّم أن السفيه إذا أخذ المال استناداً إلى المعاملة الواقعة بينه و بين 


»-- 


”3 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
حكم. فيكون قابضأً للمال بغير إذنء فيضمنه, كما لو أتلف!') مالاً أو 
غصبه!' بغير إذن مالكه, و هو حسن. 

(و فى إيداعه!" أوإعارته أوإجارته فيتلف العين نظر!؛'). من 
يطل "١‏ اسه و قد وى اللدتها لل عدن تقر له مز ولت توا السنياء 
أَموالَكة76"). فيكون!" بمنزلة من ألقى ماله في البحر, 5008 


+ المعامل لم يصدق على فعله الأخذ بلا إذن. 
فأجاب عته أن المعاملة الفاسدة لايترتّب غلبا أثر, لأنها مشتملة على قبِض بغير 


إذن. 
)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السفيه. يعنى كما أن السفيه لو أتلف مالاً أو غصبه كان 
ضامناً كذلك لو قبض المال بعقد فاسد. 


(؟) الضمير الملفوظ فى قوله«غصبه»و كذا الضمير في قوله «مالكه» يرجعان إلى المال. 


حكم اللإيداع للسفيه و إعارته و إجارته 

(") الضمائر ف أقواله «إيداعه» و «إعارته» و «إجارته» ترجع إلى السفيه. يعنى لو 
أودع امرؤ السفيه مالاً أو أعاره أو أجاره فتلف فني ضمان السفيه وجهان. 

(؛) مبتدأ مؤخَّرء خبره المقدّم هو قوله «و فى إبداعه...إبلخ». 

(0) الضمير فى قوله «تفر يطه» يرجع إلى المالك المعامل. و هذا دليل لعدم ضمان السفيه. 
لأنّ المالك قد فرّط فى حفظ ماله بتسليمه المال من نهى الله تعالى عن إيتاء امال 
إياه. 

(1) الآية 6 من سورة النساء. 

(1) أسم «فيكون» هو الضمير العائد إلى امالك الذي أودع اللةامالة او ازاز 


-»ي 


كتاب الحجر /عدم ارتفاع الحجر بالبلوغ خمساً و عشرين سنة 501 


ومن عدء(١)‏ تسليطه!') على الإتلاف. لأنَّ المال في هذه المواضع!" أمانة 
بيجب حفظه!, و الاتلاف حصل من السفيه بغير إذن: فيضمنه كالغصت(6) 
والحال أَنّه"') بالغ عاقل, و هذا!"' هو الأقوى. 

(و لايرتفع الحجر عنه!/) ببلوغه خمساً وعشرين سنة) إجماعاً منّا10)/, 


أجاره. يعنى أن المالك يكون بمنزلة من ألق ماله في البحرء فلا سبب لضمان السفيه 
القابض " 

)١(‏ هذا دليل لضان السفيه المال الذي أخذه بالعناوين المذكورة أعني الإيداع و 
الاعارة و الإجارة, و هو أن المالك ل يسلط السفيه على إتلاف المال, بل المال في 
الموارد المذكورة يكون أمانة في يد السفيه, فإتلافه الأمانة يوجب ضأانه كما هو 
الحال في غيرها. 

؟) الضمير فى قوله «تسليطه» يرجع إلى المالك. 

؟) و هي الإيداع والإعارة والاجارة. 

؛) الضمير فى قوله «حفظه» يرجع إلى المال. 

4) فكما أ نّ السفيه ضامن لو غصبٍ مالا فكذلك في الموارد المذكورة. 

86 د السفيه بالغ و عاقل, ؛ فلا مانع من ضمانه ما خلفة مق مال الس 

| 


١ 
) 
) 
بعنى أ ن القول بضمان السفيه في الموارد المذكورة هو أقوى.‎ 


/ 


عدم اوتا المع بارلي] سا ومتقرين م 
8) الضميران في قوليه «عنه» و «ببلوغه» يرجعان إلى السفيه. يعنى أنّ السفيه حكوم 
واا اب بويا سوسم وعد وو 
فلاير تفع عنه الحجر ببلوغه حمسا و عشرين سند كما قاله بعض العامّة. 
(1) أي للإجماع المنعقد بين علاء الاماميّة. 


لوجود المقتضي للحجر, وعدم صلاحيّة هذا السنّ أرفعه. 

و نبّه بذلك١١)‏ على خلاف بعض العامّة. حيث زعم أَنْه متى بلغ خمساً 
و عشرين سنةً يفك حجره به(" إن كان سفيهاً. 

(و لايمنع(' من الحيٌ الواجب مطلقاً). سواء زادت نفقته0) عن نفقة 
الحضر أم لا. و سواء وجب بالأصل!" أم بالعارض'" كالمنذور قبل 
السفه. لتعيّنه!") عليه و لكن لايُسلّم النفقة, بل يتولاها!" الوليّ أو وكيله. 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «بذلك» هو عدم ارتفاع الحجر عن السفيه ببلوغه خمساً و 
(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى بلوغه خمساً و عشرين سنة. 


() بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى السفيه. يعني أنّ السفيه اذا 
وجب عليه الحج لم يمنع من إتيانه مطلقاً. 


(؛) أي لا فرق في عدم جواز منع السفيه من الحجّ بين كون نفقة السفيه في سفر احج 
أزيد من نفقته فى الحضر و بين عدمه. 

(5) المراد من الح الواجب بالأصل هو حجّة الإسلام الواجبة بالإسلام على كل 
برسم 

(1) اي الواجب بالعرض. 

() الضمير في قوله «لتعيّنه» يرجع إلى الحج الواجب بالنذر قبل السفهه. و في قوله 
«عليه» يرجع إلى السفه. 

(4) يعنى أن الول يباشر نفقة السفيه في سفر احج و كذا وكيله و لايجعلها نحت يده. 


كتاب الحجر /انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم 037 ؟” 


(ولاامن) الحبمٌ (المندوب إذا استوت نفقته(١))‏ حضراً و سفراً. 
و في حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد!"ا 
بحيث لايمكن فعله في الحضر. 
(واتفقك يمكه!"!) لور متلق (و كت الضوعء) لوحنت: لمهد “اسن 


التصف المالى. 


)١‏ الضمير فى قوله «نفقته» بع ابالسدة يعنى لايمنع السفيه من الحج المندوب إذا 
تاوت تنتنه شيا ونسثرا. 

(؟) بأن يقدر السفيه في سفر الحجّ على كسب يجبر زيادة نفقته في السفر عن نفقته في 
الحضر. 


انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم 
(؟) الضمير فى قوله «يينه» يرجع إلى السفيه. 
(4) يعنى أن السفيه حجور عليه و ممنوع من التصرّفات الماليّة. فلو حلف و حنث 
حب عا من الكفارات ما ليس بمالء و هو الصوم. 
إيضاح: اعلم أن كفّارة: حنث البين -كا تقدّم في كتاب الكفارات هي الجامع 
للكفارة الخيرة و المرتبة. كما قال: «كفّارة البين, و هى إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو محرير رقبة مخيرة بين الثلاث. فإن عجر صا ثلاثة أيَام», فالأخير 


يترنّب على ما تقدّم عند العجز. 
والحاصل أنّ السفيه للحجر عليه و منعه من التصرّفات الماليّة يحب عليه صوم 


() الضمير ني قوله «مثله» يرجع إلى البين. و كان عليه أن يأتي بضمير المؤئّث, لأ 


هو 


0" معسيد 


العهدا' و النذرء و إنما جك ساد وري متعلقه المال. ليمكن 
الحكم بالصحّة. فلو حلف أو نذر أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره!, لأا 
تصرّف ماليّ. 

هذا!* مع تعيّنه. أمَا لو كان مطلقاً!') لم يبعد أن يراعى فى إنفاذه!" 
الرشد. | 


جه الهين منت سماعاً. 

)١(‏ يعنى وكذا ينعقد عهد السفيه و نذره. 

(1)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما ذكر من العهد و النذر و المين. يعني يشترط في 
انعقاد ما ذكر من أفعال السفيه أن لايكون متعلّقاً بالمال, فإذا نذر أو عقد أن يصوم 
فلا مانع من نذره أو عهده. لكن لو علّقه على المال -كما إذا نذر أن يعطي مالا - 
م ينعقد نذره و كذلك عهده. 

(؟) الضمير فى قوله «نذره» يرجع إلى السفيه. 

(؛) يعنى أن كل واحد من النذر و العهد المتعلقين بالمال من قبيل تصرّف مالي 
فلايجوز من السفيه. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم انعقاد عهد السفيه و نذره. يعني أَنّ عدم انعقاد 
العهد و النذر نما هو في صورة كونهما معيّنين. مثل ما إذا عهد أو نذر أن يتصدّق 
على زيد بألف في يوم الجمعة فإنْهما لاينعقدان. 

)3 سوبي نذر أن يتصدّق بألف مطلقاًفلايبعد إذاً مراعاة الرشد فى انفاذه. 
) الضمير فى قوله «إنفاذه» يرجع إلى كل واحد من العهد و النذر. 


عد جد لد 


كتاب الحجر /عفو السفيه عن القصاص لا الدية » 
(و له١''‏ العفو عن القصاص». لأنه!") ليس بمالى (لا الدية!), لِأنّه! 4 


تصردف مالىٌ. 
وله(*) الصلح على القصاص على مالء لكن لايسلم 7" إليه. 


عفو السفيه عن القصاص لا الدية 

)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى السفيه. أي يجوز للسفيه عفوه عن قصاص من يجوز 
الاقتصاص منه. 
") الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى العفو عن القصاص. , بعني أن عفو السفيه عن 
القصاص ليس تصررّفاً مالياً بنع منه. 

(؟)اي لايجوز للسفيه أن يعفو عن اخذ الدية من نجب عليه الدية. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى العفو عن الدية. يعني أنّ عفو السفيه عن أخذ 
الدية من قبيل اللتصرّف المالي؛ و هو ممنوع منه. 

(0) أي يجوز للسفيه أن يصالح على القصاص با مال فللسفيه إذا جاز له الاقتصاص 
من قاتل أبيه أن يصالح على حقّه بمال فهذا ممّا لا مانع منه. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال, و الضمير في قوله«إليه» يرجع إلى السفيه. 
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كتاب الضمان(") 


والمراد به" الضمان بالمعنى الأخصٌ قسيم الحوالة و الكفالة 


الضمان 

)١(‏ الضّمان-بفتح الضاد-مصدر من ضَمِنَ الر جل الشىء ضَّمْناً وضماناً:كفله(أقر ف الموايها: 
هذا معناه لغةًء و شرعاً: عقد شرع للتعهّد اللخاصصٌ. 

قال صاحب الرياض: الضمان يطلق على معنيين أحدهما أخصٌ من الآخرء و الأعمّ 
عبارة عن عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال. و الأوّل الكفالة. و الثاني الحوالة إن كان 
من فى ذمّته مالء و إلا فالضمان بالمعنى الأخصٌ, و يقال له: ضمان المال, و هو المراد 
طوحسيت للق بلق بخلاف القسمين. فلا يطلق عليه إلا مقيّدأً. و الدليل من 
الكتاب قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» و قوله: (و لمن جاء به حمل بعير و أنا به 
زعي », و من السنة بحو النبوي المشهور في قضيّة ضمان على م1 عن الميّت. و أنه 
قال َيه لع له حينئذ:«جزاكالله عن الاسلام خيرأً. و فكٌ رهانك كما فككت رهان 
أخيك». و كان كل ذلك حين لم يصل البى ع على الميّت لكونه مديوناً...إلح. 

(1) يعني أن المراد من الضمان في هذا الكتاب هو التعهّد بالمعنى الأخصّ فى مقابل 
التعهّد الذي يستى بالحوالة و الذى يستّى بالكفالة. | 
إيضاح: اعلم أن الضمان بالمعنى الأعمّ عبارة عن التعهّد المطلق الشامل للضمان في 


سه 


5 الجواهر الفخريّة (ج 0( 


لا الأعب "١١‏ الشامل لهما. 

(و هوا" التعهّد بالمال) أي الالتزام به (من البرىء!)) من مال ممائل 
لما ضمنه للمضمون عنه. 

و بقيد المال!؟ خرجت الكفالة, فإنّها تعهّد بالنفس. 

و بالبرىء!*' الحوالة» بناءً على اشتراطها("' بشغل ذمّة المحال عليه(" 
لمحي 7 ينا اخال به. 


جه هذاالكتاب والضمان في كتابىي الحوالة و الكفالة. فالمراد من الضمان فى قول 
المصّف له «كتاب الضمان» هو المعنى الأخصٌّ للضمان. 
)١(‏ أي ليس المراد من الضمان هنا هوالمعنى الأعمّالشامل للكتابين الآخرين المذكورين. 


تعريف الضمان 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الضمان. 

() أي من شخص بريء من مال مماثل لما يضمنه بخلاف الحوالة. 

(4) أي خرج بقول المصنّفإة في مقام التعريف «التعهّد بالمال» التعهّد بالنفس الذي 
يسمّى بالكفالة. 

(0) أي خرج بقول المصنّف في مقام التعريف «من البريء» تعهّد من اشتغلت ذمّته 
بمال المسمّى بالحوالة. 

(1) الضمير فى قوله «اشتراطها» يرجع إلى الحوالة. يعني أنّ هذا الخنروج مبني على 
القول باشتراط اشتغال ذمّة الحال عليه للمحيل بما أحال به. 

(17) وهو الذى يحال المال عليه. 

(8) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال, و هو الذي يحيل المال الذي استقرٌ في ذمته 
على ذمّة غيره من تشتغل ذمّته بمثل ما هو في ذمّة المحيل. 


كتاب الضمان /القول فى ضمان العبد 1 


(و يشترط كماله١")‏ أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر'" أو 
اسم الفاعل أو المقاء!". (و حرّيّته(؛)). 

فلايصحّ ضمان العبد في المشهور., لأنْها*) لايقدر على شيء. 

وقيل: يصح و يتبع به[١'‏ بعد العتق. 


شروط الضامن 

)١(‏ الضمير في قوله «كاله» يرجع إلى الضامن. 

(1) يعنى أنّ الضامن الذي يكون مرجعاً للضمير إِمّا يعلم من المصدر و هو الضمان في 
قول المصنّف إ «كتاب الضمان» كما في قوله تعالى: «#اعدلوا هو أقرب للتقوى» 
أو من اسم الفاعل, و هو البريء في قوله «من البريء». 

(؟) يعني أن القرينة المقاميّة تدل على أن مرجع الضمير المبحوث عنه هو الضامن. و 
هي أَنّ الكلام في الضمان. 

(؛) يعنى يشترط في الضامن حرّيّته علاوة على كماله. 


القول فى ضمان العبد 
(0) إن العبد لايقدر على ششىء, فلايجوز له هذا التعهّد الخاصٌ. 
أقول: قول الشارح ف «لأنّه لايقدر على ثىء» كبا تداولته ألسنة الفقهاء ‏ 
اقتباس من قوله تعالى: ضرب الله مثلاً عبدأ مملوكاً لايقدر على شيء... إل », 
(اللحل: 076. 
(1) يعنى أن القول الآخر الخالف للقول المشبور هو صمّة ضمان العبد للمال. لكن 
بطالب هو بعد العتق بالمال الذي ضمنه. 


كف الجواهر الفخريّة (ج 8) 
(إل' أن يأذن المولى؛ فيتبت) المال (في ذمّة العبد) لا فى مال 
المولى("» لأنٌ إطلاق الضمان أعمّ من كل منهما!".فلايدلٌ على الخاصٌ !4 
وقيل: يتعلّق بكسبه!*حملاً!") على المعهود من الضمان الذى يستعقب 
الأداء. 


وربّما قيل بتعلّقه("" بمال المولى مطلقاً!). كما لو افي !ةا بالاستدانة, 


٠ 
وهوا متجه.‎ 


)١(‏ استثناء من قوله «و يشترط...حرّيّته». يعنى إذا أذن المولى ضمان العبد للمال صحّ 
واستقرٌ فى ذمّة العبد. 

(؟) أي لايثبت المال الذي ضمنه العبد بإذن مولاه في مال المولى. 

(") الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى ذمّة العبد و ذمّة المول. 

(؛) والمراد من «الخاص» هو ذمّة المولى. 

(6) يعنى قال بعض بتعلّق امال الذي ضمنه العبد بإذن المولى بما يحصّله العبد بالكسب. 

(1) هذا دليل للقول المذكور. و هو مل ضمان العبد على المعنى المعهود منه. و هو 
استعقاب الضمان أداء ما ضمنه العبد من دون ترا و دون اناق مدق العبد 
حت يتبع به بعد العتق. 

(0) أي بتعلّق ما ضمنه العبد بإذن المولى يمال المولى. 

(4) أي سواء كان بكسب العبد أم من غيره. 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى, و الضمير الملفوظ يرجع إلى العبد. يعني كما 
لوأمر المولى عبده بالاستدانة وجب أداء الدين من مال المولى كذلك ما لوأذنه 
المولى فى الضمان» فيجب أداء ما يضمنه العد أيضأ من مال المولى. 

)٠١(‏ يعنىأ نالقول بتعلّق ما يضمنه العبد بمالالمولى مطلقاً هو المتّجه في نظر الشارح إ. 


كتاب الضمان /القول فى ضمان العبد ركف 


(إآ') أن يشترط كونه من مال المولى). فيلزم بحسب ما شرطء و 
يكون!"! حينئذ كالوكيل. 

ولو شرطه7" من كسبه فهو كما لو شرطه من مال المولى, لأنه(؟) من 

م إن وفى الكسب بالحقّ المضمون. و إلا ضاع!” ما قصر. 

و لو اعتق العبد قبل إمكان تجدد شىيء7"! من الكسب ففى بطلان 
الضمان أو بقاء التعلّق به(" وجهان. 


)١(‏ استئناء من قوله «فيثبت في ذمّة العبد». يعنى لو اشترط العبد تعلق ما يضمنه العبد 
نآل الل هن ووسب درمتم 0 

(1) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى العبد. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد.والضمير الملفوظ يرجع إلى ما يضمنه العبد. يعني 
لو شرط العبد تعلق ما يضمنه مال حاصل من كسبه لزم و وجب أداؤه من مال 
المولى لا من كسبه؛ لما سيانى. 

(؛) الضمير فى قوله«لأنه» يرجع إلى كسب العبد.فإنٌ كسب العبد أيضا من جملة أموال 
المولى. 

() فإذالم يف المال الحاصل من كسب العبد بما ضمنه العبد ضاع و تلف المال المضمون 
بمقدار قصر عنه كسبه. 

(1) فإذا ضمن العبد مالا و شرط كونه من كسبه و أعتق قبل حصول شيء من كسبه 
ففي بطلان الضان و عدمه _بعنى تعلق المال بذمّته بعد العتق ‏ وجهان. 

(:) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كسب العبد بعد العتق. 


51 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


(و لابتمحرط عليه" بالستدو'') للمال المههوة :وف © 
المضمون له بنسبه!؛) أو وصفه. لأنّ الغرض إيفاؤه! الدين. وه( 
لايتوقف على ذلك(". 


وكذا لايشترط معرفة قدرالحقٌّ المضمون. و لم يذكره! المصئّف 
ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحة(١)‏ 0 


عدم اشتراط علم الضامن بالمستحقٌ 
)١‏ الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الضامن. 

(؟) بصيغة اسم الفاعل. يعني لايشترط علم الضامن بكون من يضمن له امال مستحقاً. 

(") الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المستحق. 

(؛) الضميران في قوليه «بنسبه» و «وصفه» يرجعان إلى المستحق. 

(5) أي إيفاء الضامن للدين, و هذا من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. 

[7) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاريفاء. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو علم الضامن بالمستحق نسبأ أو وهنشّتك ١‏ !:” 

(8) أى لم يذكر المصنّف 4ه عدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون و إن لم يكن 
شرطأً لصحّة الضمان. 

(9) يعنى أن إرادة الحقّ المضمون بجعل لفظ «المستحقٌّ» مبنيّاً للمفعول ممكنة. 
أقول: وأنت خبير بأنّ كلام الشارح4ة هذا و إن كان يدفع به إشكالٍ عدم 
تعض المصنّف إه لعدم اشتراط علم الضامن بقدر الحقّ المضمون, لكنّه يت ولد منه 
إشكال آخرء و هو عدم تعر ضه إذأً لعدم اشتراط علم الضامن بالمضمون, و هذا كرّ 
إلى ما فرّ منه الشارح 4 لأنّ قول المضنّف «المستجقَ» إِمّا مبني للمعلوم؛ فلا دلالة 


-»ي 


كتاب الضمان /عدم اشتراط عانم الضامن بالمستجق 6 


منكاً لل ان 
فلو ضمن ما في ذمّته!' صممٌ على أصمٌ القولين للأصل(". و إطلاق 
النة البو لان لقعا !9 لاينافنه الغرري لألد "١!‏ لسن نمطا ووضة: لحنوا زه 


+ له على ما أفاده الشارح. و إِمّا مب على المفعول, فلا دلالة له على ما أفاده 
المصنّف, بناءً على تفسير الشارح لكلامه, و كيف كان فلا تخلو عبارة المصّف عن 
الاغتارة إل احد |لامرين: 

)١(‏ وفى بعض النسخ «مبنيّاً للمجهول» بدل قوله «مبينّاً للمفعول». و المعنى واحد. 

(1) يعنى لو ضمن الضامن ما استقرٌ في ذمّة المضمون بلا معرفته لقدر الحقّ المضمون له 
0 7 : 

(؟) المراد من «الاصل» هو اصالة الصحة. 

(؛) أي و لإطلاق النصّ المنقول في كتاب الوسائل: 
مد بن يعقوب بإسناده عن فضيل و عبيد عن أبي عبدالشه ليه قال: 1 عنم عمد 
ابن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم» فقال لم: قد عرفتم قرابتي و منزلتي منكم, 
و على دين؛ فأحبٌ أن تقضوه عنى, فقال على بن ا لحسين 5ه : ثلث دينك على» م 

سكت و سكتواء فقال علي بن الحسين «: علي دينك كله. ثم قال علي بن 
لمحسين للكث: أما أن م منعني أن أضمنه أوَلاً إلاكراهة أن يقولوا: سبقنا(الوسائل:ج ١+‏ 
ص ١0١‏ ب 1 من أبواب كتاب الضمان ح .)١‏ 
فالخبر يدل على صحّة ضبان مالم يعرف الضامن قدره المتعلق بذمّة المضمون. 

(5) هذا دليل ثالث لعدم اشتراط معرفة الضامن لقدر الحقّ المضمون, و هو أ الضمان 
لاينافيه الغرر الحاصل من الجهل بمقدار الح. 

(1) يعني أن الضمان ليس من قبيل المعاوضة التى ينافيها الغرر الحاصل من الجهل. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


ف المعفت 1 

هذا إذا أمكن العلم به(" بعد ذلك كالمثال7". فلو لم يمكن كضمنت(؛) 
لك شيئاً مما في ذمّته لم يصح 67 فظعاً. 

وعلى تقدير الصحّة ١١‏ يلزمه ما تقوم به'" البيّنة أنه كان لازماً 
للمضمون عنه وقت الضمان لاما يتجدّد(8) 000 


)١(‏ أي لأنه بجوز للضامن أن يضمن تبرّعاً. 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة ني قول الشارحة «ما في ذمته». 
يعنى أنّ عدم اشتراط العلم بقدر الحقّ المضمون إِنما هو فا إذا أمكن العلم به بعد 
الضمان. 

(*) المراد من قوله «المثال» هو قوله «فلو ضمن ما في ذمته». 

(4) هذا مثال لعدم إمكان العلم بعد الضمان بأن يقول الضامن للمضمون له: ضمنت لك 
شيئأ مما في ذمّة المضمون عنه. فإنّ ذلك لايعلم به بعد الضمان, بخلاف الأوّلء فإِنَ 
الحقّ المستقرٌ في ذمّة المديون يمكن العلم به بعد الضمان. 

(0) جواب شرطء و الشرط قوله «فلو / يمكن». 

(1) أى على تقدير صحّة قوله ضمنت لك شيئاً ما في ذمّة المديون المضمون عنه. يعني 
نا هل ضخة ذلك الترش يلزه لات الضاين مندا ودين تقوع النكنة عليه يلاعة 
المديون المضمون عنه. 

(1) الضميران في قوليه «به) و«أنه» يرجعان إلى «ما» الموصولة التي يراد منها الحق. 
يعنى يلزم الضامن الحقّ الذي تقوم به البيّنة أنه يكون في عهدة المضمون عنه في 
الوقت الذي ضمنه فيه. ْ 

(8) أي لايلزم الضامنّ من الدين ما يتجدّد بعد وقت الضان. 


كتاب الضمان /عدم اشتراط علم الضامن بالمستجق ا 


أو يوجد في دفتر(' أو مدكية المهوون عن !"او جلت عل 
المضمون له" برد اليمين من المضمون عنه. لعدم دخول الأوّل!؛) في 
الضمان, و عدم ثبوت الثاني/”. و عدم نفوذ الإقرار في الثالث'') على 


إيضاح: اعلم أن الديون التي تتوجّه إلى ذمّة المضمون عنه بغير البيّنة تكون على 
انواع: 
الأوّل: ما يتجدّد من الدين بعد الضمان. 
الثاني: ما يوجد فى دفتر المضمون عنه. 
لالت ها 5ك بهذ الوق تن 
الرابع: ما يثبت بحلف المضمون له بردّه من المضمون عنه إذا تنازعا في قدر الح 
الشحون: 
فلايجب من الديون المذكورة على عهدة الضامن ثىء. و الثابت الواجب إِنا هو ما 
يثبت بشهادة البيّنة الشرعيّة. 

)١(‏ أي في دفتر المضمون عنه الذى كتب هو فيه ديونه. 

(1) وهوالمديون. 

(؟)كما إذا تنازع المضمون له و المضمون عنه في خصوص دين, فتحمّل المضمون له 
الملاعى الحلف المردود من المضمون عنه المنكر و ثبت الدين فى ذيّة المضمون عنه, 
ذلك كا لاعت مل عيدة القداين. ١‏ 

( ؛) المراد من «الأوّل» هو ما يتجدّد من الدين بعد وقت ضمان الضامن. 

(0) المراد من «الثاني» هو ما يوجد في دفتر المضمون عنه, و هو المديون. 

)3 الترادين التالت هوي يقرٌ به المضمون عنه, و هو المد يون. 

(1) الجار و ابجرور يتعلقان بقوله «نفوذ» الواقع فى ضمن قوله «عدم نفوذ الاقرار», 


»يه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و١'أكون‏ الخصومة حينئذ! "!مع الضامن والمضمون عنه7", فلايلزمه!؟ما 


+ بعنى أن إقرار المضمون عنه نافذ في حقّه لاغيره أعنى الضامن ‏ . و هذا الحكم 
هو مقتضى القاعدة المشهورة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». 

)١(‏ وهذا رد على ما ذكر في الوجه الرابع» و هو ما ثبت الضان بحلف المضمون له بعد 
رد المين من المضمون عنه. 
توضيح رد الوجه الرابع هو أن النزاع بعد الضان إِنا هو بين الضامن و المضمون 
له. فانه يدّعى أزيد صا ثبت بالبيّنة والضامن ينكره, و لا دخل فيه للحلف الذي 
قله امون لاتعتد راعهرى تسويهه مع اللشمون خله: ْ 
و بعبارة أخرى: إذا تخاصم المضمون له و هو الدائن و المضمون عنه و هو 
توق ف هقد رجيع توه املك ال المديوي لكته ريو علد الذائق وفيت 
الدين امتنازع فيه في عهدة المديون, فذلك الدين الثابت في ذمّة المديون 


المضمون عنه لايلزم عهدة الضامن. 
ولايخفى أنّ قوله «كون الحخنصومة» -بالجرّ ‏ عطف على مدخول لام التعليل في 
قوله «لعدم دخول الأوّل». 

(؟) أي بعد الضان. 


-ٍ 
٠. 


(") و لايخق 4 «عن» هنا بمعنى اللام. 
8 من حواثى الكتاب: كذا في اللسخ, والظاهر «له» بدل «عنه». و قد وقع هذا في 
عبارة شرح الشرائع أيضاً, فلاتغفل(حاشية جمال الدين4). 
(؛) الضمير في قوله «فلا يلزمه» يرجع إلى الضامن, و فاعله هو «ما» الموصولة 
المذكورة بعده. 
(6) فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. 
(1) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الضامن.. 


كتاب الضمان /عدم اشتراط علم الضامن بالمستحجق 1 


كما لايثبت ما يقرأ '' به في الرابع!"". 
نعو(" لو كان الحلف بردٌ الضامن ثبت ما!؛) حلف!”) عليه. 


<- والمراد منه هو المضمون عنه الذي نازع المضمون له و ثبت حقّه بالبمين المردودة, 
فا يثبت في هذه الخصومة لايلزم عهدة الضامن. 

)١(‏ فاعله هوالضمير العائد إلى الضامنء و الضمير فى قوله«به» يرجع إلى «ما»المووصولة. 

(؟) المراد من «الرابع» هو الوجه الرابع الذي أشار إليه الشارح 4 بقوله «أو يحلف 
عليه المضمون له برد المين من المضمون عنه». و قد رده فها سبق بقوله «و كون 
ا لخصومة حينئذ...إلخ». 
حاصل معنى العبارة: كما لايثبت الدين الذي أقرٌ به الضامن في الوجه الرابع 
المتقدّم ذكره في عهدة المضمون عنه الذي هو المديون, لأنّ إقرار الضامن ‏ هذا - 
إقرار على نفس غيره. 
ولايخفى أنّ المشبّه في قوله «كما لايثبت...إلخ» هو عدم ثبوت ما يثبت بالحلف 
المردود من المضمون عنه إلى المضمون له في عهدة الضامن, و المشبّه به هو عدم 
ثبوت ما يقر به الضامن للمضمون له في عهدة المضمون عنه من مقدار الدين. 

(:") استدراك عن عدم ثبوت ما يثبت بحلف المضمون له فى عهدة الضامن بعد رد 
الحلف من المضمون عنه بأنّ المضمون له لو تحمل الحلف المردود من شسخص 
الضامن فوا إذا تنازعا فى مقدار الدين فحلف الدائن _أعنى المضمون له ثبت ما 
يدّعيه فى ذمّة الضامن بالحلف المردود منه. ١‏ 

(؛) والمراد منه هو الدين الزائد. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» 
الموصولة. أي ثبت في عهدة الضامن ما حلف عليه المضمون له. 


(و) كذا''"(لا) يشترط علمه!" (بالغريم). و هو المضمون عنه. 
أنه(" وفاء دين عنه!* وهو(" جائز عن كل مديون. 

و يمكن أن يريد به( الأعمّ منه ومن المضمون له و يريد بالعلم به(" 
الاخاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصفء لسهولة!" الاقتضاء و ما شاكله. 


عدم اشتراط علم الضامن بالغريم 

يويدب «كذا» هو عدم اشتراط علم الضامن بمقدار الحقّ المضمون. 
”) الضمير فى قوله «علمه» يرجع إلى الضامن. يعنى و مثل عدم اشتراط علم 
الضامن بقدار الحقّ المضمون هو عدم اشتراط علمه بالمضمون عنه؛ و هو المديون. 

(؟) الضمير فى قوله «دلانه» يرجع إلى الضمان. 

)ع( الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى المضمون عنه. 

(0) يعنى أنّ وفاء الدين جائز عن كل مد يون سواء علم به الضامن أم لا. 

)شمو ل قوله ورا بيرج إلى الغريم. عن فك أن يريد الملصتف# من قوله 
«الغر» المعنى الأعمٌ الشامل للمضمون عنه والمضمون له. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الغريم. يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «و لا 
بالغريم» الاحاطة بعر فة حال الغريم من حيث النسب و الأوصاف. 
وحاصل المعنى هو أنه لاايشترط في صحّة الضمان إحاطة علم الضامن بجنميع 
نسب الغريم و أوصافه. 

(8) تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه أو بوصف من أوصافه. 
لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء و سهل الاقتضاءء كما في الخبر: «المؤمن شهل 
القضاء و سسهل الاقتضاء»؛١من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 


كتاب الضمان /عدم اشتراط علم الضامن بالغريم "١‏ 


لأنّ الغرض إيفاؤه(') الدين, و ذلك لايتوقف على معرفته(') كذلك7". (بل 
تميّزهما) أى المستحق!) و الغريم ليمكن!*) توجّه القصد إليهما(', أما 
الحقّ”" فليمكن أداؤهء و أما المضمون له فليمكن إيفاؤه, و أمّا المضمون 

و يشكل بِأنّ المعتبر القصد إلى الضمان, و هو التزام المال الذي يذكره 


)١(‏ يعني أن الغرض من الضمان هو إيفاء الضامن للدين الذي ثبت فى ذمّة المضمون عنه. 
و ذلك لايتوقّف على معرفة الغريم به نسبأ أو وصفا. 

(؟) الضمير في قوله «معرفته» يرجع إلى الغريم إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى 
مفعوله أو إلى الضامن إن كان من قبيل إضافته إلى فاعله. 
و المراد من الغريم هنا هو معناه الأعمّ الشامل للدائن و المديون. 

(؟) المشار إليه فى قوله «كذلك» هو خصوصيّات حال الغريم من نسب أو وصف. 

(؛) المراد من «المستحق» إِمّا المضمون له إن قرئ بصيغه اسم الفاعل, و إِمّا الحقّ الذي 
يضمنه الضامن إن قرى بصيغة اسم المفعول. 
ولايخفى أن تفصيل ما ذكره الشارح 4ه بقوله «أمّا الحق...إلح» يقتضي إرادة الحقّ 
من المستحق بصيغة أسم المفعول, فيكون حاصل معنى العبارة هكذا: لايشترط 
علم الضامن بالحقّ الذي ثبت في ذمّة اللمضمون عنه و لا علمه بمعرفته المضمون عنه 
ولا المضمون له. بل إنما يشترط تيز الثلاثة. فيكون مرجع الضمير فى قوله 
«قيزهما» هو المستحقّ بصيغة اسم المفعول و الغريم الشامل للمديون و الدائن. 

(6) تعليل لاشتراط مَيير الثلاثة المذكورة. 

(1) الضمير في قوله «إلمهما» يرجع إلى المستحقّ ‏ بصيغة اسم المفعول و إلى الغريم 
الشامل للدائن و المد يون. 

(/) تفصيل لاشتراط ييز الثلاثة. 


المضمون له١١.‏ و ذلك!"' غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو 
قال!'! شخص: إِني استحقّ في ذمّة اخر مائة درهم مثلاً. فقال اخ !4 
ضمنتها لك كان قاصداً إلى عقد الضمان عمّن كان عليه الدين مطلقاً!*» و 
لادليل على اعتبار العلم بخصوصه!١)‏ 

(و لابدَ له(" من إيجاب و قبول) مخصوصين, لأنْه من العقود اللازمة 
الناقلة(* للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن. 


)١(‏ وهو مالك الدين أعني الدائن. 


ال ار 0 المال. ل ي». يسعفي ي أذ ن التزام 
عليه الدين. 


(؟) مثال لصحّة الضمان فى صورة عدم معرفة الضامن للمضمون عنه. 
(؛) أي فقال الضامن :ضمنتها .والضميرالملفوظ فى قوله«ضمنتها» يرجع إلى مائة درهم 
(4) أي سؤاء كان المظمون عه جيرا ام لا :وينسيوا ء كان الضامن 500598 ا 
سواء أذن المضمون عنه له فى الضمان أم لا. 
(1) الضمير فى قوله «بخصوصه» يرجع إلى المضمون عنه. 


إيجاب الضمان 
(7) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الضمان. يعنى لابد في صحّة الضمان من العقد الشامل 
للإيباب من قبل الضامن و القبول من قبل المضمون له. 
6) صفة ثانية للعقود. , بعنى أن عقد الضران من العقود اللازمة التي توجب انتقال امال 
من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن. 


كتاب الضمان /إيجاب الضمان 1/١‏ 


(والإيجاب!١!‏ ضمنت و تكفلت). و يتميّزا"' عن مطلق الكفالة بجعل 
متعلّقها"" المال. (و تقبّلت و شبهه!؟)) من الألفاظ الدالّة عليه(؟) صريحاً. 

(و لو قال: مالك عندي أو علىّ أو ما عليه(" على فليس بصريح). 
لجواز إرادته أن للغريم!"' تحت يده مالاً أو أنه(" قادر على تخليصه. أو 
أن(" عليه السعي أو المساعدة و نحوه. 


)١(‏ يعنى أن الايجاب الذي يتحمّله الضامن هو أن يقول: ضمنت و ما يلحق به. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الضمان. يعنى أنّ الضمان يتمئز عن مطلق الكفالة بذكر 
المال في الضمان و النفس فى الكفالة بأن يقول الضامن في مقام الإيجاب: ضمنت 
المال أو الدين الذي في ذمّة فلان. 

(؟) الضمير في قوله «متعلقها» يرجع إلى الكفالة. بمعنى أن الضامن يقول في مقام 
الإيجاب: تكفّلت المال الذي فى ذمّة فلان. 

(4) بأن يقول «تعهؤدت» دين فلان. 


(0) أي على الضمان. 
)1١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الديون. يعنى لو قال الضامن للمضمون له: إن 
ما على المديون على لم يكن صريحاً فى الضمان. 


(17) المراد من «الغريم» هو المضمون عنه. و الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى الضامن. 

(4) فإنّ القول المذكور الصادر عن قائله ليس بصري في الضمان, لأنّه يمكن أن يريد به 
أن للمد يون عنده مالا ممكنه تخليصه منه. 

(1) فقول الضامن: مالك عندي أو على يمكن أن يريد بهذا القول السعي أو المساعدة 

على تحصيل حقّ الدائن من المديون, فلايدل على الضمان الذي هو التعهّد للمال في 


و 


دمنه. 


وقيل: إن علىّ' 'ضمان, لاقتضاء «علىّ» الالتزاء0").. 


و مثله' ' في ذمّتي؛ و هو متّجه. 
ما ضمانه!؟) على فكافي. لانتفاء الاحتمال!*, مع تصريحه'" بالمال. 


(فيقبل المستحق!"), و هو المضمون له. 
(و قيل: يكفي رضاه!") بالضمان و إن لم يصرّح بالقبول, لأنَّ حقّها*ا 


)١(‏ أي لو قال الضامن: مالك على أو ما عليه على فهو ضمان لما في ذمّة المضمون عنه. 

(؟) يعنى أن لفظ «علي» يدل على التعهّد و الالتزام. ١‏ 

(؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى لفظ «علي». يعني و مثل لفظ «علي» قول 
الضامن: «في ذمُتي» ف الدلالة على الالتزام الذى هو الضمان. 

(؛) يعني لو قال الضامن: ضمانه علي فهو يكني في صحّة الضمان. 

م لانتفاء الاحتالات المتقدّمة في هذا القول الأخير. 

(1) يعنى أن كفاية قوله: ضمانه علي نا هي في صورة تصرع الضامن بالمال بأن يقول: 
ضمان ماله على فلو لم يصيرّح بلفظ المال لم يكف ذلك في صحّة عقد الضمان» لاله 
مكن أن يريد يقوله: ضمانه على ضمان نفسه, فيكون كفالةٌ لا ضمانً. 


قبول الضمان 
(؛) أي يقبل الدائن المضمون له الذي هو صاحب الحق انتقاله من ذمّة المديون إلى ذمّة 
الشامة: 
(4) يعنى قال بعض بكفاية رضى المضمون له بلا حاجة إلى التلفظ بالقبول. 
)4 ؟) هذا تعليل للزوم رضى المضمون له بأنّ حقّه الذي في ذمّة المديون ينتقل من دمة 
الديون إلى ذه القنا جوز الناسن يختلفون في حسن المعاملة و عدمه. فله أن 


كتاب الضمان /قبول الضمان 0" 


يتحول من ذمّة إلى أخرىء و الناس يختلفون في حسن المعاملة و سهولة 
القضاء (فلايد من وضاء!"! ينبو لكين لاسر القنرل 1 للأصل !4 
لكلهي1؟ وقاء:ذيق: 

والأقوى الأُوّل 2١١‏ لأنه عقد لازم. فلابدٌ له من إيجاب و قبول لفظيّين 
صريحين متطابقين'"' عر بيّينء فعلى ما اختاره من اشتراطه يعتبر فيه ما 
يعتبر في العقود اللازمة!. 

وعلى القول الآخرا' (فلايشترط فوريّة القبول), 10 


١‏ يعنى أنّالناس يختلفون في سهولة قضاء الدين و عدمهاءو لعل المديون يكون أسهل 
قضاءبالنسبة إلى الضامن الذي ينتقل الح إلى ذمئته فعسى أن لايرضى الدائن بذلك. 

(؟) الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى المستحقٌّ أعنى صاحب الدين؛ و في قوله «به» 
يرجع إلى تحوّل الحق من ذمّة إلى ذمّة أخرى. 

(؟) يعنى يعتبر رضى المضمون له في صحّة الضمان.لكن لايعتبر تلفّظه بالقبول.و القائل 
بذلك هو فخر الحققين في الإيضاح و الحقّق الأردبيلي. 

(4) يعنى أن الأصل هو عدم اشتراط التلفّظ بالقبول. 

(6) الضمير في قوله «لأنّده يرجع إلى الضمان. و هذا تتعليل لاستناده إلى الأصل فى 
عدم اشتراط القبول اللفظيّ في الضمان. يعني 92 الضان وفاء دين فالأصل عدم 
اشتراط القبول اللفظي فيه. 

[1) المراد من «الأوّل» هو القول باحتياج الضمان إلى قبول لفظئ و عدم كفاية الرضى 
المجرّد عنه. 

() المراد إِمّا تطابقها في الماضويّة أو فى الفوريّة و الاتّصال بينهما. 

(8) مثل الماضويّة و العربيّة و الفوريّة والاقتصار على الالفاظ المعيّة. 

(1) وهو كفاية رضى المضمون له في صحّة الضمان. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


للأصل ١!‏ و حصول الغرض. 

وقيل: لارة يشترط رضاه مطلقاً لما روي! "ين ضمان يي 
الميّت الذي امتنع النبى ييا من الصلاة عليه, لمكان دينه(" 

(ولاعبرة بالغريم0). و هو المضمون سد وفاء 
عنه(*. و هو غير متوقف على إذنه!١)‏ 


)١(‏ يعنى أنّ الأصل هو عدم اشتراط الفوريّة و أن الغرض من الضمان و هو أداء دين 
المديون ‏ يحصل بذلك. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن ا حسن في الخلاف عن أبى سعيد الخدريّ قال: كنا مع رسول اله يل في 
جنازة, فل وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان. فقال: 
صلّوا على صاحبكم: فقال علِيلة: هما على يا رسول الله و أنا هما ضامن, فقام 
رسول اله يي فصلى عليه ثم أقبل على على 19 فقال:جزاك الله عن الاسلام خيراً, 
وفك رهانك كما فككت رهان أخيك(الوسائل:ج ١ص‏ ١0١ب‏ امن أبوابكتا ب الضمانح ؟). 

(؟) الضمير في قوله «دينه» يرجع إلى الميّت, و الجار و النمجرور في قوله «لمكان دينه» 
يتعلقان بقوله «امتنع». 


عدم اعتبار رضى الغريم 
(؛) أي لايشترط رضى الغريم و هو المضمون عنه ل ضبحة القمان. 
رامن" الضمير ىئ نواه سورج إن اللاضمون: عنه: .بعئ ال "ععام ١‏ الشعر لا رضى الللايون 
في صحّة الضان إِنما هو لكون الضمان وفاء دين عنه. و هو لايتوقّف على رضاه. 
)١(‏ الضمير فى قوله «إذنه» يرجع إلى المضمون عنه. 


(نعم لايرجع )١(‏ عليه مع عدم إذنه) في الضمان وإن أذن!") في الأداء. 
لأنه!' متبرّع. و الضمان!؟ هو الناقل للمال من الذمّة. 

(ولو أذن له()) في الضمان (رجع ))١(‏ عليه (بأقلّ الأمرين ممًا أدَاه و 
من الحقّ). فإن أدّى!"' أزيد منه كان متبرّعاً بالزائد. وإن أدّى!" أقل 
لم يرجع بغيره!؟. سواء أسقط١*'"الزائد‏ عنه بصلح أم إبراء. 


)١(‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى الضامن. يعنى إذا ضمن الضامن بدون إذن المديون و 
رضاه م يجز له أن يرجع عليه و يطالبه بما ضمنه و أداه. 

(1) أي و إن أذن المديون المضمون عنه في أداء الدين. 

(*) أي لأنّ الضامن يتبرّع بما يعطيه بلا استحقاق عوض يعطيه المديون. 

(؛) يعني لو أذن المديون في الضمان جاز للضامن أن يرجع على المضمون عنه. لكون 
الضان ناقلاً من ذمّة إلى أخرى. 

(6) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الضامن. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامنءو الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المد يون. 
يعنى إذا أذن المديون في ضمان الضامن و أدّى الضامن المال إلى الدائن رجع عليه و 
طالبه بأقلٌ الأمرين من مال أذاء إلى الدائن ومن حقٌِ للدائن على ذمّة المضمون عنه. 

(0) تفصيل لرجوع الضامن بأقل الأمرين بأنْه لو أدى أزيد مما هو للدائن على ذمّة 
المديون كان متبرّعا بالنسبة إلى الزائد. 

(4) أي إن أدّى الضامن أقلّ من الحقّ الذي هو للدائن عإن ذمّة المديون لم يجز له 
أن يرجع على المضمون عنه بغير ما أدّى. 

(1) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الأقل. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له. يعني لا فرق في عدم جواز رجوع 


-ي 


ولو وهبه' بعد ما ىا" الجميع!" البعض !4 أو الجميع!*) جاز 


وجوعة ا به 


ولو آدّى عرضاً!" رجع بأقلّ الأمرين من قيمته!" و من الحق. سواء 


+ الضامن على المضمون عنه بغير ما أدّاه وكان أقل الأمرين بين كون الدائن مسقطأ 
للزائد عن الحقّ بالمصالحة و بين كونه كذلك بابراء ذمّة المديون من القدر الزائد. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له, و هو الدائن, و الضمير الملفوظ يرجع 
إلى المضمون عنه, و هو المديون. يعنى لو وهب الدائنٌ المديونَ بعض ما أذاء 
الضامن أو جميعه و الحال أن الضامن قد َدّى الجميع جاز للضامن الرجوع على 
المضمون له. لأنّ هبته بعد التادية لاتمنع من الرجوح. 

(1) فاعله هو الضمير الراجع إلى الضامن. 

2 أى أدى الضامن جميع ما هو فى ذمّة المديون. 

(؛) أي وهب الدائن بعض ما هو في ذمّة المديون, و هذا مفعول ثان لقوله «وهبه». 

(0) مفعول ثأنٍ اخر لقوله «وهبه». 

(1) الضمير فى قوله «رجوعه» يرجع إلى الضامن, و في قوله «به» يرجعإلى قوله 
«الجميع ». 

() العؤض: المتاع, و كل شىء سوى النقدين أى الدراهم و الدنانير, قالوا: الدراهم 
و الدنانير عين و ما سواهما عَوْضء ج عرو ض(أقرب الموارد). 

(8) الضمير فى قوله «قيمته» يرجع إلى العرض. و هذا بيان لأقل الأمرين. يعني إذا 
أدى الضامن عن المضمون عنه متاعاً إلى المضمون له من جهة الحقّ الذي هو في 
ذمّة المضمون عنه رجع عليه بأقل الأمرين من قيمة المتاع و من الحق فلو كان على 
ذيّة المضمون عنه خمسون ديناراً مثلاً دين فأدى الضامن ثوباً رجع على 
المضمون عنه بالأقل من قيمة الثوب و من الخمسين. 
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رضى المضمون له به(') عن الحقّ من غير عقد أو بصلح. 

(و يشترط فيه) أى فى الضامن (الملاءة!') بأن يكون مالكاً لما يوفي 
بهل" الحقّ المضمون فاضلاً عن المستئنيات!؟) في وفاء الدين, (أو عله( 
المستحق بإعساره'('') حين الضمان, فلو لم يعلم به حتّى ضمن تخيّر 
المضمون له في الفسخ!". 

وإنما تعتبر الملاءة فى الابتداء لا الاستدامة, فلو تجدّد إعساره!" بعد 
الضمان لم يكن له اليش لتحيو الشرط ١‏ حالته. 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى المتاع. يعنى لا فرق في رضى الدائن بالمتاع عن 
الحقّ بين ان يكون بلا عقد و بين ان يكون بعقد صلح. 


اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له 

(1) الملاءة: الغنى و القدرة. الملى: هو الغنى المقتدر. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «لما يوفي». يعنى يشترط 
في الضامن غناه و اقتداره على ما يوفي به حقّ المضمون له. 

(4) وقد تقدّم ذكر مستئنيات الدين في كتاب الدين في الصفحة 8 في قوله «و لاتباع 
داره و لا خادمه و لاثياب نجمله». 

(5) عطف على قوله «الملاءة». يعني يشترط في صحّة ضمان الضامن إِمّا ملائته أو علم 
المضمون له بكون الضامن معسراً و رضاه مع ذلك بالضمان. 

(1) الضمير في قوله «بإعساره» يرجع إلى الضامن. 

(1) أي فسخ عقد الضمان. 

(4) بأن عرض الإعسار للضامن بعد الضمان, فلايجوز الفسخ حيئئذ للمضمون له. 

(1) وهو تمكن الضامن من أداء الدين. و الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى الضمان. 


- الجواهر الفخريّة (ج ها 
وكما لايقدح ددا سار فكذا تعد ر(')الاستيفاء منهة بوجه كاين 
(و يجوزالضمان حالا”") و موْجَلاً!؛)عن حال" ومؤجّل!7),سواء(" 

تساوى المؤجّلان!/ في الأجل أم تفاوت](", 0000 


)١(‏ أي وكذا لايقدح في صحّة الضان تعد رانشناء الحو فح الشامن لأسن حنية 
إعساره. بل لمانع آخر. 
(؟) كما اذا سافر الضامن أو مات أو أنكر. 


جواز كون الضمان حالاً و مؤجّلاً 
() وهو ما إذا ضمن الضامن أداء دين المضمون عنه بلا تأجيل. 
)و هومااذاخ ضمن الضامن أداء الدين بعد مدة. 
فأ وهوعا اذاقاق الذين عل 3ق المديون حال 
5) وهو ما إذا كان الدين على ذمّة المديون مؤجّلاً. 
ولايخفى أن في لمقام أربع صور: 
الأولى: كون الدين حالاً والضمان مؤجلا. 
الثائية: كون الدين حالاً و الضمان حال 
الثالثة: كون الدين مؤْجّلاً والضمان حالاً. 
الرابعة: كون الدين مؤجّلاً والضان مؤجّلا. 
(0) هذا الاطلاق ناظر إلى الصورة الأخيرة من الصور الأربع المشار إليها في الهامش 
السابق. | 
(8) المراد من «المؤجّلان» هو الدين و الضمان. 
(1) يعني لا فرق في صحّة الضمان بين تساوي أجلي الدين و الضمان حنان كان مد 
الدين و الضمان شهراً ‏ و بين عدمه, و هو ما إذا كانت المدّة متفاوتة بأن كان الدين 
مؤجلاً إلى شمهر وكان الضمان موقّتاً إلى ثعهرين. 


) 
) 
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للأصل (). 

م إن كان الدين حالاً”'! رجع مع الأداء مطلقاً"؟. و إن كان !كا 
مؤْجّلاً فلا رجوع عليه!*) إلا بعد حلوله!') و أدائه مطلقاً”' 

(والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه), و هوا المال الثابت في 
الذمّة وإن كان متز د30 


)١1(‏ يعنى أن الأصل هو عدم اشتراط التساوي في صحّة الضمان. 

(؟) يعني إن كان الدين على ذمّة المديون غير مقيد بالمدّة فالضامن إذا أ الدين جاز 
له الرجوع على المدديون مطلقاً. 

(*) أي سواء كان الضمان حالاً أم مؤجّلاً. 

(4) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الدين. يعنى إن كان الدين مؤجَّلاً وكان أجله 
تمبرين مثلاً و أدّاه الضامن قبل حلول الأجل لم يجز له الرجوع على المديون إلا 
بعد انقضاء شهرين. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المديون. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «حلوله» و «ادائه» يرجعان إلى الدين. اى بعد حلول أجل 
الدين و بعد أدائه. | 

(1) أي سواء كان الضمان حالاً أم مؤجّلاً 


القول فى المال المضمون ' 

(8) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما جاز». يعني أن المال 
الذي يجوز ضمانه هو ما ثبت في ذمّة المضمون عنه و لو كان متزازلاً. و يجوز أن 
يوْخْد عليه الرهن. 

(5) كبا هو الحال في البيع الخياري. 


(ولوضمن'' للمشترى عهدة الثمن) أي دركه('' على تقد ير الاحتياج 
إلى ردّه (لزمه) ضمانه (في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس 7" 
كالاستحقاق 7 ) للمبيع المعيّن و لم يجز المالك البيع أو أجازه!” و لم يجز 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. يعني لو ضمن الضامن للمشتري رد الين 
-إذا احتيج إلى ردّه صم الضمان, و لزم على الضامن رد القن إذا ظهر بطلان البيع 
الواقع عليه. 
إيضاح: إِنْ المضمون له في الفرض هو المشتريء و المضمون عنه هو البائع, و المال 
المضمون هو القن الواقع عليه البيع المنعقد بين البائع و المشقري, و في الضمان كذلك 
يلزم الضامنَ رد الفن إلى المشتري في كل موضع يبطل فيه من رأسء و هذا يتم في 
فرض بطلان نفس البيع. لكن لو أبطل البيع بالإقالة أو بالخيار أو بغير ذلك 
م يضمن الضامن الن؛ كما سيأق, لعدم اشتغال ذمّة البائع بالثفن في صورة إيطال 
البيع. فلا معنى لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أخرى, بخلاف كونه باطلاً من الأصل. 

(1) الضمير فى قوله «دركه» يرجع إلى المن. 

الذّرّك: التبعة و منه قوطهم: «ما لحقك من دَرَك فعلى' خلاصه أي تبعته(المنجد). 
والمراد من ضهان المشترى الدرك هنا هو جبران الفن. 

(*) يعنى أن لزوم درك القن للضامن إِنا هو فما إذا ظهر البيع باطلاً من رأس لا فيا إذا 
عرض للبيع البطلان بالاقالة أو الفسخ. 

(؛) مثال لبطلان البيع من رأس. 00 
والمراد من «الاستحقاق» هو خروج المبيع مال الغير. فإذا باع البائع مسيغا معيّنا 
مثل ثوب معيّن فخرج كون الثوب مال الغير بطل إذأ البيع من رأس إذا لم يجز البيع 
الواقع مالك الثوب, فلو أجازه كان صحيحاً, كما هو الحال في سائر موارد بيع 
الفضو ا إذا أجازه المالك. 

(6) فاعله 1 الضمبر العائد إلى المالك. و الضمير الملفوظ يرجع إلى البيع. و هذا شق 


هه 
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قبض البائع الثمن. 
ل ل في البيع اقتضى فساده! ان راس فسيات 
شرط!*) أو اقتران(6) شرط فاسد لاما" تجدّد فيه البطلان كالفسخ 


بالتقايل و المجلس'"' و الحيوان و الشرط و تلف!" المبيع قبل القبض, 


3 اع لطلان الع اكور وهو فرض ما أجاز فيه المالك البيع. لكن لم يجز قبض 
البائع للثمن, ففيه أيضأ يبطل البيع من رأس 

)١(‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الاستحقاق. يعنى و مثل خروج المبيع مال الغير 
في عدم صحّة البيع وكذا عدم صحّة ضمان الضامن درك الن هو ظهور خلل في 
عقد البيع موجب لبطلان البيع من رأس 

(1) سيذكر الشارح4 أمثلة للخلل الموجب لبطلان البيع من رأس فى قوله «كتخلف 
شرط...إلخ». 

(؟) الضمير في قوله «فساده» يرجع إلى المبيع. 

(4)كما إذا شرطا وصفاً في المبيع أو في القن و تخلّف فإذاً يحكم ببطلان البيع من رأس 

(0) كما إذا اققرن بعقد البيع شرط يوجب فساده. مثل اشتراط شرب الخخنمر فى عقد 
البيع. 

(1) وهذا ناظر إلى قول المصنّف 4ه «لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس». 
يعني فلو لم يبطل البيع من رأس. بل عرض له البطلان من قبل المتعاقدين لم يلزم 
الضامنَ ضمان المْن و عهدته. 

(/ أي كالفسخ بخيار الجلس و خيار الحسيوان و خسيار الشرط؛ فني هذه الصور 
لايكون الععباطان من راي | 

(4) هذا مثال آخر لبطلان البيع لا من رأسء بل عرضاًء و هو ما إذا تلف المبيع قبل 
قبض المشترى. 


لنذء اتفال .803 المشمون عند" حين القعان على قدي طروي" 
الانفساخ. بخلاف الباطل من أصله و لو في نفس الأُمر"". 

(و لو ضمن له) أي للمشتري ضامن عن البائع('' (درك ما يحدثه) 
المشتري في الأرض (من بناء!* أو غرس) على تقدير ظهورها!" 
مستحقّة لغير البائع و قلعه”" لها 15,5 


)١(‏ والمراد من «المضمون عنه» هو البائع, فإنْه لى تشتغل ذمته بالثْن حين الضمان, 
بخلاف ما لم يعلم بطلان البيع ظاهراًء لكن كان باطلاً من رأس في الواقع. 

(1) أي على تقدير عروض الانفساخ للبيع؛ و قد تقدّمت أمثلته. 

)0 أي و لو كان بطلان البيع في الواقع لا الظاهر و هو خروج المبيع مستخقّاً للغير و 
الاخلال بالبيع بقدر بعض شرائط الصحًة, كما تقدم, ففيه تشتغل ذمّة البائع بالمن, 
فيصح ضمانه. 


ضمان درك ما يحدثه المشتري 

(؛) لايخنى أن الضامن في الفرض المذكور هو من يتعهّد درك ما يحدثه المشتريء و 
المضمون له هو المشتريء و المضمون عنه هو البائع. 

(5) مثل أن يضمن الضامن للمشتري ما يحدثه في الأرض المشتراة من البائع لو خرجت 
مستحقّةٌ للغير و أراد المالك تخريب البناء و قلع الغرس. 

)١(‏ الضمير فى قوله «ظهورها» يرجع إلى الأرض. 

(1) الضمير في قوله «قلعه» يرجع إلى المالك, وهذا القول بحرور بالعطف على قوله 
«ظهورها». والضمير في قوله «لها» يرع إلى البناء و الغرس. أي على تقدير قلع 
المالك البناء و الغرس. 
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أو اذا" اجرة الاوهن ٠)‏ هالأقوى هوا ذو" لرعووسيي الما نحنالة 


العقد. و هو( "أكون الأرض مستحقة للغير. 
و قيل: لايصحٌ الضمان هناء لأنه ضمان ما لم يجب!4. لعدم استحقاق 


المشتري الأرش على البائع حينئذ!* و إِنْما استحقّه ١!‏ بعد القلع. 
وقيل: : إنما يصمح هذا الضمان من البائع!", لخ ل م و ا يك ادم وب اماو بر 1 


+ ها من حوائى الكتاب: ضمير «طا» باعتبار معناه الذي هو عبارة عن البناء و 
الغرس, وكل منههما جنس يجوز تأنيث ضميره«الحديقة). 

2 ا 
") الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى الضمان. يعني أن ؛ الأقوى فى مقابل القول 
الآخر -هو جواز الضمان المذكور. 

(؟) يعنى أن سبب الضمان هو كون الأرض حال الضمان مالا للغير. و هذا يوجب 
الخسارة المذكورة المتوجهة إلى المشتري بفعل البائع. فيجوز ضمان ما هو فى ذممة 
البائع للمشتري. 

(4) فإنه إذا لم يجب مال على ذمّة المضمون عنه لم يصح ضمانه. و في المقام لاست 
المشتري شيئاأ على ذمّة البائع إلا بعد البناء و الغرس و بعد قلع مالك اللأرض 
للغرس و تخريبه للبناء, و هما لم يتحققا بعد. 

)0( أى حين عقد الضمان. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «استحقّه» يرجع إلى الأرش. 

(1) يعني أن الضمان لاأرش البناء و الغرس اللذين يحدثهما المشتري في الأرض التي 
يشتريها من البائع, ثم“ تظهر الأرض مستحمقّة للغير فيخرب البناء و يقلع الغرس 
لايصح من غير البائع. بل يصمح من نفس البائع. لأنّ الضمان كذلك متوجّه إلى ذمّة 


به 


لأنه!') ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن''. فيكون ضمانه'' تأكيداً. 

وهو( ضعيفء لأنه لايلزم من ضمانه!*) ‏ لكونه بائعاً مسلطاً!') على 
الانتفاع !"ا مججاناً!”!_ضمانه'" بعقده مع عدم اجتماع شرائطه! ' “التي من 
جملتها كونه(١١)‏ ثابتاً حال الضمان. 


+ البائع بنفس العقد و إن لم يتعرّض له باللفظ, فلو ضمنه البائع لفظأ كان ذلك تأكيداً 
ما هو ثابت فى الواقع. 

)١(‏ الضمير فى قوله «الأنّه» يرجع إلى الضمان؛ و في قوله «عليه» يرجع إلى البائع. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى البائع. اي وإن لم يضمن البائع لفظا. 

(؟) الضمير فى قوله «ضمانه» يرجع إلى البائع. يعني أن تلقّظ البائع بضمان ما ذكر تأكيد 


لما يضمن يسبب عقد البيع. 


(4) يعنى أن القول باختصاص صحّة الضمان في الفرض المذكور بنفس البائع ضعيف. 
(5) الضمير في قوله «ضمانه» يرجع إلى البائع. 

(1) بصيغة اسم الفاعل. فإنّ البائع يسلط على الانتفاع بالمبيع بحاناً. 

(لاااى انتفاع المشترى 

(4) منصوب على الحاليّة 

(1) بالرفع, فاعل لقوله «لايلزم», و الضمير في قوله «بعقده» يرجع إلى الضمان. يعني 


أن التعهّد الحاصل للبائع من عقد البيع لايلزم منه الضان الحاصل من صيغة الضمان. 
)٠١(‏ أي من جملة شرائط صحّة الضمان كون متعلّق الضان ثابتً حال عقد الضان و 
الحال أنه لم تجتمع في الفرض المذكور شرائط الضمانء لعدم بوت أرش البناء و 
الغرس في ذمّة البائع عند عقد الضمان. 
)1١(‏ الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى ما يضمن. 


كتاب الضمان /ضمان درك ما يحدثه المشتري ذف 


و تظهر الفائدة(') فيما لو أسقط المشتري عنه! "حق الرجوع بسبب 
البيع, فق 41" اجو بصب الضمان لو قلنا بصحّته( 2 كما لو كان له(" 
خياران فأسقط أحدهما. 

و نظير ضمان غير البائع درك "١!‏ الغرس ضمانه عهدة المبيع لو ظهر 
معيباً فيطالب المشتري بالأرش,لأنّه(') جزء من الثمن ثابت وقت الضمان. 


)١(‏ بع بعني أن فائدة القول أن الضان لأرش البناء و الغرس الحادثين من المشتري فى 
الأرض المشتراة عند خروجها مستحّة للفير هل هو بسبب عقد البيع أو بسبب 
عقد الضمان مستقلاً تظهر فما يشير إليه الشارح كه. 
")كما إذا أسقط المشتري عن البائع حقّ الرجوع عليه الحاصل من عقد البيع بالنسبة 
إلى الأرش الحاصل في الفرض المذكور. 

(؟) أي فيبق للمشتري حقّ الرجوع بالنسبة إلى الأرش المذكور بسبب عقد الضمان. 

(؛) الضمير في قوله «بصحته» يرجع إلى الضمان. 

(5) أي كما إذا كان للمشقري خياران فى البيع مثل خيار الجلس و الحيوان. فإذا أسقط 
احدهما بق الآخر. 

(1) بالصب: مفعول لقوله «ضمان الغير»ه. يعنى كما أنّ الأقوى في ضان الغير أرش 
الأبنية و الغرس للمشتري إذا ظهرت الأرض مستحمّة للغير هو الجواز كذلك 
الأقوى في ضان الغير للمشتري الأرش الحاصل بظهور المبيع معيباً هو الجواز 
أيضاً لأنّ الأرش جزء من القن ثابت حين الضمان. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الأرش. 

(4) يعني أن وجه عدم صحّة الضان المذكور في مقابل القول الأقوى و هو صحّة 


»يه 


584" الجواهر الفخر يّة ١ج‏ م 
هنا(" أن الاستحقاق له(" إِنْما حصل بعد العلم بالعيب واختيار”" أخذ 
الأرقن:و الموجورد!؟؟ من الع حالة العقوا ف ن]١‏ "كان سلدفة تعن 
الأرش. بل التخيير بينه و بين الرد". فلم يتعيّن الأرش إلا بعد الضمان57. 

والحق!") أنه أحد الفردين الثابتين تخييراً حالة البيع. فيوصف 


+ الضمان -هو أن استحقاق المشتري للأرش يحصل بعد العلم بالعيب, فقبله لا أرش, 
لكونه من قبيل ضمان ما لايجب. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو فرض ضمن الغير الأرش الحاصل من عيب المبيع. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأرش. 

() بالجيّ. عطف على قوله امجرور «العلم». أي بعد اختيار المشتري أخذ الأرش لا 
الفسخ. 

(4) الواو تكون للحاليّة و مدخوها مبتدأء خبره هو «ماء الموصولة في قوله «ما كان 
بلزمه». يعني وا حال أنّ العيب الموجود في حال عقد الضمان لم يكن موجبأ للأرش. 
(0) أى عقد البيع. 

(1) «ما» نافية. يعنى أن العيب الموجود حال عقد الببع لايوجب تعيّن الأرش خاصّة, 
بل يكون موجبأ للتخيير. 

(1) أي رد المبيع. عازه أخرض: إن تمقّق العيب في المبيع حال عقد السيع لايكون 
مصحّحاً للضمان, لتعلّقه بما هو ثابت عند البيع. بل المشقري يتخيّر بين أخذ الأرش 
و بين الفسخ بسبب العيب الموجود حال العقد. فلايكون الأرش ابتأء فلايجوز 
يانه 

(8) يعني أنّ تعيّن الأرش إنما هو بعد الضان, فيكون من قبيل ضمان ما لم يجب. 

() هذا بيان لوجه صحّة الضمان في المقام -كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته -» و 
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بالثبوت قبل اختياره ١!‏ كأفراد الواجب المخيّر("). 
(و لو أنكر المستحق(' القبض) من الضامن (فشهد عليه!'' الغريم) و 
هو المضمون عنه (قبل!"), أنه(" إن كان آمراً نالضما 7" فشهادت (4) 


+ حاصله هو أن الأمرين الثابت أحدهها تخييراً يصدق عله أَنْهما مابتان. لأنّ 
السبب و هو العيب -كان حاصلاً حالة البيع, فالمسيّب عنه و هو استحقاق 
المشتري لاختيار الأرش أو الردّ -كان ثابتاً لا حالة, إذن لا مانع من ضمان الأرش 
ودرك العيب بعد كونه ثابتا و لو تخييرا. 

)١(‏ الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الأرش. 

(؟) هذا -كا أفاده السيّد كلانتر في تعليقته ‏ تنظير للمقام بالواجب احير شرعاً 
كالتخيير بين خصال كقّارة الصوم, فكنا يصدق على أفراد الواجب الخير أَنْها ثابتة 
ثبوتأ تخييرياً كذلك هنا يثبت الأرش و الردّ ثبوتاً تخييريا. 


إنكار المضمون له القبض 
(") المراد من «المستحقٌ» » هو صاحب الدين, أعنى المضمون له : 
(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القبض. 
(0) أي قبل شهادة المديون على القبض. 
(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الغريم. 
(/1) , نع آر الغريم لو أمر الضامن بالضان فشهادته على القبض شهادة على ضرر 
نفسه, فتقبل. 
لشم ل اقول تاقعا لاقت ريرجع إل امون حت وهر الديونه و لينف 
قوله «عليه» يرجع إلى القبض. 


/ 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


عليه شهادة على نفسه!١)‏ باستحقاق الرجوع!'' عليه. و بعس 3 
فتسمع ( 1 وإن كان الضامن متب عأ( *) عنه نه )١(‏ و فهو أجنبىٌ فلا مانع مسن 


لكن إنما تقبل ١7‏ (مع عدم التهمة) و اه ل ا 


ا 0 إلى المديون. 
) توجيه لكون شهادته عليه بأنّ الضامن يرجع با أذاه إلى المضمون له على 
-- ن عنه الذي هو المديون. 

(5) والمراد من الغير هو الضامن. و بعبارة أخرى: إِنّ شهادة المديون على ضيرر 
المضمون له المنكر للقبض شهادة على ضنرر نفسه, لرجوع الضامن عليه؛ و أيضأ 
شهادة نافعة للضامن. فلا مانع من قبول شهادته إذا أمر الضامن بالضمان. 

(؛) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى شهادة الغريم. 

(0) أي إن كان الضامن متبرّعأ في أدائه بلا أمر من المديون كان الغريم أجنبياً. فلا 
مانع من قبول شسهادته للضامن و على ضرر المضمون له الذي ينكر القبض. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى المضمون عنه, و هو المديون, و الضمير في قوله 
«فهو» يرجع إلى الغريم. 

(1) أي لا مانع من قبول شمهادة الأجنى' في حقّ الأجني” 

(8) أي لبراءة ذمّة الغريم من الدين. لأنّ الضامن بمجرّد ضمانه قد نقل ما هو في ذمَة 
الغريم إلى ذمّة نفسه. سواء أدّاه أم لا. فحينئذ يكون المديون بريُ الذمّة بمجرّد 
لقا لاني للد ]ليله و ونيا لقار ا ع0 
قبول شههاد ته. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى شسهادة المضمون عنه. يعني أن قبول شهادته 
مشروط بعدم كونه مهمأ في تسجهادته. 
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بأن تفيده(١)‏ الشهادة فائدة زائدة على ما يغرمه!' لو لم يثبت الأداء'", 


4 
فترد 


واللنيدة ا" صورو متها" ان ركون الصبامق عير !"وله بعل 


المضمون له(" بإعساره. فإ له(" الفسخ حيث لايثبت الأداء. ا 


)1( 


)١‏ هذا بيان لصورة التهمة في الشهادة. و هي ما إذا أفادت الشهادة فائدة زائدة على 


؟) فاعله له هو الضمير المائد إلى الوه عنه بو الميى افرط ريمع ال ومتاء 
ارهد 


(5) أي أداء الضامن. يعنى لو ترئّبت على شهادة الغريم فائدة ماديّة كما سيشير 


الشارح 4 إلى أمثلتها -لم تقبل إذأً شهادته. 


(؛) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الشسهادة. يعني أَنّه لو ترتّبت على شههادة الغريم 


فائدة لنفسه د 


(0) اليْمة و التيَمة. ج تَبَم وات أسم من الاتهام, ما 5 عليه (المنجد). 
(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى صور التهمة. 


إيضاح: إذا كان الضامن معسرأ ولم يعلم المضمون له عند الضمان بإعساره ‏ فلو 
كان عالماً به م يجز له ة فسخ الضبان» و بعد علمه به جاز له فسخ الضان و الرجوع 
إلى المضمون عنه, و هو المديون -فإذا شهد المضمون عنه على 2 الضامن قد أدَى 
الدين كان متّهمأ في شهادته باحال كون شهادته لأن يدفع بها عن نفسه رجوع 
المضمون له و هو الدائن _عليه؛ فلاتقبل شههادته. 


(0) وغير قادر على أداء الدين. 
(4) وهو صاحب الدين. و الضمير في قوله «بإعساره» يرجع إلى الضامن. 


(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المضمون له. يعنى يجوز للمضمون له أن يفسخ 


مسق 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


و يرجع/١'‏ على المضمون عنهء فيدفع!' بشهادته عود الحقّ إلى ذمّته0. 
و منها) أن يكون الضامن قد تجدّد عليه!*) الحجر للفلس و(" 
للمضمون عنه عليه!) دينء فإنه(0 يوفر بشهادته مال المفلس١١,‏ 


+ الضمان إذا لم يثبت الأداء. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون له. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه. و الضمير في قوله «بشهادته» يرجع 
إلى المضمون عنه. 

(1) يعنى يدفع المديون رجوع الدائن عليه بعد فسخ الضمان. 

(4) الصورة الثانية من صور التبمة هى نجدد الحجر على الضامن بعروض الاإفلاس له 
كل عند الا 0 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الضامن. 

(1) الواو تكون للحاليّة. والمضمون عنه هو المديون. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الضامن. 
إيضاح: إذا كان الضامن محجورا عليه بسبب إفلاسه و حكم بتقسيم امواله بين 
الغرماء و الديّان و كان المضمون عنه من جملة الغرماء الذين لهم عليه دين و 
المفغروض أن كلّ ما يوجد من أموال الحجور عليه يقسم بين الغرماء بنسبة ما 
يطالبونه به. كما مرّ فى كتاب الدين, و كلما قل الشركاء كثر نصيب الباقين منهم كان 
المضمون عنه الشاهد على أداء الضامن حقّ الدائن المضمون له متّهمأ بدفع كون 
صاحب الدين شريكاً فى تقسيم أموال الضامن؛ فلاتقبل تمهاد ته. 

)0 الضميرآن في قوأيه «فاته» و«بشهادته» يرجعان إلى المضمون عنه. يعن أن 
المضمون عنه ينهم في شعهادته أنه يوفر بها مال المفلس - و هو الضامن - ليزداد 
سهمه بالتقسم. 


الل المراد من «المفلس» هو الضامن. 
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ولافرق في هانين!" بين كون الضامن متبرّعاً و بسؤال! “2 لآن 
فسخ(" الضمان بو جب العود على المديون على التقديريه(, وحم 


و جعل بعضهه!/ من صور التهمة أن يكون الضامن قد صالح على 
أقل!" من الحقّ ا 5000 


)١(‏ هذا متفرّع على ازدياد مال الضامن بشهادة الغريى, لأنّ المال إذا تور زاد سهم 
الغريم فى مقابل التقسيم. 

(") المراد نما يضرب به هو سهم الغرماء. 

(5) المشار إليه في قوله «هاتين» هو صورة إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له 
بإعساره؛ و صورة الحجر على الضامن للفلس و للمضمون عنه عليه دين. 

(4) بأن يكون الضمان بالقاس المضمون عنه. 

(5) تعليل لعدم الفرق بين الضمان تبرّعاً أو بسؤال المضمون عنه بأنّ االمضمون له اذا 
فسخ الضان في الصورة الأولى و هو صورة إعسار الضامن _رجع على المديون 
في أخذ حقّه على التقديرين. 

(1) المراد من «التقديرين» هو كون الضان تبرّعاً و كونه بالقاس المضمون عنه. 

(0) يعني أن عدم الفرق بين هاتين الصورتين المبحوث عنهما في فرض الإفلاس ظاهر. 
فلايحتاج إلى إيضاح. لأنّ المضمون عنه متّهم فى شهاذنه بازدياد مال الضامن حىّ 
يزداد ما يضرب به بلا فرق بين كون الضمان تبرّعاً أو بسؤال. 

(4) أي جعل بعض الفقهاء قسمأ ثالئأ لصورة التهمة, و هو ما اذا صالم الضامن 
المضمون له. كا سيانى. 

(1) يعني أن الضامن إذا صالح المضمون له على الدين الذي هو له على المديون بأقلّ 


سبه 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


فيكون رجوعه!١!‏ على تقد ير كونها"ا بسؤال إِنْما هو بالمدفوع0". فتج!4) 
شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه. 

و فيه*) نظرء لأنْه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف!") 
الضامن بذلك, فلايرجع”" به وإن لم يثبته80). فتندفع التهمة و تقبل الشهادة 


+ منه -مثلاً إذاكان حقّ المضمون له على ذمّة المضمون عنه مائة دينار و كان الضمان 
بسؤال من المديون و قد صالم الضامنٌ الدائنَ بهانين ديناراً بدلا عن الحقّ الذي هو 
مائة دينار -فلو ثبت أداء الضامن بشهادة المديون لم يرجع الضامن عليه إلا بهانين 
دينارا. و للم يغبت الأداء جاز للمضمون له أن يرجع على المضمون عنه بتام الحق 
الذى هو مائة دينار فى المثال؛ وعند ذلك ب بتهم المضمون عنه في شههادته. فلاتقبل 
كما هو ا حال في الصورتين المتقدّمتين. 

)١(‏ الضمير فى قوله «رجوعه» يرجع إلى الضامن. 

)١(‏ الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الضمان. 

(؟) وهو الذي صالح عليه الضامنٌ المضمونٌ له و يكون أقل من الحق. 

(؛) أي فتوجب شهادة المضمون عنه انّهامه بكون ما يرجع عليه الضامن به أخفٌ ما 
و وا 
4) الضمير فى قوله «فيه» بع لها تديش اننا 
1) فاعل لقوله«يكفي». , عنى أنّ الزائد عمّا تصالح عليه الضامن و المضمون له يسقط 
فن الفنمون عدناعترات ف الضامن, فلا وجه لاتهام المضمون عنه فى شمهادته. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد.. 

(8) الضمير الملقوظ في قوله «لم يثبته» يرجع إلى الأداء. يعني أن الضامن لا يرجع على 
المضمون عنه الآ بما اعترف يأدائه سواء أثبت أداءه إلى المضمون له أم لم يتبته. فلا 
اتهام يتوجّه إلى المضمون عنه الشاهد في شهادته. 


كتاب الضمان /إنكار المضمون له القبض نلك 


كما نبّه عليه المصنّف بقوله: (و مع عدم قبول قوله(") للتهمة أو لعدء7؟) 
العدالة (لو غرم الضامن رع * ]على المصمون عنه نه (في موضع الرجوع). 
وهو(”) ما لو كان ضامناً بإذنه (بما أدّاه أوَّلاً). لتصادقهما(') على كونه(") 
هو المستحقّ فى ذمّة المضمون عنه. و اعترافه!/ بأنّ المضمون له ظالم 
بالأخذ ثانياً - 


)١(‏ أي كا نبّه اللمصسّف له على عدم جواز رجوع الضامن إلا بما اعترف به, أثبته أم لا. 

(1)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المضمون عنه. 

(؟) يعني أن عدم قبول قول المضمون عنه بمعنى عدم قبول شهادته في أداء الحقّ إِمّا 
هو لكونه مهمأ أو لعدم كونه عادلاً. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الرجوح. يعنى أن موضع الرجوع هو 
ضمان الضامن بإذن المضمون عنه. 

(1) الضمير في قوله «لتصادقهم|ا» يرجع إلى الضامن و المضمون عنه. 

(1) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى ما أذاء أوَلاً. 

(4) بالجرّ. عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لتصادقهم|», و الضمير يرجع إلى 
الضامن. يعني يعلّل عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه إل بما أداه أوَلاٌ 
بأمرين: 

أ. تصادق الضامن و المضمون عنه على كون ما أدّاه الضامن أوّلاً هو المستحق في 
ذمّة المضمون عنه. 
ب: اعتراف الضامن بأنّ الحقّ هو ما أَدَاه أُوّلاً و أنّ أخذ المضمون له ثانياً إنما هو 


ظلم صدر عنه 
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هذا مع مساواة الأوّل!' للحق أو قصوره!", و إلا(" رجع عليه بأقل 
الأمرين منه! و من الحق, لأنه!* لايستحقّ الرجوع بالزائد عليه!7. 

و مثله!" ما لو صدّقه(4) على الدفع وإن لم يشهد. و يمكن دخولء!" 
في عدم قبول قوله'' "'. 


)١(‏ المراد من «الأوّل» هو ما أدّاه الضامن إلى المضمون له أولاً. 

(1) الضمير في قوله «قصوره» يرجع إلى الأوّل. يعنى أن الحكم برجو الضامن على 
المضمون عنه بما داه أَوَلاً إنفا هو في صورتي تساوي الحقّ و ما أدّاه الضامن أو 
قضو نمأ ذاه آولاً عن الحد. 

(؟) أي وإن م يساو ما أداه الضامن أوّلاً الح بأن كان أكثر منه أو أقل. 

(؛) بيان لأقلّ الأمرين. و الأمران هما ما أَداه الضامن أوَلاً و الحقّ الذى هو فى ذمّة 
المد يون. 04 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الضامن. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى أقلّ الأمرين. 

(1) أي من حيث عدم قبول شهادة المضمون عنه. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المضمون عنه. و الضمير الملفوظ يرجع إلى الضامن. 
أي لو صدّق المضمون عنه الضامن على الدفع من دون شهادته على أنّ الضامن 
دفع إلى المضمون له أكثر من حقّه ‏ فإن الضامن لايستحقّ إلا مقدار الحقّء فإن 
صدّقه على أنه دفع ما يساوي الحقّ أو ما هو أقل منه غرم للضامن ما صدقه. 

(1) الضمير فى قوله «دخوله» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لو صدقه». 

٠١(‏ أي يمكن دخول هذا الفرض في قول المصنّف 4 «و مع عدم قبول قوله...إلح»؛ لأن 
عدم قبوله من مصاديق ذاك القول للمصتف. 


كتاب الضمان /عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن ذف 


(و لولم يصدّقه١١‏ على الدفع) الذي ادّعاه (رجع(")) عليه”" (بالأقل) 
ممّا ادّعى!؟) أداءه أُوَلةً1”) و أداءه أخيراً!". لأنّ الأقلّ إن كان هو الأول(" 
فهوا”) يعترف بِأنّه لايستحقّ سواه!"» و أن المضمون له ظلمه!'') في 
الثاني "١7‏ و إن كان(" الثاني لظ 


عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن 

)١(‏ أي لولم يصدق المضمون عنه الضامن على الدفع الذي يدّعيه الضامن. 

(؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى الضامن. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المضمون عنه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن. 

(0) وهو ما أَدّاه الضامن قبل التزاع. 

51 و هوها اذا ء الضاقق ين تراعه المههؤى له 

(1) وهو ما أَدّاه الضامن أوّلاً و قبل الغزاع. 

(8) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الضامن. 

(1) الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى ما أَدّاه الضامن أوَلاً و قبل النزاع. يعنى أن 
الأقل لو كان هو ما أدّاه الضامن أوَلاً فانّ الضامن يقب بأَنّ الأقلّ هو الحقّ المستق” 
على ذمّة المضمون عنه. 

(١٠)الضمير‏ الملفوظ في قوله «ظلمه» يرجع إلى الضامن. يعنى أنّ الضامن يقر بأنّ الحقّ 
هو الأقل الذى أذَاه أُوّلاً. و أن المضمون له ظلمه بأخذ ما دفعه ثانياً. 

(١١)أي‏ فى التأدية الثانية. 

)1١(‏ اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الأقل. يعني لو كان الأقل هو ما أَدّاه الضامن 
ثانيأ فلم يثبت على الظاهر حقّ سوى الأقلّ الذي أَدَاه إلى المضمون له. 
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فلم يثبت ظاهراً سواه( 
و على ما بينّاه!"' يرجع بأقل منهما!' و من الحق. 

)١(‏ الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى الأقل. 

(؟) أي فى قولنا في الصفحة 7 «و إلا رجع عليه بأقل الأمرين». 

(؟) و هما ما أدَاه الضامن أُوَّلاً و ما أدَاه ثانياً. يعني يرجع الضامن على المضمون ععنه 
بالأقل من الأمرين و من الحقّ الذي هو في ذمّة المضمون عنه. 


علد د ا 





كتاب الحوالة(") 


(و هي!"' التعهّد بالعال" "هن المشخوك بمثله(؟)) للمحيل. 


الحوالة 
تعريف الحوالة 
)١(‏ الحوالة اسم مصدر من أحال يحيل إحالة. 
أحالَ الرجل الغريم بدينه على آخر: صرفه عنه إليه. فهو ميل و الغريم تحال و 
الغريم الآخر تحال عليه المال تحال به و الاسم الحوالَة(أقرب الموارد). 
هذا معناها لغة, و أمَا شرعا فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمَة 
مشغولة بمثله. 
(؟) الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى الحوالة. 
(؟) خرج بقيد امال التعهّد بالنفس, فإِنّه ليس بحوالة, بل كفالة. 
(؛) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى المال. أي من الذي تشتغل ذمّته بمثل المال الذي 
هو من يحيل., | 
أقول: لايخ أن أركان الحوالة ثلاثة: 
أ الحيل. و هو الذى يحيل غريمه إلى من يطالبه بمثل المال الذي يحيله عليه. 
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هذا(١'‏ هو القدر المتّفق عليه من الحوالة, و إلا(" فالأقوى جوازها 
على البرئى الأضل!" لكنها "' يكون اشبه بالضمان: اعفان 87 تتفل 
المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة» فكأن ؛ المحال عليه بقبوله() لها 
ضامن لدين المحتال!"! على المحيلء و لكنّها(" لاتخرج بهذا الشبه عن 
أصل الحوالة, فتلحقها(؟) أحكامها. 


جه ب:اللحال يضم المبم و هو الذي يحال حقّه على شخص آخر. 
ج: الحال عليه بضمّ الميم أيضاً , و هو الذي يطالبه المحيل بمثل المال الذي يحيله 
عليه. 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو التعريف الذي أنى به المصّف إة للحوالة. يعنى أن 
التعريف المذكور لا خلاف فيه. 
(1) أي و إن لم يكن التعريف المذكور مورد الاثفاق بين الفقهاء فالأقوى جواز إطلاق 
الحوالة على التعهّد الحاصل من شخص بريء الذمّة من مثل المال ا حال عليه. 
2 يعني أنّالأصل هو عدم اشتراط كون ذمّة الحال عليه مشغولة بمثل المال الحال عليه. 
(؛) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى تعهّد البريء. يعني أن الحوالة على شخص 
برىء الذمّة يشبه بالضان. 

(5) يعنى أنّ تعهّد البريء بالمال يقتضي انتقال المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة: و 
الضان كذلك. 

)3 الضمير فى قوله «بقبوله» يرجع إلى ا محال عليه, و في قوله «لها» يرجع إلى الحوالة. 

(0) وهو الدين الذي يتعلق بالحال المطالب للمحيل به. 

(8) الضمير فى قوله «لكنها» يرجع إلى الحوالة على البرىيء. يعنى لكنّ الحوالة 
المذكورة لاتخرج عن كونها من مصاذيق الحوالة بسبب هذا الشبه. 

(1) الضمير في قوله «فتلحقها» يرجع إلى الحوالة على البريء, و فى قوله اا 


كتاب الحوالة /اشتراط رضى الثلاثة 0 


(و يشترط فيها رضى الثلاثة١١).‏ أمّا رضى المحيل و المحتال فموضع 
وفاق7", ولأن”" من عليه الحقّ مخيّر فى جهات القضاء من ماله. و دينه 
المحال به من جملتها!؟. و المحتال!*! حقّه ثابت في ذمّة المحيل, 
انرس" تقله الاق اخوى بعرو رضاء "انو أمنا المهال عله 
فاشتراط رضاه هو المشهور. و لأنْه!؟) أحد أركان الحوالة, و لاختلاف 


يرجع إلى الحوالة المتّفق عليها. يعنى أن أحكام الحوالة تجري على الحوالة المذكورة 
أنها 


اشتراط رضى الثلاثة 

)١(‏ وهم الأشخاص الثلاثة من ا لحيل و الحتال و هو الحال و امحال عليه. 

)١(‏ يعني أن اشتراط رضى الحيل و الحتال في صحّة الإحالة إجماعيٌ. 

(؟) هذاتعليل لاشتراط رضى لحيل خاصّة بأنٌّ من على ذمّته حقّ للغير يتخيّر فى جهات 
الأداء. فله أن يديه من أمواله, و الدين الذي له على ذمّة الغير من جملة أمواله. 

(؛) هذا خبر لقوله «دينه», والضمير في قوله «جملتها» يرجع إلى جهات القضاء. 

(5) و هو الذى يحال حقّه على الغير, و هذا تعليل لاشتراط رضى المحال فى صمّة 
لحوالة بن حّه ابت في ذمّة الحيل: فلايجبر على قبوله نقل الحقّ من ذمّة امحيل إلى 
لاخر | 

(1) الضمير في قوله «فلايلزمه» يرجع إلى الحتال, و في قوله «نقله» يرجع إلى الحق. 

(0) اي بغير رضى الحتال. 

(4) هذا تعليل لاشتراط رضى الحال عليه بأنّ هذا الاشتراط هو المشهور بين الفقهاء. 

(9) أى و لأنّ الحال عليه هو أحد أركان الحوالة الثلاثة. 


ا الجواهر الفخريّة (ج 8) 
الناس فى الاقتضاء(١)‏ سهولة و صعوية. 

واه 01 لأنّ المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض 
بالحوالة!". فلا وجه للافتقار إلى رضى من عليه الحق!؟, كما لو وكله!") 
في القبض منه. و اختلاف 7 الناس في الاقتضاء لايمنع من مطالبة 
المستحقّ و من(" نصبه خصوصاً مع انّفاق الحقّين!") جنساً و وصفاًء فعدم 


)١(‏ وهذا دليل آخر لاشتراط رضى الحال عليه في صحّة الحوالة. و هو أن الناس 
يختلفون في تحصيل الدين منهم من حيث السهولة و الصعوبة. 

)١(‏ يعني أن في الاستدلال على اشتراط رضى حال عليه في صحّة الحوالة إشكالاً. و 
510 بن الحيل يقيم الحتال مقام نفسه في تحصيل دينه من المديون 
الحال عليه. فلا حاجة إلى اشتراط رضاه. 

(؟) أى بسبب الحوالة. 

(4) وهوالحال عليه. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الحقّ احيل والضمير الملفوظ يرجع إلى الحتال. 

(3) هذا رد على الاستدلال المشار إليه في قوله «و لاختلاف الناس...إل» بأنّ 
اختلاف الناس فما ذكر لا دخل له في المنع من مطالبة صاحب الحقّ للمديون 
الحال عليه بحقّه إِمّا بنفسه أو يمن يقوم مقامه. 

(؛) بال محلً. عطف على قوله «المستحقٌ» المضاف إليه. يعني لايمنع الاختلاف 
المذكور من مطالبة من نصبه المستحق, و هو الحتال في الحوالة. 

(4) وهما الحقّ الذي هو للمحتال على ذمّة امحيل ولق الأق هو لحيل عل ائنة 
الذال عله مل ها إذاتمآن حفة الفيق عل لاله الخال عليه الف :من حنظةو كان 
حو الحتال على ذمّة الحيل أيضاً كذلك. 


كتاب الحوالة /اشتراط رضى الثلاثة 0 


اعتباره(') أقوى. 

نعم, لو كانا مختلفين!" و كان الغرض استيفاء مثل حقّ المحتال توجّه 
اعتبار رضى المحال عليه, لأنّ ذلك(" بمنزلة المعاوضة الجديدة!*. فلابد 
من رضى المتعاوضين!”. 

ولو رضى المحتال بأخذ.جنس ما على المحال عليه زال المحذور”" 
ا( 

و على تقدير اعتبار رضاه!" ليس هو على حدٌ رضاهما!”, لأن 
الحوالة عقد لازم لايتمٌ إلا بإيجاب و قبول. فالإيجاب من المحيل. و 


)١(‏ أي فعدم اشتراط رضى احال عليه في صحّة الحوالة أقوى من القول باشتراطه. 

)١(‏ مثل ما إذا كان حقّ الحيل على ذمّة الخال عليه ديناراً و كان حقّ الحتال على ذمّة 
ا حيل درهماً وكان الغرض من الحوالة استيفاء الدرهم لا الدينار. فلو كان حال 
الحقّين كذلك اشترط رضى الحال عليه. 

() المشار إليه في قوله«ذلك»هو كون الغرض استيفاء مثل حقِّ الحتال من الحال عليه. 

(4) لأنّالمعاوضة على الد ينار بالدرهم تكون مبادلة جديدة يعتبرفمها رضىا حال عليه. 

(0) وههماالحال وامحال عليه. 

(1) ولم يكن ذلك معاوضة جديدة محتاجة إلى رضى الطرفين. فإذاً لايشترط فيه 
رضى الحال عليه. 

(1) يعني و على فرض اعتبار رضى الحال عليه في صحّة الحوالة فهو ليس مثل اعتبار 
رضى المحيل و امحتال, لأنّ الحوالة من العقود اللازمة المفتقرة إلى الايجاب و القبول, 
وهما يقومان بفعل الحيل و الحتال لا الحال عليه. 

(4) الضمير في قوله «رضاهما» يرجع إلى الحيل و امحتال. 


القبول هخ المحفال. 

و يعتبر فيهما''' ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربيّ و المطابقة و 
ناض المعال ذل فيكفى !"كيف افق متقدّماً!'' و متأحَرا 
ور 

ولو جوّزنا الحوالة على البريء اعتبر رضاه!) قطعاً. 

و يستئنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرّع المحال عليه!" بالوفاء. 
فلابعتبر رضى المحيل قطعا, لأنه(١)‏ وفاء دينه بغير إذنه. 

والعبارة عنه!") حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلتك بالدين 


)١(‏ يعنى و يعتبر في الإيجاب و القبول المتحققين في عقد الحوالة ما يعتبر في غيرها من 
اللفظ العرب و المطابقة و غيرهما كالماضويّة, بخلاف رضى ا حال عليه فلا يعتبر فيه 
قوع | ب" خضو لك 

؟) فاعله هو الضمير الراجع إلى رضى احال عليه. 

؟) يعنى سواء في حصول رضى الحال عليه تحقّقه قبل عقد الحوالة أو بعده أو مقارنأ له. 

1) أي لا شبهة فى وجوب حصول رضى البريء إذا كان هو احال عليه. 

14 1 هاخا عله )ذاه الذين الذي هو عل :زان الال للمضال بلا عسررطن 
فحينئذ لا حاجة إلى رضى الحيل قطعاً. 

() أي لأنّ التبرّع بالوفاء هو من أقسام وفاء دين المديون بغير إذنه ولا مانع منه. 
أقول: يمكن الخدشة فى ذلك بأنّ أداء دين المديون نوع إحسان في حمّه و كذا منّته 

عليه. فلايحكم بعدم اشتراط رضاء, لعدم تحتل بعض الناس منّة غيره عليه بأداء 
ديونه, فعدم اشتراط رضاه ليس خالياً عن الشيهة و الخدشة. 
(0) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى عقد الحوالة. يعني أنّ العبارة عن عقد الحوالة من 


مه 


١ 
) 
) 
) 


كتاب الحوالة /حكم قبول المحتال للحوالة على المليء ا 


الذي لك على فلان على نفسي.ء فيقبل'» فيقومان!" بركن العقد. 


وحيث تتم الحوالة تلزم'". (فيتحوّل فيها المال) من ذمّة المحيل إلى 


ذه المعال عليه (كالضياء! !علدنا ورا المي هين مهيف الفيجال 
بمجّردها!*' وإن لم يبرئه المحتال, لدلالة التحوّل عليه!" في المشهور!" 


(و لايجب) على المحتال (قبولها!" على المليء) ا ن الو اتجمية اداء 


+ قبل الحال عليه الذي هو أحد أركانه الثلاثة أن يقول لخاطبه الذي هو امحتال: 


1 
5 


أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسى, فيقول الحتال: قبلت أو رضيت أو 
غير ذلك من الألفاظ الدالّة على القبول. 2 

و معنى قوله: «أحلتك» أي صرفت الدين الذي لك على ذمّة فلان إلى نفسى. 
)١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحتال. 

) فاعله هو الضمير العائد إلى الحتال و الحال عليه. يعني أن احستال و الحال عليه 
يقومان بركنى عقد الحوالة, و هما الاإيجاب و و 


(؟) أي تلزم الحوالة, و لايجوز فسخهاء كما هو الحال في سائر العقود اللازمة. 
(؛) يعني كا أنَّ امال في الضمان يتحوّل من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن كذلك في 


١ 


الحوالة أيضا يصبر المال متحوّلاً من ذمّة الحيل إلى ذمّة الخال عليه. 


0) أي بمجرّد الحوالة تبرأ ذمّة الحيل و إن لم يبرئه الحتال. 


)0 الخ : ف قوله «عليه» يرجع إلى البراءة, والتذير باعتبار كونها سيد را جائز 


الوجهين. 


(/ا)قند لتراءة وثة الحيل مده الحتوالة: 


حكم قبول المحتال للحوالة على الملى- 


4) يعني لايجب على الحتال قبول الحوالة على امحال عليه الغني 


56 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


الدين؛ و الحوالة ليست أداء(" و إِنّما هي نقل له من ذمّة إلى أخرى. 
فلايجب قبولها!' عندنا. 

وما ورد من الأمر بقبولها على المليء على تقدير صحّته(') محمول 
على الاستحباب. 

(و لو ظهر إعساره!؟)) حال الحوالة بعدها (فسخ المحتال) إن شاء. 
سواء شرط!”) يساره أم لاء و سواء تجدّد له اليسار"") قبل الفسخ أم لا وإن 


)١(‏ فانُ الحوالة لايصدق علها الآداء. 

)١(‏ أي فلايجب قبول الحوالة على الحتال عند علماء الإماميّة. 

8 قال في الحديقة: خلافاً لعلماء العامّة, إن المضمون عنه لايبرأ عندهم, فالمضمون له 
يرجع إن شاء إلى الضامن و إن شاء رجع إلى المضمون عنه, إذ الضمان عند العامّة 
ضمّ ذمّة إلى اخرى. 

(؟) الضمير فى قوله «صحّته» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما ورد». بعنى أن 
الأخبار الواردة في وجوب القبول على الحتال ضعيفة أوّلاً. و تحمل على استحباب 
القبول عليه ثانياً. 


ظهور إعسار المحال عليه 
(4) الضمير في قوله «إعساره» يرجع إلى الحال عليه. يعنى لو ظهر بعد العقد.كون 
الخال عليه حال الحوالة معسرأ جاز للمحتال فسخ العقد. 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الحتال و الضمير في قوله« يساره»هيرجع إلى الحال عليه. 
(1) أى سواء حصل للمحال عليه اليسار بعد كونه معسرا حال العقد أم لا. 
(1) أي و إن زال ضير امحتال بتجدّد اليسار للمحال عليه. 


عملاً بالاستضحات!(١),‏ 

و لوانعكس'') بأن كان موسراً حالتها فتجدّد إعساره فلا خيار لوجود 
الشرط7". 

(و يصمح ترامي!؟ الحوالة) بأن يحيل المحال عليه المحتال على اخرء 
م يحيل الآخر!*) محتاله على ثالث, و هكذاء و يبرأ المحال عليه في كل 
مرتبة كالأوّل١١.‏ (و دورها!"') بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب 
على المحيل الأَوّل. 


)١(‏ المراد من «الاستصحاب» هو استصحاب خيار الفسخ الحاصل حال العقد بكون 
الخال عليه معسراً بعد تجدّد اليسار له و بعد الشكٌّ في بقاء الخيار حيشذ. 

(؟) أي انعكس حال احال عليه بكونه موسراً حين عقد الحوالة, ثم“ تجدّد له الاعسار, 
فإذأً لا خيار للمحتال. 

() المراد من «الشرط» هو يسار الحال عليه حين عقد الحوالة. 


صحّة ترامى الحوالة و دورها 

(؛) المراد من «الترامى» هو إحالة اال غالة الحتال على شخص آخر بالمال الذى 
تعلّق بذمته بالحوالة و هكذا. | 

(0) يعنى أن الحال عليه الثانى يحيل نحتاله على حال عليه ثالث و هكذا الثالث يحيل 
الحتال على محال عليه رابع. 

(1) يعني كما أن امحيل الأوّل يبرأ بالحوالة كذلك الحال عليه الذي يحيل المحتال على 
محال عليه اخر و هكذا. 

(:) أي و يصمح دور الحوالة كما إذا أحال حال عليه الأوّل الحتال على الثاني ثم“ أحاله 
الثاني على الحيل الأوّل. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
وفي الصورتين'''المحتال متّحد' ". و إنما تعدّد المحال عليه.‎ 


(وكذا الضمان!") يصحٌ تراميه بأن يضمن الضامن آخر!*. ثم يضمن 
اث تالقة وهكذا. 


و ف 3 يضمن المضمون!"' عنه الضامن في بعض المراتب!*! 





١)المراد‏ من «الصورتين» هو صورة ة ترأمى الحوالة و صورة دورها. 
) او 0 


صحّة ترامي الضمان و دوره 

(*) أي و مثل الحوالة الضمان في صحّة القرامي و الدور. 

10 قاع لقره وايسس»: وامتعول هو قؤله والسات»: 

(0) أي بأن يضمن الضامنّ الآخرٌ ضامن ثالث. 

(1) بالرفع. عطف على قوله المرفوع «تراميه». 

(1) بالرفع, فاعل لقوله«يضمن»,و المفعول هو قوله«الضامن». و مثال دور الضمان هو 
ضان المضمون عنه عنه الضامن الأخير. 

(4) أي في بعض أدوار الضمان مثل أن شين الشعر عند الفائة الأخيى: ومكن ان 
يتجدّد الضهانات على هذا النحو. فتدور مرّتين أو ثلاث مرّات و هكذا. 
1) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى دور الضمان. فإن الشيخ ه منعه بدليلين: 
أ: استلزام الدور جعل الفرع أصلا. 
ب: عدم الفائدة في دور الضان, لأنّ انتقال المال من ذمّة المضمون ععنه إلى ذمة 
الضامن, 3 "انتقاله إلى ذمّة المضمون عنه يوجب انتفاء الفائدة عن عقد الضمان و 
كونه لغواأ و بلا أثر. 


كتاب الحوالة /صحًة ترا مي الضمان و دوره خض 


لاستلزامه(١)‏ جعل الفرع(" أصلاً. و لعدم!' الفائدة. 
و يضعف !“بن الاختلاف فيهما!* غير مانع, و قد تظه ر(١'‏ الفائدة في 
تماد الحال روا 5 بالعكي لخ 5 في الضما (31) بإذن 5 ا 


)١‏ الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع إلى الدور. فعّل الشيخ المنع بكون الدور 
مستلزماً لمعل الفرع أصلاً. 

© من حواثى الكتاب: و هذه العلة تجري في القرامي أيضاأً. و إمكان ظاهر الحكابة 
المنع الود فقط. فتأمّل إلا أن يجعل كلا الوجهين 7 واحدة(الحديقة). 

(1) المراد من الأصل هو الضامن و من الفرع هو المضمون عنه. يعنى بعد القول بصحّة 
دور الضمان يصير الضامن فرعا و المضمون عنه أصلاً. 

(؟) هذا دليل ثان للشيخ 4 لعدم جواز دور الضمان. و هو أنه لاتبق فائدة في الضمان 
كذلك. لرجوع الدين إلى المديون الأوّل الذي كان امال في ذمته في بادي الأمر. 

؛) هذا ردّ على الدليل الأول بأنّالاختلاف بين الأصل والفرع لايمنع من دور الضمان. 

() الضمير في قوله «فيهم|ا» يرجع إلى الأصل و الفرع, لأنّ الشخص الواحد يجوز 
أن يوجد فيه الوصفان. 

(1) و هذا رد على ثاني دليلي الشيخ4ه, و هو عدم فائدة في دور الضمان بظهور الفائدة 
في ضمان الحال مؤجلاً. 

(0) كما إذا كان في ذمّة المضمون عنه دين يصير بعد دور الضمان موْجَّلاً. 

(4) وهذا بيان فرض آخر يوجد فيه فائدة دور الضان, كم] إذا كان الد, بن الثابت في 
ذمّة المضمون عنه مؤجّلاً فضمنه الضامن حالاً. ثم رد الضهان إلى ذمّة المضمون عنه 
انياً حالاً. فتظهر فائدة دور الضمان. 

(9) أي وقد تظهر فائدة دور الضان في الضمان بإذن المضمون عنه و بدونه. فإنٌ 
الضامن فى الفرض الأول يرجع على المضمون عنه, بخلاف الثانى. كما تقدّم. 

١ (‏ )الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الاإذن. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


فكل ضامن يرجع مع الإذن(') على مضمونه!" لا على الأصل”", و إنّما 
يرجع عليه( الضامن الأوّل!*)إن ضمن بإذنه. 

و أمًا الكفالة فيصح تراميها!١)‏ دون دورها!", لأنّ حضور المكفول 
الأوّل!) يبطل ما تدر منها(؟). 

(و)كذا تصحٌ (الحوالة بغير جنس الحقّ!" ")الذي للمحتال على المحيل 


اي ينه 
بعني أن كل ضامن يرجع على من ضمن عنه بإذنه. 

2 1 يت الضامن على المضمؤن عنه الأوّل. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأصل الذي هو المضمون عنه الأوّل. 

(0) بعنى أن الضامن الأُوّل يرجع على المضمون عنه الأوّل الذي كان الضمان بإذنه. 

)03 واي و ا 
القاضى, ثم تكمّل خالد بنفس زيد, ثم تكثّل بكر بنفس خالد و وهكذا. 

() أى لايصمٌ دور الكفالة بأن يتكفّل المكفول الأوّل و هو عمرو في المثال المذكور 
في الهامش السابق ‏ بنفس بكر الكفيل الأخير في المثال المذكون لأن ضور 
المكفول الأوّل -و هو عمرو ف المثال ‏ يبطل الكفالات المتأخّرة. و هي كفالة خالد 
لنفس زيد وكفالة بكر لنفس خالد. / 

(8) وهو عمرو في المثال السابق ذكره. 

(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكفالة الأول. 


)٠١(‏ كا إذا كان الح الثابت فى ذمّة الحال عليه حنطة أو درهماً وكان حي المحتال 
الثابت فى ذمّة المحيل شعيراً أو ديناراً. 


كتاب الحوالة /صحة الحوالة بغير جنس الحقّ دض 


بأن يكون له ١١‏ عليه دراهم فيحيله على اخر بدنانير» سواء جعلنا الحوالة 
استيفاء!"" أم اعتياضاً”"'. لأنّ إيفاء الدين بغير جنسه!؟) جائز مع التراضي. 
وكذا المعاوضة!" على الدراهم بالدنانير. 
ولوانعكس١!"‏ فأحاله!" بحقّه على فزعت الابيهاك ةا 
أيضاً. بنا6! ١١‏ على اشتراط رضى المحال غليه: ا 0 


)١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الحتال. و في قوله «عليه» يرجع إلى الحيل. 

)١(‏ بمعنى أن الحتال يستوفي دينه من امحيل بالحوالة. 

() بمعنى تعويض ما فى ذمّة احيل بما فى ذمّة الحال عليه. 

(؛) كا إذا أوفى المديون دينه و هو درهم -بدينار. 

(5) أي وكذا تصم المعاوضة على الدراهم بالدنانير. 

(1) بأن كان الفرض بعكس الفرض الأوّل. 
ولايخفى أن الفرض الأوّل هو كون المال الذي على ذمّة الحيل دراهم. فأحاها 
على آخر بدنانير» و فرض العكس هو كون المال الثابت فى ذمّة الحيل دنانير, 
فأحاطا بدراهم على ذمّة الآخر. | 
أقول: إِنّ المثالين المذكورين كليهم| يكونان للحوالة بغير جنس الحقّ بلا تفاوت 
بينهما. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الحيل. و الضمير فيه و كذا الضمير فى قوله «يحتّه» 
يرجعان إلى الحتال. 00 

(4) والمراد منه هو الحال عليه. 

(1) أي لا فرق في صحّة الحوالة بين الأصل و العكس. كما تقلم. 

)٠١(‏ يعني أن الحكم بالصحّة مبنى على اشتراط رضى الحال عليه بأداء مخالف ما هو في 


-»ه 


ا الجواهر الفخريّة (ج 8) 
و لايعتبر التقابض في المجلس حيث يكون'!" صَرفاً لأنّ المعاوضة 


و 


على هذا الوجه”*' ليست بيعا. 


ولولم يعتبر رضى المحال عليه صمح الأوّل!* دون الناني(", إذ 


ذمّته, كما إذا كان المال الثابت فى ذمّته دنانير و أحال الحيل الحتال على الحال عليه 


بالدراهم. 
)١(‏ أي لا فرق في الحكم بصحّة الحوالة المذكورة بين جعل الحوالة استيفاء دين و بين 
جعلها معاوضة. 


(1) التقرير المتقدّم هو قول الشار حي في الصفحة السابقة «لأنّ إيفاء الدينن بغير 
جنسه جائز مع التراضي. و كذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير». 

(؟) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى المعاوضة. أي لايعتبر التقابض في الجلس في 
ضوزة كون المقاووطة هن قل الصعرق: 
إيضاح: لايخ أَنْه يشترط في صحّة بيع الصرف ‏ و هو بيع الدراهم بالدنانير - 
التقابض فى المجلس, لكن في حوالة الدنانير بالدراهم أو بالعكس لايشترط 
التقابض في بحلس الحوالة؛ لأنّها و إن كانت معاوضة؛ لكّها ليست بيعأ حتى تلزم 
رعاية الشرط المذكور في بيع الصرف. 

(؛) أي .على وجه حوالة الدنانير بالدراهم. 

() المراد من «الأوّل» هو إحالة الحتال بأن يأخذ حقّه بغير جنسه. كما إذا كان حمَّه 
دراهم, فأحاله امحيل بأن يأَخْذْ من الحال عليه دنانير. 

(1) المراد من «الثاني» هو احالة المحتال على الحال عليه بأن يؤدّي الحقّ بغير جتسه 
الذي ثبت فى ذمّته, كما إذا كان في ذمّة الحال عليه دراهم فأحال امحيل الحتال على 
الحال عليه بأن أَخذ منه الدنانير. في هذا الفرض يعتبر رضى الحال عليه. 


كتاب الحوالة /صحًة الحوالة بغير جنس الحقّ 1 


لابعب على الفد يون 1" الاداو هو غير تعتيى ها عليو!". 

و خالف الشيخطية و جماعة فيهما'"'. فاشترطوا تساوي المحال به!*' 
وغلنة عنسا و وحتفا اهناو 181 إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمّة المحيل 
إلى ذمّة المحال عليه فإذا كان على المحيل دراهم مثلاً و له(') على 
المحال عليه دنانير كيف يصير حقّ المحتال على المحال عليه دراهم 
ولم يق" 'عقد يوجب ذلك27,. لأنا إن جعلناها(؟) استيفاءً كان المحتال 


بمنزلة 5 د بنه عل شيف لسو لاود اه ا واعرو ل ا حفط لهك ا فد يق لالتلا بو جل روط ليا قر لال الا 


)١(‏ وهوالحال عليه. 

(") الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المديون. 

() الضمير فى قوله «فيهم|» يرجع إلى الفرضين المذكورين. 

(؛) أي تساوي الحال به للمال الحال عليه 

(0) مفعول له, تعليل لاشتراط تساوى الحقّين ا حال به و الحال عليه جنساً و وصفاً 
بن الحوالة هي تحويل المال الثابت في ذمّة المحيل إلى ذمّة الحال عليه. فيشترط 
التساوى بينها. 
7) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحيل. يعني إذا تخالف الحمّان اللذان ثبتا في متي 
الحيل و الخال عليه فا هو الوجه لصيرورة جنس الحقّ خلاف ما كان بالحوالة. 
() الواو في قوله «و لم يقع» تكون للحاليّة. يعني كيف يصير الحقّ الشابت أوَلا على 
خلافه جنسأ والحال أَنّهِ لم يقع عقد موجب للتغاير. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تحويل ما فى ذمّة الحال عليه على خلافه جنساً. 
(1) الضمير الملفوظ في قوله «جعلناها» يرجع إلى الحوالة. 

)٠١(‏ بالجرٌ محلاً. لاضافة قوله «منزلة» إليه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «دينه» يرجع إلى الحيل. يعني أن الحتال يكون بمنزلة المأمور الذي 


ء|# يه 


عض الجواهر الفخريّة (ج ) 

و أقرضه١''المحال‏ عليه و حقَّه!" الدراهم لا الدنانير. وإن كانت(" 
معاوضة فليست47) على حقيقة 0 1 
ليس بحاصل من جنس مال!"' أو زيادة قدر!/ أو صفة(", و إِنْما هي ٠١!‏ 
معاوضة إرفاق و مسامحة!١",..‏ 1100 


+ يستوفى دين المحيل من الحال عليه, فلايجوز له الاستيفاء إلإ من الجنس الذي كان 
ابتأ في ذمّة محال عليه. | 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحيل, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الدين. 

(1) الواو فى قوله «و حقّه» تكون للحاليّة, و الضمير يرجع إلى احتال. 

(7') عطف على قوله «إن جعلناها». يعني و إن قلنا بكون الحوالة من قبيل المعاوضة 
فليست معاوضة حقيقيّة لتحصيل ما ليس بحاصل. 
إيضاح: إن المعاوضات الحقيقية تكون لتحصيل ما ليس بحاصلء مثلاً إِنّ البائع يبيع 
المبيع لتحصيل ثمنه الذي ليس بحاصل له. أو لتحصيل الأكثر في مقابل الأقل, أمّا 
الحوالة فليست كذلك. بل هي معاوضة خاصّة لتسهيل قضاء حاجة المكلفين. 
فيعتبر فيها تساوي المالين. 

(4) يعنى أن الحوالة ليست معاوضة حقيقيّة. 

(0) يعنى أنّ المعاوضات الحقيقيّة هي التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل. 

(1) كا أن بائع الحنطة يبيعها بئوب و هو لايحصل للبائع إلا بالمعاوضة. 

(/) كمعاوضة الحنطة بالثوب. 

(8) كمعاوضة الأقلّ بالأكثر. 

(1) كمعاوضة الجيّد بالردىّ أو بالعكس. 

)٠١(‏ ضمير «هىي» يرجع إلى الحوالة. 

)1١(‏ فإنٌ الحوالة معاوضة إرفاق واقعة بين الناس مساعحة. 


كتاب الحوالة /الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين حض 
للحاجة ١!‏ فاعتبر فيها!"' التجانس!"' و التساوي. 

وجوابه!؟) يظهر ممّا ذكرناه. 

(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه!' لواحد على دين للمحيل على 
انيه 37 متكافلين!) أي قد ضمن كل منهما مأ في ذمة صاحبه فيد 


واد ل ا ا ا ا ا ب 


)١(‏ أى لحاجة الناس إلى المعاوضة كذلك. 

(؟) أي ف الحوالة. 

"١‏ بين الحتّين المحال به و الحال عليه. 

(4) يعنى أن جواب استدلال الشيخ 4ه بظهر ًا تقدّم, و هو أن الحوالة وإن كانت 
معاوضة لاتمنع من تغاير الجنسين إذا اشترط رضى الحال عليه. 


الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحيل. يعنى إذا كان الحيل مد يونا لشخص واحد 
فأحال الحتال المديون على شخصين مد يونين للمحيل صح. 

(1) الجارٌ وامجرور يتعلقان بقوله «الحوالة». يعني تصمّ حوالة دين لشخص على دين 
على مد يونين. 

(1) بمعنى كون كلّ منهما ضامناً لما هو فى ذمّة الآخر دفعةٌ واحدة. 

(4) بأن يقول كل منهم|: أنا ضامن لما هو ثابت في ذمّتك دفعة واحدة بأن لايسبق 
أحدّهما الآخر في هذا القول. 
أقول: مثلاً إذا كان زيد يطالب عمراً بأربعمائة درهم وكان عمرو أيضاً يطالب 
بكرأ بمائقي درهم و خالداً بمائتي درهم, فعمرو المديون يحيل زيداً الدائن على بكر 


-»ه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


أو متلاحقين )١(‏ مع إرادة١''‏ الثانى ضمان ما فى ذمّة الأُوّل فى الا 
م :. لي سي 


وخالد المديونين له. فعند ذلك يضمن بكر ما هو فى ذمّة خالد. وهو ٠٠١‏ درهم. 
وكذا يضمن خالد ما فى ذمّة بكر. و هو ٠٠١‏ درهم. فالحوالة المذكورة على 
الشخصين المذكورين في المثال تصمٌ بأحد الشرطين: 

أ: اذا كان كلّ واحد من بكر و خالد الحال علها ضامنا لما هو فى ذمّة الآخر دفعة 
عه برل كرا او دفني جياه تهت مااهو و اقتلهفن الذون الذي 
عليك لفلان؛ فيضمن بكر في المثال الدراهم التي تكون في ذمّة خالد لعمرو انحيل؛ و 
كذا يضمن خالد الدراهم التي تكون في ذمّة 3 د 

ب: في صورة كون ضمانيهم| متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمّة الأول في 
الأصل لا ما تعلّق بذمّته بالضان, فإذا ضمن بكر الدراهم التى في ذمّة خالد قبل 
ضهان خالد له اجتمع على عهدة بكر أربعمائة درهم, منها ©٠٠درهم,‏ وهي أصل 
دينه لعمرو, و منها ٠٠١‏ درهم. و هى ما ضمنه عن خالد. فلو ضمن خالد لما في 
ذئة بكر مطلقا تعلّق بذئته بجموع أربعمائة درهم, لكن لو قيّد ضمانه بما هو في ذه 
بكر في الأصل و هو ٠6‏ درهم صم ضمانه و لم يجتمع فى ذمته المالان, بل يجب 
عليه ٠٠١‏ درهم خاصّةٌ, لأنّالمائتى درهم التي تكون في ذمّته في الأصل تنتقل إلى 
ذمّة بكر بالضمان, و ما تكون في ذمّة بكر في الأصل و هي المائتا درهم تنتقل إلى 
ذئّة خالد بالضمان. فلايزيد على ما هو فى ذمّته شيء نا كان قبل الضمان. 

)١(‏ بأن سبق ضمان أحدهما و تأخَّر ضمان الآخر. 

)1١(‏ هذا القيد.يختص بقوله «متلاحقين». يعني إذا كان الضهانان متلاحقين لم يصح 
الضمانان إلا إذا أراد الضامن الثاني ضمان ما هو في ذمّة الأوّل في الأصلء كما 
أوضحناه فى المثال المذكور المتقدم. 

)2 أي لا الأعجّ من المال الذي تعلّق بذمّة الأول في الأصل و بالضمان. 


كتاب الحوالة /الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين 8 


لئلا يصير المالان7١)‏ في ذمّة الثاني. 
و وجه جواز الحوالة عليهما!'' ظاهر. لوجود المقتضي للصحَة!" 
وانتفاء المانع, إذ ليس( إلا كونهما!*) متكافلين, و ذلك7") لايصلح مانعاً. 
و ا بذلك على خلاف الشيخ ع حيث منع فيولثا حدما 


)١(‏ وهما المال الذي كان في ذمّة الأوّل في الأصل و المال الذي تعلق بذمّته بالضمان. 

)١(‏ الضمير في قوله «عله|ا» يرجع إلى قول المصنّف 4 «اثنين متكافلين». يعني أن 
وجه جواز الحوالة بدين لواحد على دين للمحيل على اثنين كذلك ظاهرء و الوجه 
الظاهر هو وجود المقتضى و عدم المانع. 

(") المقتضى للصحّة هو كون الحيل مديوناً بالنسبة إلى الحتال و كون الاثنين المحال 
طب أظا مديوقة بالنينة إل اغيل. 

( ؛) اسم «ليس» هو الضمير الراجع إلى المانع. 

(0) الضمير في قوله «كونهم|» يرجع إلى اثنين. يعنى أن ما يتوهّم كونه مانعأ عن صحّة 
الحوالة المذكورة لش الآ كون كل واعد متب اننا لما هو ى:25ة:الآ لخر و لسن 
ذلك صالحا للمنع. ١‏ 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الائنين المديونين متكافلين. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف يه و المشار إليه في قوله «بذلك» هو قول 
المصتف «و كذا الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على ائنين متكافلين». 
يعني أن المصنّف 4 أشار بذلك إلى خلاف الشيخ الطوسىّ 4 الذي منع من جواز 
الحوالة المذكورة. 

(8) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواز الحوالة المذكورة. 

(1) الضمير في قوله «باستلزامها» يرجع إلى الحوالة المذكورة. 


عضن الجواهر الفخريّة (ج 8) 
زيادة الارتفاق!", و هوا" ممتنع(' في الحوالة. لوجوب موافقة الحقّ 
الفجال يدا لمجال ظلة هن طبن دقنو لا نفضان قدرا وونا 1 


وهذاالتعليل!'' إِنْما يتوجّه ا 00 


)١(‏ أي الارتفاق بالحتال. يعني أن الحوالة كذلك توجب زيادة الارتفاق باحتال. 
أقول: وجه زيادة الارتفاق بالحتال هو جواز رجوعه على اثنين و الحال أنه كان له 
قبل ذلك الرجوع على شخص واحدء و هو الحيل خاة. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استلزام الزيادة. 

(7') المراد من الامتناع هنا هو عدم جوازها و عدم صحتها. 

(4) المراد من «الحق حال به» فى الحوالة المذكورة هو حقّ المحتال الثابت في ذمّة 
شخص واحد. و هو الحيل. 

و المراد من «الحقّ الخال عليه» هو ما في ذمّة الاثنين المديونين. 

(5) والحال أنّ الحقّين في الخوالة المذكورة لايتساويان من حيث الوصف. فإِنْ وصف 
الحقّ الخال به هو جواز الرجوع فيه إلى شخص واحد. و أمًا وصف الحق 
الخال عليه فهو جواز الرجوع فيه إلى شخصينءو هذا زيادة للحق وصفا و لا قدرا. 

(1) يعني أنّ تعليل الشيخ 4 بزيادة الحق الحال به بالنسبة إلى الحق امحال عليه من 
حيث الوصف انما يتوجّه على مذهب العامّة. 
ولايخفى أن العامة يعرّفون الضان بأنّه ضمّ ذمّة إلى أخرى. مثلاً إذا ضمن زيد ما 
هو فى ذمّة عمروكانت ذمّة كلها مشغولة بحقّ المضمون له: بمعنى أنّه يجوز له 
أن يرجع على كلّ واحد من الضامن و المضمون عنه لاستيفاء حقّه. لكر الخاصّة 
يعرّفونه بفراغ ذمّة المضمون عنه عن حبق المضمون له بالضمان, فلا يجوز للمضضمون 
أن يرجع على المضمون عنه, بل إنما له أن يرجع على الضامن خاصّة؛ فني الحوالة 
المذكورة لايجوز للمحتال أن يرجع على كل واحد من الاثنين المتكافلين بمجموع 


هوه 


كتاب الحوالة /الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين فض 


على مذهب من( يجعل الضمان ضمٌ ذمّة إلى ذمّة فيتخيّر! '' حينئذ! '' في 
مطالبة كل منهما(؛) بمجموع الحقّ!*. أمَا على مذهب أصحابنا من أَنْه(") 
ناقل للمال من ذمّة المحيل/" إلى ذمّة المحال عليه(" فلا ارتفاق7". بل 


+ الحقّ أصلاً و ضماناًء بل له أن يرجع على كل واحد منهما بمقدار الحقّ الذي عاق 
بذمّته بالضمان. و هو ٠٠١‏ درهماً في المثال المذكور سابقاً. فلاتوجد في الحوالة 
المذكورة زيادة ارتفاق بالحتال. 

)١(‏ وهم العامّة. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى امحتال. 

(؟) أي حين إذ قلنا بأ الضان ضمٌ ذمّة إلى ذمّة أخرى, كما ذهب إليه العامّة. 

(؛) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الاثنين المتكافلين. 

(0) المراد من «بجموع الحقٌّ» هو ما تعلق بالذمّة بالأصل و الضمان. 

(1) يعنى أنّ الضمان على مذهب الخاصّة ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمَة 
الضامن. 

(1) المراد من«احيل»هنا هوالذي يحيل الدين الواقع في ذمّته لواحد على دين على اثنين. 

(8) والمراد من «النمحال عليه» هو الشخصان المديونان للمحيل. 
أقول: لابخق عدم مناسبة الاتيان بلفظى «الحيل» و «الحال عليه» للمقام. بل 
المتتاسب له هو أن يأى يي الشا رح إلا بلفظى «الضامن» و «المضمون عنه» كما أشير 
إليه في الحاشية الآتية: 

من حواشي الكتاب: الأولى هنا بدل الحيل و الخال عليه الضامن والمضمون عنه, 

فإن الكلام في الاثنين المتكافلينء و قد فرض الضمان بينهما إلى الحوالة(حاشية سلطان 
العلماء ‏ ). 

(؟) يعني إذا عرّفنا الضان بانتقال المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن لم يجز 


-ي 


قف الجواهر الفخريّة (ج 8) 
غايته('' انتقال ما على كل منهما!' إلى ذمّة صاحبه(". فيبقى الأمر كما 
.(4) 
نل » 
ومع تسليمه!” لايصلح للمانعيّة لأنّ مطلق الارتفاق بها(" غير مانع 
إجماعاً, كما لو(" أحاله(8 على أملى منه(ة) 00000 





+ للمحتال في المثال المذكور أن يرجع على كل واحد من الاثنين المتكافلين. 
فلاارتفاق بالحتال أزيد نما كان قبل ذلك. 

)١(‏ الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الضبمان الحاصل من كل واحد من الاثنين لما هو 
في ذمّة صاحبه. ا 

(؟) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الاثنين المتكافلين. 

(؟) وقد أوضحنا ذلك في المثال المتقدّم ذكره في الهامش 8 من الصفحة ١7‏ 

(؛) أي كان الحتال يطالب بكرا في المثال المتقدّم بمائقي درهم بسبب حوالة امحسيل؛ و 
كان يطالب خالدا بمائتى درهم كذلك قبل كون كل منهما متكافلاً. و بعد محقق 
الضمان ينتقل المالان المذكوران من ذمّة كلّ منهها إلى ذمة الآخر بلا زيادة و 
لانقصان, فلا ارتفاق بالحتال. 

(0) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى الارتفاق. يعني لو سلّمنا استلزام الحوالة 
المذكورة للارتفاق فذلك لايصلح للمانعيّة منها. 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الحوالة. يعني أن مطلق الارتفاق الحاصل من 
الحوالة لايمنع من صحتها إجماعاً. 

(0) هذا مثال لاستلزام الحوالة الارتفاق و الحال أنه لامنع من صْحَّتها. 

(8) الضمير الملفوظ فى قوله «أحاله» يرجع إلى امحتال» و الفاعل هو الضمير العائد إلى 
الحيل. 

(1) أي من انحيل. 


كتاب الحوالة /#تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة رقف 


0١1 ونا‎ 7 


(ولو أدى المحال عليه(" فطلب الرجوع) بما أدّاه على المحيل 
(لإنكاره'” الدين) و زعمه !© أَنّ الحوالة على البرىء بئاءً على جواز 
الخوالة عليه (وادعاء!* المحيل تفارض الأصل 37 وهر" جراءة ذسة 
المحال عليه من دين المحيل (و الظاهر). و هو كونه!/) مشغول الذمّة: إذ 


)١(‏ أي كما لو أحال الحتال إلى امرئ أكثر مكنا من اليل من حيث المال و أحسن 


تعارض الأصل و الظاهر فى الحوالة 

[؟) هذه مسألة من المسائل الخلافية في الحوالة ته عليها المصتّف ف فى آخر هذا الكتاب. 
كما جرت عليه عادته في آخر كل كتاب. 
هذاء و فرض هذه المسألة هو أن يؤدّي الحال عليه إلى المحتال ما ثبت فى ذمّة الحيل. 
“م يرجع على امحيل ليأخذ منه ما أداه. لزعمه أنّ ذمته لم تكن مشغولة بدين 
للمحيل»لكنّ ا جيل يدّعي شغلها به وأنٌ الحال عليه قد أدّى ما ثبت في ذمته, فليس 
له أن يرجع على المحيل. 

(؟) هذا دليل لرجوع انحال عليه على المحيل.و هو إنكاره استقرار دين فى ذمّته للمحيل. 

(غ) ؛ بعني أن امحال عليه يزعم جواز الحوالة على البريء. 

(5) أي ادّعى ا لحيل ديناً له في ذمّة الخال عليه. 

(1) يعنى في الفرض المذكور يتعارض الأصل و هو عدم اشتغال ذمّة المحال عليه 
بالدين و الظاهر. لأنَ الحوالة ظاهرة فى اشتغال ذمّة الحال عليه بدين للمحيل. 
) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل. 
1 ذم الحال عليه مشغولة بدين للمحيل بظهور الحوالة في ذلك. 


ف الجواهر الفخريّة (ج 8) 
الظاهر أَنّه لو لا اشتغال ذمّته(١‏ لما أحيل عليه. 

(و الأوّل) وهو الأصل (أرجح) من الثاني حيث يتعارضان غالباً”"". 
و إِنْما يتخلّف7 في مواضع نادرة, (فيحلف) المحال عليه على أَنّهِ بريء 





١)‏ ) الضميران في قوليه «ذمّته» و «عليه» ل ل 

(1) قوله «غالباً» منصوب, لكونه مفعولاً فيه لقوله «أرجح». بعنى 1 نَ الأصل يرجّح 
د ا لاي ل ا 
اشتغال ذئته بدين للمحيل مع الحلف. ‏ ' ١‏ 

(؟) يعني يتخلف رجحان الأصل على الظاهر في مواضع نادرة. و قد مرّ ذكر هذه 
المواضع النادرة القي قدّم فيها الظاهر على الأصل فى تضاعيف الكتاب: و قد أشير 
إلمها فى بعض حوائي الكتاب: 

8 من حواشي الكتاب: امنا ذعرى الاخت زوجيّة رجل و دعواه أختيّتهاكا يأتى في 
النكاح. و منها في التجارة دعوى نقص المبيع و غير ذلك نما هو مذكور في 
تضاعيف الكتا ب(حاشية الشيخ على ة). 
حاشية أخرى: و فى غير الغالب يعمل بالظاهر, و لايلتفت إلى الأصل, و له صور: 
منها إذا شك بعد الفراغ من الطهارة أو غيرها من العبادات في فعل من أفعاهاء و 
كذا لو شاك في فعل من أفعال الصلاة بعد الانتقال منه إلى غيره و إن كان فيهاء و 
لبس كذلك الطهارة, و الفارق النصّ. 

و منها شك الصائم في النّة بعد الزوال, و أمّا قبل الزوال فيستأنف. 

ومنها لو شاكٌ بعد خروج وقت الصلاة في فعلهاء فإنّه يبنى على الفعل. 

و منها لو صلّ, ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوً عنها و شك هل لحق قبل 
الصلاة أو بعدها و أمكن الأمران فالصلاة صحيحة. 

ومنها إذا ظَنَ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم لغيم و حبس و نحوهما فيبني 


-هيو 


كتاب الحوالة /تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة 0 


واد الفحيل» (و يرجع7'') عليه بما غرم. (سواء كان) العقد الواقع 
3 (بلفظ الحوالة 4 أو الضمان). لأنّ الحوالة على البرىء!" أشبه 


و بلفظه 


ورت 


+ على الظنّ, و أن الأصل العدم. 
و منها ما لو شك في دخول الليل للصاتم. 
و منها امرأة المفقود تتزوّج بعد البحث عنه أربع سنين. 
و منها إذا ادّعى من نشاً في دار الإسلام من المسلمين الجهل بتحريم الزناء و الحخمر و 
وجوب الصلاة و نحو ذلك, فإنّهِ لايقبل قوله لأنّ الظاهر يكذبه و إن كان الأصل 
عدم علمه بذلك؛ و مثله من يدّعي ما يشهد أيضاً بخلافه, كما إذا ادّعى الغبن من 
هو من أهل الخبرة. 
و منها ما لو اختلف البائع و المشتري في نقصان المبيع و كان المشترى قد حضر 
الكيل أو الوزنء و قد مرّ ذلك في البيع. 
و منها نجاسة البلل الخارجة من الفرج إذا لم يستبرأً. فإنّه يحكم بنجاسته و إن كان 
الأصل فما عدا النجاسات العشر الطهارة بشهادة الظاهره بأَنّه من البول إن كان 
السابق بولاً و من المنى إن كان منيّاً...إلخ(حاشية الشيخ علي 48). 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحال عليه و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحيل. 

(؟) يعني أن الحوالة على شخص بريء الذمّة من دين أشبة بالضمان. فيجوز إتيان 
صيغها بلفظ الضمان. 

(؟) اي فتصح الحوالة بلفظ الضمان. 

(4) يعني أن الدليل الآخر لعدم الفرق في الحكم المذكور هو أن الضمان يطلق على المعنى 
الذي يشمل الضان و الحوالة معاً. و الضمير في قوله «فهو» يرجم إلى الضمان. 


0 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


على ما يشملهما ١!‏ بالمعنى!") الأعي فيصم التعبي ر!"' عنها. 
و يحتمل الفرق بين الصيغتين, فيقبل!؟ مع التعبير بالضمان دون 
الحوالة, عملاً بالظاهر(0. 
ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بمثل الحو(" 
تعارض أصل الصحّة!"' و البراءة!. فيتساقطان, و يبقى مع 
المحال عليه( أداء دين المحيل بإذنه. 212111111 
)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «يشملهم|» يرجع إلى الضمان و الحوالة. 
(1) الجارٌ و اجرور يتعلّقان بقوله «يشملهما». 
و المراد من المعنى الأعمّ لضان هو كونه بمعنى التعهّد الشامل للمال الذي تكون 
ذمّة الحال عليه مشغولة به كما هو الحال في الحوالة: أو لاتكون كذلك كما هو الحال 
في الضمان. 
() الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الضانء و في قوله «عنها» يرجع إلى الحوالة. 
(4) أي فيقبل قول ا محال عليه في عدم اشتغال ذمّته دين للمحيل إذا أتي بالصيغة بلفظ 
الضمان لا ما اذا أ مها بلفظ الحوالة, ففيها لايقبل قوله. 
(6) فانّ الحوالة ظاهرة فى اشتغال ذمّة الحال عليه بدين للمحيل؛ فيقدّم فبها الظاهر 


على الأصل. 
(7)كما تقدّم في تعريف الحوالة في أَوّل الكتاب في قول المصنّف ف «و هي التعهّد بالمال 
من المشغول بمثله». 


(0) فإنّ صحّة الحوالة تقتضى اشتغال ذمّة الحال عليه بدين للمحيل. 

(8) فإنّ أصالة براءة ذمّة الحال عليه تقتضى عدم اشتغال ذمّته بدين للمحيل. 

() أي و يبق بعد التساقط أن الحال عليه لو أدّى دين ا لمحيل بإذن منه جاز له الرجوع 
عليه بما أذّاه. 


كتاب الحوالة /#تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة ف 


فيرجع )١(‏ عليه. 
ولايمنع!"ا وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي!' بطلانها. 
لبطلان تابعها!؟, لاتّفاقهما(*) على الإذن. و إِنْما اختلفا في أمر آخر 3 
فإذالم ينبت(" يبقى مااتّفقا عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع!". 
و يحتمل عدم الرجوع 3١‏ ترجيحاً " للصحة المستلزمة لشفل 
الذئة 01١!‏ 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى امحال عليه.و الضمير فى قوله«عليه» يرجع إلى الحيل. 
(؟) هذا دفع لتوهم أن الحوالة على البريء إذا كانت باطلة لم يبق موقع للإذن الذي 
كان في ضمنهاء فيبطل الاذن ببطلان الحوالة. 

(؟) صفة لقوله«الإذن».و الضميران ف قوليه«بطلانها» و« تابعها» يرجعان إلى الحوالة. 

(؛) المراد من التابع هو الإذن المتحمّق في ضمن الحوالة. 

(0) هذا دفع لتوهّم المذكورءو الضمير في قوله«لاتّفاقه|» يرجع إلى احيل و ا حال عليه. 

(1) المراد من «الأمر الآخر» هو اشتغال ذمّة الحال عليه بدين للمحيل و عدمه. 

(1) فاعله هوالضمير العائد إلى الأمرالآخر.يعنى فإذا لم يثبت اشتغال ذمّة الخال عليه 
بدين للمحيل بتي الااذن المتفق عليه. 

4 لرجوع الحال عليه على احيل. 
1) يعنى و يحتمل صحة القول بعدم جواز رجوع أمحال عليه على الحيل في الفرض. 

)6غ تعليل للاحمال المذكور. فإنَ الاختلاف في المقام إنما هو في صحّة عقد الحوالة و 
فسادهاء فيرجح قول معي الصحّة ‏ و هي مستلزمة لاشتغال ذمّة الخال عليه 
بدين للمحيل على مدّعي خلافها. 

(١١)أي‏ ذمّة الحال عليه. 
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كتاب الكفالة() 


الكفالة 
)١(‏ الكفالة اسم مصدر من كفل و كل كفْلاً و كقُولاً الرجل و بالرجل و المال و بالمال: 
ضمنه. و يقال: كفل عنه بالمال لغريمه أي ضمنه(المنجد). 
هذا معناها لهة. أنّا اصطلاحاً فهى التعهّد بالنفس. 

ا من حواشي الكتاب: و الكفالة ثابتة بالسنّة والإجماع والكتاب. و في سورة 
يوسف 38 (إفخذ أحدنا مكانه» فتأمئل, و لكلّها مكروهة, و في الأخبار: 
«الكفالة خسارة غرامة ندامة». و في اخ نوها لقاو الكنا للك أما علي انا 
أملكت القرون الأ ولى»:«الرياض). 
حاشية أخرى: لا كانت الكفالة من العقود اللازمة فلابدٌ من وقوعها بين اثنين و لو 
حكمأ و رضاهما بذلك, و مدار الكفالة على ثلاثة: 
الكفيل؛ و هو هنا بمعنى الفاعل و إن كان يصلح للمفعول أيضاًء لكنهم اسطلحوا على 
وضعه للفاعل و تخصيص المكفول باسم المفعول. 
والمكفول له. و هو صاحب الحقّ و لو بالدعوى. 

و مكفول. و هو من عليه الحقّ أو الدعوى شرح الشرائع). 


(و هي 7" التعهّد بالنفس) أي التزام!') إحضار المكفول متى طلبه!"' 
المكفول له. 

و شرطها!؟) رضى الكفيل و المكفول له دون المكفول!*, لوجوب 
الحضور عليه(١)‏ متى طلبه صاحب الحقّ و لو بالدعوى'" بنفسه!" أو 
وكيله, و الكفيل بمنزلة الوكيل7١)‏ حيث يأمره!"' به. 





تعر يف الكفالة 
)١(‏ يعني أن الكفالة هي التعهّد بالنفس فى مقابل الضمان الذي هو التعهّد بالمال, كما تقدم. 
(1) أي التزام الكفيل لإحضار المكفول متى طلبه المكفول له. 
(؟) الضمير في قوله «طلبه» يرجع إلى المكفول. 


شرط الكفالة 

(؛) يعنى أنّ شرط صحّة عقد الكفالة هو رضى الكفيل و المكفول له. 

(5) أي لايشترط في الكفالة رضى المكفول, لأنه يجب عليه الحضور. فلايشترط 
رقا 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول؛ ؛ وكذا الضمير فى قوله «طلبه». 

7 ) أي و لوكان الحق لم ينبت شرعاً و إنما ادّعاه مدّعيه. 

(8) أي يجب على المكفول الحضور عند صاحب الحق بنفسه أو بوكيله. 

)4 يعنى أن الكفيل يكون بمنزلة الوكيل حيث يأمر المكفول له بإحضار المكفول. 

13 نا عله هوا السسميز القائد إل اللكفوال لذ ويه مناعي الممزة: والضمير الملفوظ 
يرجع إلى المكفول. و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الحضور. 


كتاب الكفالة /صحّتها حالة و مؤجّلة رف 


و يفتق را" إلى إيجاب7' و قبول!'' بين الأوّلين!؟! صادرين على 
الوجه المعتبر(* فى العقد اللازم. 

(و تصح حالَة!' و مؤجلة""). أمَا الثاني !*) فموضع وفاقء و أما الأوّل 
فأصح القولين؛ لأن!!) الحضور حقّ شرعيّ لاينافيه الحلول. 


افتقار الكفالة إلى الإيجاب و القبول 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى عقد الكفالة. يعني أن الكفالة من العقود. فتحتاج إلى 
إيجاب و قبول. 

(1) والايجاب من الكفيل. 

(') والقبول من المكفول له, و هو صاحب الحقٌ. 

(4) المراد من «الأوّلين» هو الكفيل و المكفول له. 

(6) والوجه المعتبر في العقد اللازم هو العربيّة و الماضويّة و تقدم الاايجاب و غير ما 
ذكر على خلاف في بعضها. 


صحّة الكفالة حالة و موْجَّلةَ 

(1) المراد من كون الكفالة حالةٌ هو إحضار الكفيل للمكفول متى طابه المكفول له 
بلا تأخير. 

(1) المراد من كون الكفالة مؤْجّلةٌ هو إحضار الكفيل للمكفول بعد أجل معيّن إذا 
طالبه المكفول له به. 1 

(8) المراد من «الثاني» هو كون الكفالة مؤجّلة. و هذه خلاف في صحّتها. 

(1) تعليل لكون صحّة 0 المؤجلة أصحّ القولين بن حضور المكفول حق شر عسي 
عليه لاينافيه كونه حالاً. 


وقيل": لاتصح(" إلا مؤْجَلةَ (إلى أجل 7" معلوم) لايحتمل الزيادة و 
النقصان كغيره(؟) من الآجال المشترطة. 

(و يبرا الكفيل بتسليمه”") تسليماً (تامّاً) بأ ن لايكون هناك مانع من 
نسلمه!")كمتغلب”"! وحبس ظالم وكونه!8 في مكان لايتمكّن من وضه 


)١(‏ والقائل هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيٌّ في النهاية و السبزواريّ في الكفاية و 
سلار و قاضي ابن البرّاج عه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفالة. , بعني قال جمع من الفقهاء ‏ و قد سّيناهم في 
اهامش السابق _بعدم صحّة الكفالة إلا مؤْجّلةٌ و أنْها لاتقع حالة. 

(؟) الجارٌ و المجرور يتعلّقان بقوله «مؤجّلة». يعنى إذا كانت الكفالة مِؤْجّلةَ وجب كون 
الأجل معلوماً بحيث لايحتمل الزيادة و النقصان. 
1) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى أجل الكفالة. يعني يحب كون أجل الكفالة 
معلوماً كما تجب معلوميّة كل أجل غير أجل الكفالة من أجال الديون و غيرها. 


ما يبرأبه الكفيل 
0) الضمير فى قوله «بتسليمه» يرجع إلى المكفول له. 
)3 يو و 0555-0-0 
بفقدا ن المانع من تسم المكفول له و قبضه المكفول. 
() يعني أنّ المانع من التسلّم يكون على أقسام, منها: 
أ: المتغلّب الذي يثبت يده على المكفول له. 
ب: حبس الظالم للمكفول له. 
ج: كون المكفول في موضع لايتمكّن المكفول له من أن يضع يده عليه 
(8) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المكفول. 


كتاب الكفالة /ما يبرأ به الكفيا اس 


يده( عليه, لقوّة!"' المكفول و ضعف المكفول له. و في المكان!" المعيّن 
إن بيناه في العقد. و بلد؛) العقد مع الإطلاقء (و عند الأجل7") أي بعده("ا 
إن كانت مؤّجّلة: (أو فى الحلول!")) متى شاء إن كانت حالة و نحو ذلك( 

فاذا سلّمه كذلك!؟) برىء» فإن امتنع ١"!‏ سلّمه إلى الحاكم و بريء 


)١(‏ الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المكفول له. و في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول. 

(1) تعليل لعدم إمكان وضع يد المكفول له على المكفول بِأنّه ما لكون المكفول قويّا أو 
لكون المكفول له ضعيفاً. 

(؟) الجارٌ و الجرور يتعلقان بقول المصنّف 4 «بتسليمه». بمعنى كون التسليم في المكان 
المعين الذي بيّناه في العقد. 

(4) بالججرّ. عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في المكان». يعنى يبرأ الكفيل 
بتسلم المكفول للمكفول له فى بلد عقد الكفالة لوكان مطلقاً ‏ ' 

(0) أي يبرأ بتسليم المكفول للمكفول له عند الأجل الذي بيّناه. 

(1) أي بعد الأجلء لأنّ الأجل يصدق بعد تحمّقه. كا هو الحال فى سائر الآجال, مثلاً 
تجب الصلاة عند الزوال أي بعده. ١‏ 

(0) يعني يبرأ الكفيل بتسليمه المكفول, في زمان شاء فيه المكفول له إحضار المكفول 
لو كانت الكفالة حالة غير مؤجّلة. " 

(4) أي و نحو اشتراط إحضار المكفول في الزمان و المكان المشروطين في العقد 
هو اشتراط غيرهما مثل إحضار المكفول على حالة مخصوصة كالركوب أو المثي 
أو غيرهما. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو تسليم المكفول تسليماً تامأ كما فصّله الشارح ل. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له. يعني لو امتنع المكفول له من تسم 
المكفول و قبضه سلّمه الكفيل إلى الحاكم و برئت ذمته. 


أيضاًء فإن لم يمكن ١١‏ أشهد عدلين بإحضاره!" إلى المكفول له و امتناعه 


و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه”" تامّاً و إن لم يكن من الكفيل على 
الأقوى. و بتسليم غيره!) له كذلك. 


(و لو امتنع) الكفيل. من تسليمه!* ألزمه الحاكم به. فإن أبى(0 
(فللمستحقٌ) طلب (عتبيبيو!"!) من الحاكم (حتى يحضدو(4) أو يؤدى ما 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى التسليم إلى الحاكم. يعنى فإن لم يمكن التسلي إلى 
الحاكم لعدمه أو لتعذّر الوصول إليه أشبد الكفيل عدلين. 

(1) الضمير فى قوله «بإحضاره» يرجع إلى المكفول. يعني أن الكفيل يشهد شاهد ين 
عدلين باحضار المكفول إلى المكفول له و امتناعه من تسلمه. 

(؟) بأن يسلّم المكفول نفسه إلى المكفول له بلا صدور للتسليم عن الكفيل. 

(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الكفيل. فلو سلّم المكفول غير الكفيل إلى 


المكفول له برئت أيضأ ذمّة الكفيل. 
امتناع الكفيل من التسليم 
(5) أي من تسل المكفول. والضمير في قوله «ألزمه» يرجع إلى الكفيل؛ و في قوله «به» 
يرجع إلى التسليم. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. 


(1) الضمير في قوله «حبسه» يرجع إلى الكفيل. يعنى لو أبى الكفيل عند إلزام الحاكم 
إيَاه بإاحضار المكفول جاز إذأ للمكفول له الذي هو صاحب الحقّ أن يطلب من 
الحاكم حبس الكفيل؛ فا لم يطلبه لم يمر للحاكم حبسه. 

(4) يعنى يحبس الكفيل إلى زمان إحضاره المكفول أو إلى أن يؤدي الحق الذي نبت 


-ه 


عليه) إن أمكن أداؤه عنه كالدين(". فلولم يمكن كالقصاص"'' و 
الزوجيّة!" و الدعوى!) بعقوبة توجب حداً أو تعزيراً الزم بإحضاره حتماأ 
مع الإمكان, و له(*) عقوبته(') عليه كما في كل ممتنع 7" من أداء الحقّ مع 


قدرته!*) عليه, فإن لم يمكنه!؟الإحضار و كان له( '١‏ بدل كالدية في 


+ للمكفول له في ذمّة المكفول. 

)١(‏ فإنٌ الحقّ إن كان عبارة عن مثل الدين تكن الكفيل أيضأ من أدائه. 

(1) فإنٌ الحقّ إذا كان مثل القصاص لم يمكن استيفاؤه من الكفيل؛ لعدم كونه جانياً. 

(*)كا لو تعهد الكفيل للزوجة الارتيان بالزوج و كذا لو تعهد إحضار الزوجة لزوجها 
ففيهما لايمكن للكفيل أداء الحقّ الذي ثبت فى ذمّة المكفول أو المكفولة من الزوجيّة, 
لعدم جواز النيابة فيهاء كما هو أوضح من أن يخق!! 

(4) أي كالدعوى. و مثاله أن يقيم المكفول له على المكفول دعوى توجب عقوبة من 
حدّ أو تعزير, فإنّ تلك العقوبة لايمكن إجراؤها على الكفيل. فلايبرأ الكفيل في 
هذه الأمثلة الثلاثة إلا باحضاره المكفول. ١‏ 

(0) الضمير ْ قوله «له» يمكن إرجاعه إلى المكفول له. و يحتمل إرجاعه إلى الحاكم. 

(1) الضمير في قوله«عقوبته» يرجع إلى الكفيلءو فى قوله «عليه» يرجع إلى الإحضار. 

() أي كما يجوز للحاكم عقوبة كلّ من يمتنع من أداء الحقّ الذي عليه و هو قادر على 
أدائه. 

(8) الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الممتنع.و في قوله «عايه» يرجع إلى أداء الحق. 

(1) الضمير في قوله «لم يمكنه» يرجع إلى الكفيل. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحق. يعني فإن لم يمكن الكفيل إحضار المكفول و 
كان للحقّ الذي ثبت في ذمّة المكفول بدل _مثل الدية في القتل عن عمد الذي 


هه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


القتل و إن كان عمداً و مهر(' مثل الزوجة وجب عليه(" البدل. 

و قيل(": ب: بتعيّن إلزامه باحضاره إذا طلبه المستحقٌ مطلقاً! 2 لعدم 
انحصار الأغراض فى أداء الحقء وهوقوى. 

نمٌ على تقدير كون الحق!”)مالاً و أداه('" الكفيل فإن كان قد أدّى 


يوجب القصاص و مع عدم إمكان القصاص ينتقل إلى الدية وجب على الكفيل 
بدل الحق. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة فى قوله «كالدية». و هذا مثال اخر 
للحقّ الذي له بدل, فإذا لم يمكن الكفيل إحضار الزوجة وجب عليه أداء مهر المثل 
إلى الزوج و كذا إذا تكفل إحضار الزوج و لم يكنه الإحضار. فيجب عليه أن 
يؤدي مهر المثل إلى الزوجة. 

0-6 قوله «عليه» يرجع إلى الكفيل. 
) والقائل هو العلامة #4 في كتابه(التذكرة). 
ها من حواشى الكتاب: ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة ة إلى نه 
لايتعين على المكفول له قبول الحق, بل له إلزام الكفيل بالإحضار مطلقاً لعدم 
انحصار الأغراض في أداء الحو, فقد يكون له غرض لايتعلّق بالأداء أو يتعلق 
بالأداء من الغريم لا من غيره و خصوصاً فما له بدل, فإنّه بدل اضطراريٌّ لا عين 
الحقّ الذى يتعلّق غالبا به أى بحصوله, و هذا هو الأقوى(المسالك). 

(؛) سواء كان للحقّ بدل أم لا. 

(0) أي الحق الذي ثبت في ذمّة المكفول للمكفول له. 

(1) الضمير في قوله «أدّاه» يرجع إلى المال. 

(/) الضمير ف قوله«باذنه» يرجع إلى المكفول. ٠‏ يعني إن كان الكفيل قد أدَى المال الذى 


كه 


كتاب الكفالة /امتناع الكفيل من التسليم طفن 


وكذا! "إن ناد بغير إذنه مع كفالته باذنه و تعد اخشارة: لكا 


رجه ١7‏ عليه 


والفرق بين الكفالة و الضمان في رجوع من أدى باللإذن هنا( وإن 
كفل" بغير الاذ: ن بخلاف الضمان(١)‏ 55 


<- ثبت في ذمّة المكفول للمكفول له بإذن المكفول رجع على المكفول و أخذه منه. 

)١‏ فاعله هو الضمير الراجع إلى الكفيل.و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول. 

(1) أي وكذا رجع الكفيل على المكفول إن أدّى المال بغير إذن المكفول و كانت 
الكفالة بإذئه مع تعذر الإحضار. 

(؟) أي وإن لم يكن الأداء و لا الكفالة بإذن المكفول فلا رجوع للكفيل عليه. 

(؛) المشار إليه في قوله «هنا» هو الكفالة. يعنى أن الكفالة إذا لى تكن بإذن المكفول 
لكن مع ذلك أدّى الكفيل المال وكان ذلك بإذن المكفول جاز للكفيل أن يرجع 
على المكفول و يأخذ منه المال الذي أداه إلى المكفول له. أمّا الضمان فلو كان بغير 
إذن المضمون عنه وكان تبرّعاًء ثم أذن المضمون عنه في أداء المال إلى المضمون له ل 
يجز للضامن أن يرجع على المضمون عنه و يأخذ المال منه. 
الفرق بينها هو أن الكفاة لاتتعلق بالذات بالمال؛ بل هي تعهّد بإحضار النفس, 

فنسبة الكفيل إلى المال نسبة الأجنى” إليه. فلو أَدَاه بإذن المكفول جاز له الرجوع 

عليه يمه أ اء المالهاطلاك الشاءن: لانتقال المال فيه إلى ذمّة الضامن بالضمان و 
فراغ ذمّة اللمضمون عنه و لو كان الضمان تبرّعاً و بلا إذن المضمون عنه. 

(6) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. 

(1) والخلاف فى أَنْه لو كان الضان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن على 
المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك في الأداء. 


ا ا 0ن 


أن الكفالة لم تتعلّق بالمال بالذات7". و حكم الكفيل بالتسية اليه" 
حكم الأجنبيّ, فاذا أدّاء(2) بإذن المديون فله!” الرجوع. بخلاف الضامن, 
لانتقال المال إلى ذمّته بالضمان, فلاينفعه(١)‏ بعده الاذن فى الأداء, لِأنه() 
كإذن البرىء للمد يون( فى أداء دينه!ة) | 

نا إذنه! ٠١‏ في الكفالة 00 


10) مرفوعة علا ين لتوله والقرق: 

)١(‏ بل تعلّقت أوَلاً و بالذات بالنفس. 

(؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المال. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل؛ و الضمير الملفوظ يرجع إلى المال. 

(5) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الكفيل. 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «فلا ينفعه» يرجع إلى الضامن, و الضمير في قوله «بعده» 
يرجع إلى الضمان. يعني أن المال يتعلّق بذمّة الضامن بالضان, فلا فائدة في إِذْن 


المضمون عنه عدأ فى الأداء. 
(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى إذن المضمون عنه. فإِنّ هذا الإذن مثل إذن 


(8) قوله «المديون» مفعول به لقوله «إذن البريء». و اللام تكون للتقوية. يعني أن إذن 
المضمون بعد الضمان مثل إذن امرئٌ بريء الذمّة للمديون فى أداء دينه. 

(؟) الضمير ني قوله «دينه» يرجع إلى المديون. فكنا أن الببريء لو قال للمديون 313 
دينك لم تشتغل ذمّته بالمال بذلك القول كذلك المضمون عمنه لو لم يأذن من ول 
الأمر في الضمان, فلو ضمن الضامن عنه تبرّعاً. ثم أذن في أداء المال لم يجز للضامن 
الرجوع على المضمون عنه. ظ 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «إذنه» يرجع إلى الكفيل. 


كتاب الكفالة /تعليقها غم 
إذا تعذر إحضاره(' و استثذانه فى الأداء فذلك!') من لوازم الكفالة. و 
الإذن فيها!'إذن في لوازمها. 
(و لو علّق الكفالة) بشرط!؛) متوقع أو صفة!") مترقبة (بطلت) الكفالة. 
(وكذا الضمان 7" و الحوالة) كغيرها!" من العقود اللازمة. 


+- والمراد منه كون الكفيل مأذوناً في أداء الحقّ عند تعذّر الإحضار و الاستيذان, 
فذلك من لوازم الكفالة. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «إحضاره» و «استئذانه» يرجعان إلى المكفول. 

(1)المشار إليه ف قوله «فذلك» هو قوله «وأمًا إذنه...إلخ». 

(؟) فان إذن المكفول في الكفالة إذن فى لوازم الكفالة. 


تعليق الكفالة 

(4) يعني لو علّق الكفالة على شرط متوقّع, أي شرط ينتظر و يحتمل حصوله كما إذا 
قال الكفيل: أنا كفيل زيد أن أحضره إن جاء عمرو ‏ بطلت. 

(0) بأن يعلّق الكفالة على صفة مترقّبة, أي حاصلة قطعاً في زمانبما. كما إذا قال 
الكفيل: أنا كفيل زيد أن أحضره إن طلعت الشمس أو غربت أو انقضى الشهر. 
و بالجملة لو علقت الكفالة على كلّ واحد من الشرط و الصفة بطلت. لأنها من 
العقود اللازمة, فيجب تحمّق التنجيز في عقدها. 

(1) أي و مثل الكفالة في لزوم التنجيز و عدم جواز التعليق عقد الحوالة و الضمان. 

() أي كغير هذه الثلاثة المذكورة من العقود اللازمة التى يشترط فهها التنجيز. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. يعني لو أجرى الكفيل صيغة الكفالة معلّقاً 


سه 


إن لم أحضره!' إلى كذاكان!" على كذا صحَّت الكفالة أبدأو لايلزمه المال 


(وا لو فال1 عن كذ إن "ال حصي ارب !"اما شترطةمن 
المال إن لم يحضره) على المشهور. 


بحيث قدّم الشرط على الجزاء بقوله: إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا صحّت 
الكفالة أبدأ و لم يجب على عهدته الجزاء. و هو المال. 

)١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «لم أحضره» يرجع إلى المكفول, و اللفظ هذا يقرأ بصيغة 
المتكلّم وحده من باب الافعال. 

(؟) جزاء لقوله: إن لم أحضره. 

(؟) وهذه صورة أخرى من الصيغتين المعلقتين وهي قول الكفيل: علي كذا إن 


ل أحضره. 
ولايخفى أن الجزاء قدّم فى هذه الصيغة على الشرط؛ بخلاف الأولى. 

(4) جزاء مقدم. 

(0) شرط متأخّر. 

(1) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الكفيل. يعنى أنّ الكفيل لو أجرى الصيغة بتقديم 
الجزاء على الشرط لزمه المال. 


() المراد من «الحكئين» هو تعلق المال بذمّة الكفيل في صورة تقديم الجزاء على 
الشرط؛ و عدمه في صورة تقديم الشرط على الجزاء. يعني لا دليل للفرق بين 
الصيغتين إلا الرواية. و الرواية منقولة في كتتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسنادة عن داود بن ا حصين عن أب العبّاس عن أب عبداله لي1. 


هبه 


كتاب الكفالة /تعليقها يحان 


رواية داود بن الخّصّين!١)‏ عن أبى العبّاس عن الصادق لق 
و في الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربيّ نظر'", و لكنّ 


قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجلء فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا 
درهماً. قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال, و هو كفيل بنفسه أبداً إلا أن يبدأ 
بالدراهم, فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أَجَّله 
(الوسائل: ج ١7‏ ص ١67‏ ب ٠١‏ من أبواب كتاب الضمان ح ؟). 

ها قال صاحب الوسائل #8 في شرح هذا الحديث: لايبعد أن يكون الدراهم التي حكم 
بعدم لزومها هنا ما كان مغايرأ و مخالفاً لما في ذمّة المكفول و يكون الكفيل ألتزم بها 
عقوبة له إن لم يحضر المكفول, و التي حكم بلزومها هي التي في ذمّة المكفول, و ربما 
فهم هذا من قوله «إلا أن يبدأ بالدراهم» بأن تكون اللام للعهد فى ذمّة المكفول, و 
وجّهه بعض فقهائنا بأنْه إذا بدأ بالرجل كان كفالة. وكان ذكر الدراهم تأكيد ا, لأنه 
إذا لم يحضره لزمه امال و إن لم يشترط. و إن بدأ بالدراهم كان ضماناً. 

)١(‏ مصمراً. ولابخن أَنّ داود بن الحصين _كرا عن العلامة : في الخلاصة _واقئ» و 
قال العلامة: و الأقوى عندي التوقف. 

| معدا محر خبره المقدّم هو قوله «في الفرق». أي لا فرق بين الصيغتين 
المذكورتين إلا من حيث تقديم الجزاء و تأخيره. و ذلك لايوجب فرقاً من حيث 
القركيب العربي” 

© من حواشي الكتاب: فإِنّ الفرق بينهها ليس إلا بمجرّد تقديم الشرط على الجزاء في 
الأول و العكس في الثانية, و مثل هذا ممّا لا دخل له في اختلاف الحكم. لأنّ 
الشرط -وإن تأخّر في حكم المتقدّم كذا قاليك في شرحه الكبير, و ما ذكر مبن ” 
على اصطلاح العلماء الميزانيّة و أمّا على اصطلاح أهل الأدبيّة فالأمر بالعكس. فار 
قوهم: إن جئتني أكرمتك في قوّة قوهم: أكرمتك وقت بحيثك إِيّاي. و على 
الاصطلاحين فالنظر وارد. 


2 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


المصنّف و الجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين!' على النصّ مع 
ع م 0 

وريّما تكلف متكلف'" للفرق بم لايسمن و لايغني من جوع" و إن 
أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حرّرناه في ذلك بشر ح!) 
الشرائع وغيره. 


8 أي بلا تصرّف و تعمّق ف المعنى الحاصل من الروايةبخلاف الشيخ الحرّ العام‎ )١( 
حيث أوَها ما نقلناه عنه مفصّلا.‎ 

(1) وجه ضعف سند الرواية هو وجود داود بن الحصين. و قد تقدّم في الهامش ١‏ من 
هذه الصفحة نقل كلام العلامة 4ه في حقّه. 

(؟) من الوجوه التى تكلفها بعض الفقهاء لبيان الفرق بين الصيغتين ما ذكره الشارح #8 
في المسالك حيث قال: منها ما ذكره الشيخ علي من أن السرّ في لزوم المال إذا قدّمه 
براءة ذمّة المضمون عنه, فيمتنع الكفالة, و إذا قدّم الكفالة كان الضان المتعفّبٍ هاء 
لكونه معلّقاً على شرط باطلء و لمنافات الضمان صحّة الكفالة, و هذا السرّ الذي 
أظهره ناش من ظاهر كلام القواعد و ما أشبهها. 

(؛) يعني أنّ التكلّف للفرق بين الصيغتين كا نقلناه عن بعض الفقهاء ‏ لايفيد فائدة 
يعتتى بها. 
أقول: قوله «بما لاايسمن...إلح» اقتباس من الآية الشريفة: «إليس هم طعام إلا من 
ضريع # لايسمن و لايغني من جوع» الآيتان 1و / من سورة الغاشية. وكم آية 
من آيات القرآن الثبريفة صارت يضرب بها المثل و تدأولتها الألسن, و هذا ضوء 
من أضواء إعجاز هذه المعجزة الخالدة لنبيّنا ني الرحمةءَيْ و حشرنا معهم. ' 

(6) و هوالكتاب المعروف ب«المسالك». 


كتاب الكفالة /حصولها بإطلاق الغريم قهراً 2 


(و تحصيل الكفالة) أى حك(" الكفالة (بإطلاق!'' الغريم من 
المستحق!' قهراً!)). فيلزمه إحضاره أو أداء ما عليه!*) إن أمكن ١‏ 
و على ما اخترناه(") مع نفدو إحضاره. لكن هنا(ق)ا حيث يؤخد 


حصول الكفالة بإطلاق الغريم قهراً 

)١(‏ يعني لو أطلق امرؤ الغريم من يد صاحب الحقّ بالقهر و الغلبة حصل فيه أيضاً حكم 
الكفالة و لو لم تتحمّق الكفالة نفسهاء لعدم إجراء صيغة الكفالة. 
و المراد من «حكم الكفالة» هو إلزام الشخص الذى أطلق المديون بإحضاره أو 
بأداء ما عليه من الحقٌ. 

(1) الجار والمجرور يتعلّقان بقوله «تحصل». 

(؟) أي من يد صاحب الحق. 

(؛) أي بالقهر و الغلبة. 

(6) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الغريم. 

() أي إن أمكن أداء الحقّ الذي ثبت في ذمّة الغريم مثل أن يكون من قبيل الدين و 
المال لا من قبيل الحقوق الغير القابلة للأداء من قبل المطلق كالقصاص و حة” 
الزوجيّة و غيرهما ما تقدم ذكره. 

(0) وهو ما اختاره الشارح# في قوله السابق في الصفحة 18 و قيل يتعيّن إلزامه 
باحضاره إذا طلبه المستحق مطلقاً, لعدم انحصار الأغراض في أداء الحقّ. و هو 
ْ 
أقو ل: و لايخ عدم استقامة عبارة الشارح 8ك هناء و كأنه أراد أن يقول: و على ما 
اخترناه لايؤدّي الكفيل عن المكفول إلا فما إذا تعذّر إحضاره. 

[8) المشار إليه في قوله «هنا» هو إطلاق الغريم من يد صاحب الحق. 


)8 الجواهر الفخريّة (ج‎ "١ 


منه(١)‏ المال لارجوع له1') على الغريم إذا لم بام بدفعه!2/ إذ 
لم يحصل من الإطلاق!*' ما يقتضي الرجوع. 

(فلو كان) الغريم'' (قاتلاً) عمد كان أم شبهه" (لزمه(» إحضاره 
أو الدية). 

و لايقتصٌ منه(١)‏ في العمد. لأنّه! ١١‏ لايجب على غير المباشر!١").‏ 

ثم إن استمرٌ القاتل هارباً ذهب المال!؟) 5 ظ95 


)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الشخص المطلِق الذي يكون بحكم الكفيل. فإذا 
أخذ المال الذي ثبت في ذمّة الغريم من المطلق ‏ بصيغة اسم الفاعل لم يرجع هو 
على الغريم إذا لم يأمره بدفع المال. لكن لو أمره به جاز له الرجوع عليه بعد الدفع. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المطلق الذي يكون بحكم الكفيل في المقام. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الغريم, و الضمير الملفوظ يرجع إلى المطلق. 

(1) أي بدفع المال الذي نبت في ذمة الغريم المطلق بصيغة اسم المفعول. 

(0) يعني أنّ إطلاق الشخص الغريم لايقتضي الرجوع إذا أخذ المال من المطلق. 


حكم ما لوكان الغريم قاتلاً 
(1) أي الغريم الذي أطلق بقهر المطلق. 
(1) أي شبهه العمد. 
(8) الضمير فى قوله «لزمه» يرجع إلى المطلق و في قوله «إحضاره» يرجع إلى الغريم. 
(1) أي لايجوز الاقتصاص من المطلق إذا كان المطلق قاتلا عن عمد. 
)١ :(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الاقتصاص. 
)1١(‏ أي المباشر للقتل. يعني لايجب الاقتصاص من غير المباشر للقتل. 
(11١)المراد‏ من «المال» هو دية القتل. 


كتاب الكفالة /حكم ما لو كان الغريم قاتلاً م 


على المُخلّص 20 

وإن تمكن الوليّ!'' منه في العمد وجب عليه!" رد الدية إلى 
الغارء!*) و إن07) لم يقتص من القاتل: لأنها'") وجبت لمكان الحيلولة و قد 
زالت("), و عدء( القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق "١7‏ 

ولوكان تخليص الغريم من يد كفيله!١١)‏ 110101111 


إيضاح: قد تقدّم عدم اقتصاص المطلق في صورة إطلاقه القاتل عن عمد. لكن 
يحكم عليه بأخذ الدية منه عند تعذر إحضار القاتل: فعند ذلك لو استم هرب 
القاتل المذكور ذهب المال على المطلق. فلا رجوع له على أحد. لكن لو تمكن ولي 
الدم من القاتل وجب عليه رد المال المأخوذ من المطلق إليه. 

)١(‏ المراد من «المخلص» ‏ بصيغة اسم الفاعل هو الشخص المطلق للقاتل عن عمد. 

)١(‏ أي ول الدم. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القاتل الهارب بإطلاق المطلق. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الولى. 

(؛) وهوالمطلق الذي أطلق القاتل. 

(5) «إن» هنا وصليّة. يعنى يجب على ول الدم أن يرد إلى المطلق الدية التى أخذها منه 
إن لم يقتصّ من القاتل بعد التسلّط عليه. ْ 

(1) تعليل لوجوب رد الدية إلى المطلق الغارم بأَنّ الدية وجبت على المطلق, لمكان 
الحجيلولة المتحقّقة بين القاتل و ولي الدم. فإذا زالت ردّت إلى من أخذت منه. 

(0) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الحيلولة. 

(4) مبتداًء خبره قوله «مستند». 

(9) وهو ول الدم الذي له حقّ القصاص. 

٠١١‏ كا إذا أثبت الكفيل يده على الغريم و أطلقه شخص من يده قهراً و تعذّر تحصيله و 
استيفاء الحقّ منه. 


وذو شقان الووةةة! من تسا أن 0 
كان له( الرجوع على الذي خلّصه!”*)كتخليصه١)‏ من يد المستحق. 

(و لوغاب المكفول) غيبةً يعرف موضعه'" (أنظر) الكفيل بعد!8) 
مطالبة المكفول له بإحضارء!؟. (و بعد!" الحصلول) إن كانت مؤْجَلة 


)١(‏ يعني تعذّر استيفاء الحقّ من القاتل الحارب بفعل المطلق له من يد الكفيل. 

(1) بيان للحقٌ الذي تعذّر استيفاؤه من القاتل الهارب, و هو القصاص أو أخذ الدية. 

(*) أي أخذ الحقّ من الكفيل للقاتل. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الكفيل. يعني إذا أخذ من الكفيل الحقّ الذي ثبت 
في ذمّة القاتل امهارب من الكفيل بقهر المطلق رجع الكفيل على المطلق. 

(0) الضمير الملفوظ في قوله «خلصه» يرجع إلى الغريم. 

(1) أي كتخليص الذي خلص الغريم من يد المستحق, كما تقدّم في الفرض السابق, و 
هذا مبنى على كون قوله «كتخليصه» من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. و على 
عدّه من قبيل إضافته إلى مفعوله يرجع إلى الغرسم. 


حكم غياب المكفول 
(1) الضمير فى قوله «موضعه» يرجع إلى المكفول. يعني لو كان المكفول غائياً بحيث 
يعرف مكانه أمهل الكفيل بمقدار زمان الذهاب إلى ذاك المكان و الإإياب منه. 
(8) يعنى أنّ مدّة الانظار إنما هي بعد مطالبة المكفول له لا قبلها. 
(1) الضمير في قوله «بإحضاره» برجع إلى المكفول. 
٠١١‏ أي أمهل الكفيل امد المذكورة بعد حلول غدّة الكفالة و كانت مؤجلة. 
و بعبارة أخرى: إن مدّة الانظار تلاحظ في الكفالة الحالة من زمان مطالبة المكفول 
له. و فى المؤْجّلة من زمان حلول الأجل المذكور فيها. 


كتاب الكفالة /إطلاق عقدها ام 


(بمقدار”"الذهاب) إليه (و الإياب). فإن مضت(" و لم يحضره حبس(" و 


الزم ما تقدّه!؟. 

ولولم يعرف موضعه لم يكلف إحضاره. لعدم إمكانه و لاشيء 
عليه!*. لأنّه لم يكفل المال و لم يقصّر في الإحضار. 

(و ينصرف الإطلاق ١١‏ إلى التسليم في موضع العقد). أنه(" المفهوم 
عند الإطلاق. 

ويشكل!" لو كانا في برَيّة أو بلد غربة قصدهما!') مفارقته سريعاً 


لكنّهه!' '' لم يذكروا ا 


)١(‏ الجار واجرور يتعلقان بقوله «أنظر». 

(") فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المدّة أو إلى النظرة المفهومة من قوله «أنظرَ». 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الكفيل. 

(4) أي ما تقدّم من بدل الحقّ لو كان قابلاً للأداء لاما يكون مثل القصاص و الزوجيّة. 
(0) يعني أن الكفيل لو جهل موضع المكفول لم يحكم عليه بثنيء من الأداء أو الحبس. 


إطلاق عقد الكفالة 

(1) يعني أنّ الكفالة إذا أطلقت انصرفت إلى تسليم المكفول في موضع العقد. 

(/) الضمير في قوله «لأنّهه_يرجع إلى مضع العقد. 

(4) يعني يشكل الحكم بإحضار المكفول في موضع العقد إذأ أجري عقد الكفالة في 
بِرِيَة أو بلد غربة. 

(1) الضمير في قوله «قصدهما» يرجع إلى الكفيل و المكفول له. 

)٠١(‏ يعني أن الفقهاء لم يذكروا في وجوب إحضار المكفول في موضع العقد لو أطلقت 
الكفالة ‏ خلافاً. 


هنا(١‏ خلافاً كالسلم'", والإشكال!' يندفع بالتعيين. 

(و لو عيّن!) غيره) أي غير موضع العقد (لزم) ما شرط. 

و حيث يعيّن أو يطلق و يحضره فى غير ما عيّن شرعاً لايجب 
تسلّمه(” و إن انتفى الضرر(١",‏ 

(و لو قال الكفيل: لاحقّ لك!"') على المكفول حالة الكفالة فلايلزمنى 
إحضاره فالقول قول المكفول له(4, 00 


(١)المشار‏ إليه في قوله «هنا» هو إطلاق الكفالة. 
)١(‏ أي كما لم يذكر الفقهاء خلافا فى وجوب رد المبيع في موضع العقد في بيع السلم. 
() يعني أن دفع الإشكال إما هو بتعيين موضع التسليم في العقد. 


تعيين غير موضع العقد 
(4) يعنى لو عين التسليم في غير موضع العقد لزم العمل بما اشترط. 
(5) أي لابجب على المكفول له قبول المكفول و تسلّمه في غير الموضع الذي عين في العقد. 
([1) أي و إن انتفى ضير المكفول له بقبض المكفول في غير الموضع المشروط المعين في 
العقد. 


إنكار الكفيل حق المكفول له 
(0) الخاطب هو المكفول له. يعنى إذا وقع النزاع بين الكفيل و المكفول له بأن قال 
الكفيل للمكفول له: لا حو لك على ذمّة المكفول عند عقد الكفالة, فتكون الكفالة 
باطلة, فلايجيب عل“ إحضاره و ادّعى المكفول له ثبوت حقّه في ذمّة المكفول حال 
العقد و أن الكفالة صحيحة قدّم قول مدّعي الصحة. 
(8) يعني إذا حصل النزاع بينهها بما ذكر قدّم قول المكفول له و يحكم على الكفيل 


-ه 


كتاب الكفالة /إنكار الكفيل حقّ المكفول له 0١‏ 


لرجوع الدعوى إلى صحّة الكفالة!'' و فسادهاء فيقدّم قول مدّعي'"! 
الصحّة, و (حلف المستحقّ). و هو المكفول له. و لزمه(إحضاره. 

فإن تعذ را لم يئبت الحق بحلفه السابق !20 لأنّه(١‏ لإثبات حقّ يصحّح 
الكفالة, و يكفى فيه(" توجّه الدعوى. 

عمء لو أقام!*) بينة بالحقئ و أثبته!؟) عند الحاكم ألزمه "٠!‏ بد كما مرّء و 


فد باخضاره 

)١(‏ فإنَ المكفول له يدّعى صحّة الكفالة بادّعائه ثبوت حقه في ذمّة المكفول الذي هو 
الشرط في صحّتهاء و الكفيل يدّعي فسادها بعدم ثبوت حقّ له في ذمّة المكفول 
حين عقد الكفالة الذي تفسد الكفالة بانتفائه. 

(1) وهوالمكفول له. 

(؟) الضمير في قوله«لزمه» يرجع إلى الكفيل.و فى قوله «إحضاره» يرجع إلى المكفول. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الاحضار. 

(4) وهوالحلف الذي تحمّله المكفول له لاثبات صمّة الكفالة. يعنى لابثبت بهذا 
الحلف الحقّ و أوصافه لو اختلفا فيه. ١‏ 

)3( الضمير فى قوله «الأنه» يرجع إلى الحلف السابق. 

(1) يعني أن الحلف السابق يكف فيه وجود دعوى الحق فلايثبت به نفس الحق. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له. يعني لو أقام المكفول له بيّنة على ثسبوت 
حّه في ذمّة المكفول و أثبته عند الحاكم ألزم الحاكم الكفيل بأداء حمّه 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له. و الضمير الملفوظ يرجع إلى الحق. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم, و الضمير الملفوظ يرجع إلى الكفيل. و 
الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحقّ الذي أثبته المكفول له بالبيّة عند الحاكم. 


6 الجواهر الفخريّة (ج 8) 


لايرجع ١!‏ به على المكفولء لاعترافه'') ببراءة ذمته!", و زعمه!' أنه 
مظلوم. 

(وكذا(" لو قال) الكفيل للمكفول له: (أبرأته()) من الحي أو 
أوفاكه!"), لأصالة!") بقائه. 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل؛ و الضمير في قوله «به» ,يرجع إلى الحق. يعنى 
أنّ المكفول له إذا أثبت حقّه بالبيّنة عند الحاكم و أخذه من الكفيل لم يجز للكفيل 
أن يرجع على المكفول؛ لأنّ الكفيل يعترف بعدم اشتغال ذمّة المكفول للمكفول له و 
أن المكفلول مظلوم بزعمه. 

)١(‏ الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى الكفيل. 

(؟) الضمير فى قوله «ذمته» يرجع إلى المكفول. 

(؛) الضمير في قوله «زعمه» يرجع إلى الكفيل؛ و في قوله «بأنه» يرجع إلى المكفول. 


ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له 

(0) أي و كذا يحلف المكفول له إذا قال له الكفيل: أَبرأتَ المكفول من حقّك و أنكره 
المكفول له. 

(1) بصيغة ا خطاب, و الخاطب هو المكفول له. و الضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى 
المكفول. 

(0) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المكفول, و الخاطب هو المكفول له, و الضمير 
الملفوظ الثاني يرجع إلى الحقّ. يعني أنّ المكفول له يحلف في هذه الصورة الاو 
يقدم قوله بذلك. 

(8) تعليل لتوجّه الحلف إلى المكفول لهفي الصورتين المذكورتين بأنّالأصل هوبقاء حقّ 


-عوي 


كتاب الكفالة /ادعاء الكفيل إبراء المكفول له وان 


م إن حلف المكفول له على بقاء الحقّ برئ(١)‏ من دعوى الكفيل و 
إزمه!")إحضاره. 

فإن جاء بالمكفول فادّعى 7 البراءة أيضاً لم يكتف!*' باليمين الي 
حلفها(0) للكفيل. لأنها(") كانت ت لاثبات الكفالة, و هذه! "عوك لخر و 
إن لزمت تلك!*) بالعرض. 


+ المكفول له على ذمّة المكفول, فيوافق قوله الأصل, فهو منكر, و المين على من 
أنكر. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول له. يعني بعد الحلف يبرا المكفول له ما 
يدّعيه الكفيل من بطلان الكفالة, لعدم ثبوت حقّ له في ذمّة المكفول. 

)١(‏ الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الكفيلء و في قوله «إحضاره» يرجع إلى 
المكفول. أي لزم الكفيل إحضار المكفول بعد حلف المكفول له على صحّة الكفالة و 
وجوب إحضار المكفول على الكفيل بمقتضى الكفالة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول. يعنى لو ادّعى المكفول أيضاً بعد بحيئه براءة 
ذمّته من حو المكفول له حلف المكفول له م أخرى. 

(؛) أي لم يقتصر بالمين السابقة اللتى حلفها المكفول له, لأنها كانت للغزاع الواقع بينه و 
بين الكفيل؛ و لأنّ حلفه السابق كان لاثبات الكفالة. 

(0) الضمير في قوله «حلفها» يرجع إلى البين. و هي مؤْنْث سماعيّ 

(1) الضمير فى قوله «لأئْها» ا ال ا 

(0)المشار إليه في قوله «هذه» هو دعوى المكفول براءة ذمّته من حقّ المكفول له. 

(8) المشار إليه في قوله «تلك» هو دعوى الكفيل براءة ذمّة المكفول من حقٌ 
المكفول له. يعني و إن كانت هذه الدعوى الثانية للدعوى الأولى. 

و بعبارة أخرى: و إن كانت الدعوى الأولى مستلزمة لهذه الدعوى الثانة. 


”> الجواهر الفخريّة (ج غ0( 


(فلو لم يحلف''' و رد اليمين عليه) أي على الكفيل فحلف (بر (1) 
من الكفالة, و المال(' بحاله) لايبراً الفكفول منه. لاختلاف الدعو ب (؛ 


كنا وضيوو لانن" لآمرا مدن عي( 


نعمء لو حلف المكفول اليمين المردودة 7" على البراء:(8) 500006 


)١(‏ فاعلا قوليه «لم يحلف» و «رد» هما الضميران العائدان إلى المكفول له. و هو 
مدعى ثبوت الحق في ذمّة المكفول, و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الكفيل. 
يعنى لو لم يحلف المستحقّ و رد الحلف على الكفيل فحلف هو برى من الكفالة, و 
لكنّ المال يبق فى ذمّة المكفول. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. يعنى إذا تحتل الكفيل المين المردودة إليِه 
برئت ذكته من تبعات الكفالة. 2 

() يعنى أنّ المال الذي يدّعيه المستحقّ ثبوته في ذمّة المكفول يبق بحاله حقٌّ يثبت 
50 

(؛) إحدى الدعويين هي دعوى الكفيل بطلان الكفالة, لعدم ثبوت حق المكفول له في 
ذمّة المكفول, و الثانية هي دعوى المكفول براءة ذمته من ثبوت حق المكفول له 
8 7 . 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المكفول. يعني أن المكفول لايبرأ بيمين غيره من 
الحقّ الذي يدّعيه المكفول له. 

1) و هو الكفيل. 

() أي المين المردودة من المكفول له. 

(8) الجارٌ و ايجرور يتعلّقان بقوله «حلف». يعني لو حلف المكفول البمين المردودة مسن 
المستحق على براءة ذمّته من الحقّ صم و بر الكفيل و المكفول كلاهما. 


كتاب الكفالة /تكفل اثنين بواحد 6 
بِرئ)١')معاً.‏ لسقوط الكفالة بسقوط الحق!'", كما لو أده( 
وَكذا لو نكا 1" المكفول لعن مين النكنول تعلق "وا مما 
(و لو تكفل اثنان١١)‏ بواحد كفى تسليم أحدهما!") إِيَاه تامأ لحصول 
ص 6 ف اماه أو ود سي كا نه أ تافل أ اهن موي جه لماح م وا هل بهد هأله لور واحمائها رول واكفوائه هده وال رهسو سه 6 لكو زه 


)١(‏ الضمير يرجع إلى الكفيل و المكفول. 

(؟) فاذا ثبت سقوط الحق بالبمين المردودة سقطت الكفالة أيضاً. 

(؟) الضمير المستقر في قوله «أدّاه» يرجع إلى المكفول. و الضمير الملفوظ يرجع إلى 
الحقّ. أي كما تسقط الكفالة لو أدّى المكفول حقّ المكفول له. 

(؛) يعني و كذا تسقط الكفالة و يبرأ الكفيل و المكفول لو نكل المكفول له عن البمين 
فحلف المكفول. 
أقول: لايخق الفرق بين رد السين و التكول عنهاء فإِنّ الأُوّل عبارة عن رد 
المكفول له الحلف إلى المكفول, و الثاني عبارة عن توجه الحلف إلى المكفول 
بالتكول و حكم الحاكم. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى المكفول. 


تكفل اثنين بواحد 
(1) بأن كان شخصان متكفلين بإحضار شخص واحد. 
(1) يعني لو سلّم المكفول أحد المتكفلين كنى عن الآخر إذا كان التسليم تامّأً كما تقدم. 
والضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى المكفول. 
(4) والغرض من الاإحضار هو استيفاء الحقّ من قصاص أو دية أو دين أو نفقة. و هو 
حاصل من إحضار أحد الكفيلين للمكفول. 


لان الجواهر الفخريّة (ج 8) 
7 0 5 

وهل يشترط تسليمه!"عنه وعن شريكه. أم يكفي الإطلاق؟ قولان. 
أجودهما الثاني !؟). و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة(. 

وكذا(" القول في تسليم نفسه و تسليم الأجنبىّ له. 

وقيل: لايبراً”") مطلقاً!*. لتغاير الحقّين!؟» و ضعفه!١٠)‏ ظاهر. 

و تظهر الفائدة ١١7‏ لو هرب بعد تسليم الأوّل. 


)١(‏ يعنى كما يكفى في حصول الغرض تسليم المكفول نفسه إلى المكفول له. 

(1) أي سلّم المكفول إلى مكفول شخص أجني. 

(7) الضميران ف قوليه «تسليمه» و «عنه» يرجعان إلى الكفيلين. يعنى أنّ الاكتفاء 
عكر اعد الكجلك :هل ينخرط ف أديبل اح العقلن من تبه عن 
شريكه أم يكف فيه الإطلاق؟ فيه قولان. 

(4) المراد من «الثاني» هو كفاية الإطلاق. 

(0) فإنّ قول المصنّف 4 «كفى تسلم أحدهما» يقتضي كفاية الإطلاق في التسليم 
بلاحاجة إلى تقييد بكونه عن نفس من يسلّمه أو عن شريكه. 

)0 أي و كذا يكف الإطلاق عند تسليم المكفول نفسه وعند تسليم الجن له. 
فلايشترط وقوع التسليم عن نفسه أو عن الكفيل. 

(0) يعنى قال بعض الفقهاء ‏ و هو الشيخ 48 بعدم براءة ذمّة الآخر بتسليم أحد 

(8) أي سواءقصد نفسه أو شريكه. 

(1) فإنّ حقّ إحضار أحد الكفيلين غير الحقّ الذي هو في ذمّة شريكه. 

)٠١(‏ فإنّ ضعف هذا القول ظاهر, لحصول الغرض بإحضار أحد الكفيلين, كما تقدّم. 

)1١(‏ أي و تظهر فائدة الخلاف في الذهاب إلى كل واحد من القولين لو هرب المكفول 


هيه 


كتاب الكفالة /التكفل بواحد لاثنين ام 

و لق تكيل "١!‏ انحن لاقي قلؤيد فين تنايمة النهها) شغاء لأ الفنقه 
الواحد هنا بمنزلة عقدين'!'", كما لو تكفّل لكلّ واحد على انفراده!". أو 
ضمن !؟) دينين لشخصين فَأدّى دين أحدهما.ء فانّه لايبرأ من دين الآخر, 
بخلاف السابق(*» فإنٌ الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره!' وقد 


بعد تسليم أحد الكفيلين إِيّاه إلى المكفول له, فعلى القول بعدم براءة الشريك الآخر 
يجوز للمكفول له إلزامه بإحضاره. بخلاف ما لو قلنا ببراءة أحد الشريكين بتسليم 
الشريك الآخر للمكفولء فإنه لايجوز للمكفول له إلزام الشريك الآخر بالاحضار, 
لأنه قد برئ من ذلك بتسليم شريكه للمكفول. 


التكفل بواحد لاثنين 

)١(‏ أي إذا تكفل كفيل واحد إحضار المكفول الواحد إلى اثنين وجب عليه تسليم 
المكفول إلى كلا المكفول لرا. [ 

(؟) يعنى أن العقد الواحد في الفرض المذكور يكون بمنزلة عقدين لاثنين. 

(؟) يعنى أن العقد الواحد هنا مثل عقدين مستقلين انعقد بين الكفيل و بين كلّ واحد 
من الاثنين. 

(؛) هذا تنظير اخر لكون العقد الواحد بمنزلة العقدين, و المتزّل عليه هو ما اذا ضمن 
أحد دينين لشخصين بعقد واحد و أدّى دين أحدهماء فنّه ليبرا من دين الآخر. 

(0) يعني أنّ هذا الفرض بخلاف الفرض السابق, و هو كفالة اثنين لاحضار شخص 
واحد للمكفول له. و قد تقدّم براءة ذمّة أحدهما بإحضار شريكه المكفول. لحصول 
الغرض فيه. 

[1) الضمير في قوله «إحضاره» يرجع إلى الواحد. 


حصل(22 

(و يصحٌ التعبير) في ععقد الكفالة (بالبدن!" و الرأس و الوجه). 
فيقول": كفلت لك بدن فلان أو رأسه أو وجهه. لأنه يعبّر بذلك!؟) عن 
الجملة!*. بل عن الذات(١)‏ عرفاً. 

و ألحق به(" الكبد(/ و القلب و غيرهما من الأجزاء التي لاتبقى 
الحياة بدونها!') والجزء!'"الشائع فيه كثلثه وربعه.استناد ا إلى أنْه لايمكن 





قا علةايقر القيين القائة الى الفرضن: 


ما يصح التعبير به فى العقد 

(1) أي يصح التكفل بإحضار بدن المكفول أو رائة !/ وجهه. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفيل. فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان أو رأسه 
أو وجهه. أي تعهّدت لك إحضار بدن المكفول أو رأسه أو وجهه. 

(؛) المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر من الألفاظ الثلاثة: البدن و الرأس و 
الوجه. ظ 

(0) أي يعبر عن جملة الأعضاء بما ذكر من الألفاظ. 

(1) يعنى بل يعبر بهذه الألفاظ عن ذات الاإنسان. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى ما ذكر من البدن و غيره. 

(8) الكَبد و الكْد و الكد: من الأمعاء مخلوق لافراز الصفراء. مؤئّئة. ج أكباد و كود 
(أقرب الموارد). 

() أي لايعيش الانسان بدون الأعضاء المذكورة. 

)١‏ بالرفع. عطف على قوله «الكبد». يعني أحق بما ذكر الجزء الشائع. 


كتاب الكفالة /ما يصمٌ التعبير به فى العقد 0 


إحضار المكفول إلا بإحضاره!١)‏ أجمع. 

و في غير البدن نظر”"» أمّا الوجه و الرأس فإِنْهما وإن أطلقا على 
الجملة!". لكن يطلقان!؟) على أنفسهما إطلاقاً شائعاً متعارفاً إن لم يكن 
أشهر (*) من إطلاقهما على الجملة١١,‏ و حمل'" اللفظ المحتمل للمعنيين (8) 
على الوجه المصحّح!' مع الشكٌ في حصوله!''' و أصالة "١!‏ البراءة من 


)١(‏ يعني لايمكن إحضار ثلث المكفول أو ربعه إلا بإحضار المكفول بأجمعه. 

(؟) أي و فى الاكتفاء بالتعبير عن المكفول بغير البدن إشكال. 

() يعنى أنّ الوجه و الرأس و إن أطلقا على جملة البدن. لكن إطلاقهما على أنفسهم) 
أيضا إطلاق شائع بين العرف. فلذا لايكفيان في صيغة الكفالة. 

(؛) يعنى أن الوجفو الراين كثيرا ما ببعسلان و ررام ميا فق النعيا حت 

(0) يعني أن إطلاقهما على أنفسهما حقيقة أثمهر من إطلاقهما على جميع الأعضاء محاراً. 

)1 أي على جميع الأعضاء. 

(0) هذا مبتداء خبره قوله «غير جيّد». 

(8) المراد هو المعنى الحقيق' و المعنى الجازى. 

(4) بصيغة اسم المفعول. أي على الوجه الذي يقال بصحّته في الاستعمالات. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «حصوله» يرجع إلى الوجه المصحًّح. 

٠ 50 1١1)‏ عطف على مدخول «مع» فى قوله «مع الشك». الاوك اعالاالياه: تا ما 

فيه النقد. 

0001 71111111ظ”ظصض 
مضافا إلى وجود أصل موضوعيّ في المقام, و هي أصالة عدم ترنّبٍ مقتضى العقد. 
وهو وجوب إحضار المكفول على الكفيل. 


مقتضى ١!‏ العقد غير '' جيّد. 

نعم7". لو صرّح بإرادة الجملة من الجزأين'؟) اتجهت الصحة١6)‏ 
8 1 أحد معنيي المشترك, كما السرصييين بعينه 
فكقصد 67 الجزء الذي لايمكن الحياة بدونه(١‏ 


+ وأقول: فالأصل عدم اشتغال ذمّة الكفيل بالأحكام التي يقتضها عقد الكفالة إذا 

)١(‏ و مقتضى عقد الكفالة هو وجوب إحضار المكفول على الكفيل. 

(1) خبر لقوله المتقدم «حمل اللفظ». 

(؟) استدراك عن قوله «حمل اللفظ...غير جيّد». يعني لكن لو صرح الكفيل باطلاق 
اللفظين المذكورين و إرادة جميع أعضاء المكفول فالوجه هو الصحّة. 

(؛) المراد من «الجزأين» هو الرأس و الوجه. 

(5) أى صحّة الكفالة. 

(1) تنظير لصحّة استعمال اللفظ الشائع إطلاقه على معنييه الحقيق و الجازيّ في 
أحدهما إذا صرّح بإرادته على صحّة استعال اللفظ المشترك بين معنيين في أحدهما 

مع التصريح بإرادته. كما إذا أطلق لفظ «العين» على الباصرة مع التصريم بإرادة 

هذا الم كان تولك را بتاعي باكية: 

(/) يعني كا لو عبّر المتكلّم بلفظ الرأس و الوجه و قصد العضوين. 

(8) ؛ بعنى أنّ قصد العضوين من الوجه و الرأس مثل قصد الجزء الذي لائيككن الحسياة 
لاون سكل الكنذءد القلب. 

() الضمير فى قوله «بدونه» يرجع إلى الجزء ء الذى لايمكن الحيأة بدونه. 

)٠ )‏ من هنا أخذ الشارح4ة في بيان حكم ما إذا أطلق اللفظ الذي يدل على عضو 


سه 


كتاب الكفالة /ما يصمح التعبير به في العقد ا 
ما لاتبقى(١)‏ الحياة بدونه!') مع عدم إطلاق اسم الجملة!'' عليه حقيقة 
فغايته!؟ أن إطلاقه!”) عليها مجاز, و هو( غير كافٍ في إثبات الأحكام 
الشرعيّة, و يلزم مثله!" في كل جزء من البدن. 


فالمنع(/) فى الجميع أوجه. 0( 


+ لايعيش الاانسان بدونه. 

)١(‏ يعنى أنّ إطلاق العضو الذي لاتبق حياة الانسان بدونه مثل الكبد و القلب و 
5-7 بحاز. 

)١(‏ الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؟) أي مع عدم إطلاق جملة البدن على العضو المذكور حقيقةً و لو أطلق بحازاً. و كان 
الأولى أن يقول الشارحية: مع عدم إطلاق العضو المذكور على جملة البدن حقيقة 
ولو أطلق بحازً. 

(؛) أي غاية ما يقال في تصحيح إطلاق العضو المذكور على جميع البدن هو أنّ هذا 
الاستعبال بحاز. 

() الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى العضو الذي لاتبق الحياة بدونه, و الضمير في 
قوله «علمها» يرجع إلى الجملة. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاطلاق محازاً. يعني أن إطلاق الدفظ الدال 
على العضو المبحوث عنه على جملة البدن بحازاً غير كافٍ في عقد الكفالة الذي 
يقرنّبٍ عليه الأحكام الشرعيّة من إلزام الكفيل للإحضار و حبسه عند الامتناع و 
أخذ الحقّ منه و غير ذلك. 

(0) أي و مئل إطلاق العضو المذكور في عدم جواز الاكتفاء به في عقد الكفالة إطلاق 
كل جزء من البدن و ارادة جميعه. 

(4) هذا مبتدأ. خبره قوله «أوجه». يعني أن القول بالمنع عن إجراء عقد الكفالة 


-ي 


أو إلحاق الرأس ١١‏ و الوجه مع قصد الجملة بهما. 

(دون اليد(" و الرجل) وإن قصدها'" بهما مجازاً. لأنّ المطلوب 
شرعاً كفالة المجموع!؟) باللفظ الصريح الصحيح كغيره!*) من العقود 
اللازمة. 

والتعليل!١!‏ بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان فى 
قَرّة كفالة الجملة ضعيف. لأنّْ المطلوب!" لمّا كان كفالة المجموع لم 5 
البعض كافياً في صحّته و إن توقف إحضاره!0 عليه, لأنّ!؟) الكلام ليس 


بالألفاظ المذكورة أوجه من القول بالجواز. 

)١(‏ يعنى أن الأوجه هو أن يقال بإلحاق لنظى الرأس و الوجه بالبدن في إرادة جميع 
الأعضاء. 

(1) أي لايجوز إجراء عقد الكفالة بتكفل إحضار يد المكفول و رجله وإن قصد منهما 
حملة البدن. 

(؟) الضمير فى قوله «قصد ها» يرجع إلى الجملة»و في قوله«بهما» يرجع إلى اليد والرجل. 

(4) يعنى أن المطلوب شرعاً هو التعهّد بإحضار بجموع بدن المكفول. 

ا يرجع إلى عقد الكفالة. 

(1) هذا مبتدأ خيره قوله «ضعيف». 

(0) دليل ضعف التعليل المذكور هو كون المطلوب من الكفالة إتيان جميع بدن المكفول, 
فالتعهّد بإتيان بعضه غير كافٍ في صحة العقد. 

(8) الضمير فى قوله «إحضاره» يرجع إلى المجموخ., و في قوله «عليه» يرجع إلى العضو 
المذكور. 

(4) هذا جواب عن توهّم صحّة الاتيان باليد و الرجل في صيغة الكفالة لتوقف إتيان 


»يه 


كتاب الكفالة /بطلانها بموت المكفول وض 


فى معو الا فضا زديل على ويد الكنا 2 لتحيحة هرا" مسن 
٠‏ (ولومات المكفول) قبل إحضاره!"(بطلت) الكفالة. (لفوات 
متعلّقها!"'), و هو( النفس, و فوات00) الغرض لو أريد البدن. 

ويفكن الارق نين التعير ا" كتات قثلانا وككفاك جده: قبعب 


المجموع باتيانهما. 
والجواب هو أن المطلوب في الكفالة هو إحضار مجموع البدن, فلابد من الاإتيان 
باللفظ الدال عليه صريحاً, و لايكق الاتيان باللفظ الدال عليه التزاماً. 

)١(‏ الضمير في قوله دو هوه يرجع إلى وجه الكفالة الصحيحة. يعني أن الاتيان باليد و 
الرجل في صيغة الكفالة لايكون على الوجه المذكور, فلايكني. 


بطلان الكفالة بموت المكفول 
)١‏ الضمير في قوله «إحضاره» يرجع إلى المكفول. 
؟) الضمير في قوله «متعلقها» يرجع إلى الكفالة. 
؛) فإنّ متعلّق الكفالة إنما هو إحضار النفس, فإذا مات فات. 
4) دليل ثان لبطلان الكفالة بوت المكفول, و هو أنه لو أريد إحضار البدن فقد فات 
هذا الغرض بموت المكفول. 
(1) فإنّ التعبير عن صيغة الكفالة يكون على قسمين: 
أ: كفلت فلاناً. 
ب: كفلت بدن فلان. 
فلو عبر الكفيل بالثاني وجب عليه إحضار بدن المكفول بعد الموت لو طابه 
المكقول له ١‏ 


١ 
) 
١ 
) 


لم الجواهر الفخريّة (ج 8) 


إحضاره!'' مع طلبه في الثاني دون الأوّلء بناءً على ما اختاره المحقّقون 
من أن الإنسان ليس هو الهيكل'!'" المحسو 

ويضعّف بأنّ مثل ذلك(" منزّل على المتعارف لا على المحقّق عند 
الأقل فلايجب!) على التقدير, 00 

(إل(" في الشهادة على 59 له 


)١‏ الضمير في قوله «إحضاره» يرجع إلى البدن, و في قوله «طلبه» يرجع إلى 
المكفول له. 

)١(‏ بالنصب. خبر «ليس». والمراد منه هو جسد الاإنسان بلا روح فيه. 
امميَكّل: الصورة و الشخص و القثال, الواحدة مَيِكلة, ج هيا كل (المنجد). 

ها من حواشى الكتاب: و أصله اسم أعجميّ بعنى الصورة:, ثم لما صوّر المحكماء 
للكوا كب عو وسوي ان اديت يعبدونها بناءٌ على زعمهم أنها أظلة و 
أشباح للأنوار الحقيقيّة و سموا هذه الصور بهياكل النور أطلقوا عرفاً على بيت فيه 
هذه الور ديكلا أينا. "/ يان الميكل على مطلق الصورةالندية/ 

ف *) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما يستعمل من التعابير فى العقود. ؛ 0006 الألفاظ 
امأ بال لقره تفل على ممانها لتمارقة ين اناس لاحل الماني لق بين 
الحققين. 

(؛) يعنى فلا يجب إحضار بدن المكفول بعد الموت على كلا التعبيرين المذكورين في 

صغة الكفالة. 
(0) المراد من «التقديرين» هو قوله «كفلت فلانأه و قوله «كفلت بدنه»؛ 

)1 ) هذا استنناء من قوله «و لو مات المكفول بطلت لفوات متلّقها» بأنّ الكفالة 
لو تعلّقت ببدن المكفول للحكم عليه لم تبطل؛ لحصول الغرض منه. 

(0) الضمير فى قوله «عينه» يرجع إلى المكفول. 


ليحكم )١(‏ عليه (بإتلافه''" أو المعاملة) له إذاكان!') قد شهد عليه!؟) من (0) 
لايعرف نسبه(", بل شهد على صورته(". فيجب إحضاره ميّتاً حيث 
يوك 47 القهاةة عليه أن لأ ركوق :قد تفتر ريعيك ل عراف 

والأافرق حينتة !"نين كوه دوقن وعدهم لأ ذلكق 1" مسو 


)١(‏ بصيغة الجهول. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول. 

)1 أى ليحكم على المكفول بِأنّه أخلف المال أو وقعت المعاملة له. 

(؟) اسم «كان» إِمّا هو الضمير العائد إلى المكفول أو هو «من» الموصولة الآنية. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكفول. 

(0) يحتمل أن تكو «من» الموصولة فاعلاً لقوله «شبد», و الاحتال الآخر فيه هو ما 
١1‏ شرنا إليه فى الهامش ” من هذه الصفحة. 
)١‏ الضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى المكفول. 

وير وو ل 
أقول: مثال الفرض المذكور هو ما إذا شمهد شاهد بصدور قتل أو جناية عن 
شخص يعرفه بصورته لا بنسبه و اسمه. و كذا ما إذا شهد بوقوع المعاملة لشخص 
يعرفه بصورته و هيكله لا بحسبه و نسبه, ففى هذين الفرضين المذكورين يجب على 
الكفيل إحضار بدن المكفول بعد الموت ت ليحكم الحاكم عليه أو له. 

(4) يعني وجوب إحضار بدن المكفول على الكفيل نا هو في صورة إمكان الشهادة 
عليه و هي ما إذا لم تتغير صورة المت بحيث لايمكن معرفته. 

(1) يعني إذا حكم على الكفيل بوجوب إحضار الميّت لم يكن فرق بين أن يدفن 
المكفول المت و بين أن لايدفن فيجب على الكفيل إحضاره في كلتا الصورتين. 

)٠١(‏ هذا جواب عن توهّم أنّ الميّت إذا دفن لم يجز نبش قبره. فكيف يحكم بوجوب 


سه 


1 الجواهر الفخريّة (ج 8) 
اننا 
من تحر يم نبشه" . 
جه إحضاره الملازم لنبش قبره الحرّم. 
فأجاب عنه بقوله «لأنّ ذلك مستثنى...إلح». يعنى أَنّه من الموارد التى يستثنى فيها 
نبش قبر المت إحضاره للشهادة على عينه باتلافه أو المعاملة له. 
)١(‏ الضمير فى قوله «نبشه» يرجع إلى القبر المفهوم من لفظ «دفن». 


إلى هنا تم اجزء الثامن من كتاب 
«الجواهر الفخرية» 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع منه 
وأوّله كتاب الصلح 
0000 


د 2 


كتاب الدين 
كتاب الدين و 0 
القسم الأوّل: القرض 0100000 ”شش”'ظطإ 
يجاب القرض م وات ا رد ا بر ا ل م و ل ا ا 
قبول القرض 0 
اشتراط النفع 10 
شرائط المتعاقدين ا 
إقراض المثلى و القيمىّ كوو سكل انعو إنجاع ورا ورإظ جا وي اداه وسار هو 1 
ملك المقترض بالقبض ا 0000000 
اشتراط الأجل ا 00000 
وجوب القضاء على المديون ع ل و ا الس و ب ا ب م سي ا 
وجوب العزل والايصاء ا اا 
جهل المقترض للمقرض ا ا 00 


فك الجواهر الفخريّة (ج 8) 
الموضوع الصفحة 
بيع الدين بحال 0 
بيع الدين بزيادة و نقيصة ا ااي ااا 00 
قضاء الذميٌ دين المسلم 5200 0000000 1 
الديق المو خا و عر المفلن 1 10107010 
الدين المؤجل و موت المالك ا و ا ل ا ا 1 
انتزاع المالك للسلعة فى الفلس اه .2غ 
تساوي غرماء الميّت في التركة ل ا 
القول في الأرش مج ع ساوج و لالطو اس ووو لسار ل ا 9 
الاقرار حال التفليس بعين ا اه 
الاقرار حال التفليس بدين ساس انو امتونيوى سدور كود مسي واي 9 
منع المفلّس من التصرّفات ال 0 0000 
بيع أعيان الأموال و قسمتها ا 0 
ادعاء الاعسار ل بابو دوين رمحي اما حا لح اس ول را 
وتفودتت الدكتت 0 
شروط الحجر على المديون ينانق واي لاه جا سامت ونمو او با 
ما يستئنى من بيع أموال المفلس 00000010 
القسم الثانى: دين العبد 0 
تمهيد ا ا 00001 اك 
اشتراط إذن المولى 1 1 0 100000 
الاقتصار على محل الاذن 0 000 


الفهرس حم 


الموضوع الصفحة 
حكم تعدّي العبد للمأذون فيه ل 00 
تخبّر المقرض للعبد غير المأذون له 1111111 1 0000 
كتاب الرهن 
كتاب الرهن ا ل ل ا 5 
تعر يف الرهن للضي انق الوه بع نه لواف ماه وتات بد متو انو م 50 
إيجاب الرهن 1 [1[ذ[1[ذ[1[ز[ [ ز[ز 0000000 
ابجاب الأخرين اا ااا 000 
قبول الرهن ا 0 
اشتراط دوام الرهن و ال انا اه او ال الوه اي ل لا 
اشتراط الوكالة و الوصّة 0000 
نباك الدهو لقص ل 
بطلان الرهن بعد اشتراط القبض الم دير دس ا لاو ص وخ م ا 
عدم اشتراط دوام القبض و ل ا ا ا 
إقرار الراهن بالاقباض 1[ 1[ 0000 
دعوى الراهن المواطاة 00 
كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد ا ا ا ل ا ا اا 
عدم الحاجة إلى إذن جديد و مضي زمان ل وم و ووه ا ا 
إشاعة الرهن ا 00 0 0000 
الكلام فى الشروط و اللواحق م ل و ا 


الموضوع الصفحة 
شروط الرهن 00 
رهن المنفعة ا 
رهن الدين ل 1 
رهن المدبّر لي ل 0 
رهن الخمر والخنزير از[ [#[ز[1[1[1[1[1 1[ اا 
رهن الحرّ ل 
رهن ما لايملكه الراهن 00 1 
استعارة الراهن للرهن 11 1[ 1ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
ضمان الراهن يبب 0001 0 0000000000 
رهن الأرض الخراجيّة اا 00 
رهن الطير في الهواء مج بلسي لال ال ا ال ل ا 
رهن السمك فى الماء ب ا ل 1 1 
رهن المصحف والعبد المسلم 00000000 
رهن الوقف امي نا ناه ماب جع معو سو ووو عو مالو ل 11و ا 1 
الرهن فى زمن الخيار و ا هه 0013 اساس السوا و الواوتي 1 ر 
رهن العبد المرتد 100 
رهن مطلق الجانى ا 
هونا بفسد سريها ل ل 
شروط المتعاقدين من اما امج جع م سم ل 1841 


رسن ١م‏ 
الموضوع الصفحة 
أخذ الرهن للطفل يل 1 
در ارهن 1[11[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000000011 
شروط الحقّ قم ان اجيج بلسنسه ا اطع و اس م و ان ااا 
أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة 1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01001 
امكان استيفاء الحو 0 
زيادة الدين على الرهن و بالعكس 0 
اللواحق ا 1[ 00000011 
مسائل 00 00 
الأولى: اشتراط الوكالة في الرهن 18 1 [ز ز ز[ [ 00000 
الثانية: ابتياع المرتهن للرهن ا[ 00000 
اثثالثة: التصرّف في الرهن ا 0 ا 0000 
الرابعة: استقلال المرتهن بالاستيفاء ل ل ا 
الخامسة: بيع أحد المتعاقدين للرهن 1 ذز[ز[ [ز[ [ [ 1 00011 
السادسة: لزوم الرهن من جهة الراهن 0 000 
السابعة: حكم نماء الرهن المتجدّد 1111[ 0 
الثامنة: انتقال حقّ الرهانة إلى الوارث اموس الا او وو 
التاسعة: عدم ضمان المرتهن لاطو ا وت وك امار واه مامه لالط كمي بو ا 611 
العاشرة: الاختلاف في قدر الحقّ ا 
الحادية عشر: أداء أحد الديون مع تعدّد:الرهن 00 
الثانية عشر: الاختلاف في ما يباع به الرهن مالس م ما الم ل ا 1 


اماك 11 171019190199:90971510191990100105الر 0 ب الس و ل 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحجر 
كتاب الحجر سو لفحي ا جه عا ات مك و ا 1110 
اينات الخهر 00 
حجر الصغير حنّى البلوغ 0 00 
اختبار الرشد ا 00 
ما يثبت به الرشد غير الاختبار ا ا اا 00 
اقرار السفيه يمال م 
تصرف السفيه في المال ا ا 7 
توكل السفيه لغيره 00 
الحجر على المجنون اا 
الولاية في مال الصغير و المجنون اا 000 
الولاية في مال السفيه 0 00000 
الحجر على العبد ا 
الحجر على المريض 0 1# 
المقتضى للحجر على السفيه و اله الع ا و 10 
زوال الحجر بحكم الحاكم 00000000000 
حكم المعامل للسفيه عالمأ ا 1 
حكم الإيداء للسفيه و إعارته و إجارته 00000 
عدم ارتفاع الحجر بالبلوغ خمسأ و عشرين سنة زد 00 
عدم منع السفيه من الحج و نا لاه وو سو ا و1001 


الفهرس 


الموضوع 


انعقاد يمين السفيه و تكفيره بالصوم عق 1 ا بجوو 283 18/118 بو جه 101 107 
عفو السفيه عن القصاص لا الدية ل 


كتاب الضمان 


القول فى ضمان العبد 19100000 


عدم اشتراط علم الضامن بالمستجقٌ 0 
عدم اشتراط علم الضامن بالغريم 52101 


عدم اعتبار رضى الغريم قله بيده جره عد لابه حم اناس ال ا 
اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له اه 
جواز كون الضمان حالاً و مؤْجّلاً 51000 
القول في المال المضمون 100000000 
ضمان درك ما يحدثه المشترى 2111100 
إنكار المضمون له القبض 15100010 
عدم تصديق المضمون عنه دفع الضامن ا 


كتاب الحوالة 


©ه. © © ٠ ٠‏ هه وه وه .ع ٠.‏ هه و و .| و و٠‏ و٠‏ و٠‏ و٠‏ و و و6 ووم .مل واو و وا واو وه 


الموضوع الصفحة 
تعريف الحوالة 1 ا 
اشتراط رضى الثلاثة اذ [ 1 1 
حكم قبول المحتال للحوالة على الملىء 0 
ظهور إعسار المحال عليه 0 0 
صحّة ترامي الحوالة و دورها 1 0 
مكةتاس النتمان ورد ا 
ضَّه الخوالة شير تس الحقٌ 00 0 
الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين 0 
تعارض الأصل و الظاهر في الحوالة 00 
كتاب الكفالة 

كتاب الكفالة ل م 0 
تعر يف الكفالة 0 
شرط الكفالة و ا 143 مم ف ا و ون ا 111 
افتقار الكفالة إلى الايجاب و القبول 0 
الكفالة حالةٌ و مؤْجَّلة ل 0 000 

ما يبرا به الكفيل 1 
امتناع الكفيل من التسليم ا 000111 0 00 
تعليق الكفالة 000001000 
حصول الكفالة باطلاق الغريم قهرا ا و11 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 
حكم غياب المكفول و وب اقلا امال و وسو ااال ع م ا 
إطلاق عقد الكفالة ل 0 
تعيين غير موضع العقد ا 100 
إنكار الكفيل حقّ المكفول له 0 
ادعاء الكفيل إبراء المكفول له يي ا 0 
تكفل اثنين بواحد تجا سا ا طن قفو توب قمر مسد جاب بن خم ا ا في 10107 
التكفل بواحد لاثنين 0 
ما يصح التعبير به فى العقد اا 
بطلان الكفالة بموت المكفول ا 0 

الفهرس لوقه ن كه ااان ان لس ا ل م ا ا ار 


زد د 


